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 العامالأمين بقلم تصدير 
 

 أو  ا صـغير  اقرضيشكل  ، فقد    منهم تحسين حياة الأفراد، خاصة الفقراء    على  قطاعات مالية شاملة    يعمل بناء   

وهذا يزيد من قدرتهم على     في حياة عائلة من ذوي الدخل المنخفض؛         ا كبير ا تأمين فرق  وثيقة أو   يا ادخار احساب

كما أنها تعمـل علـى      . هذه الأموال لتوفير الغذاء والسكن والرعاية الصحية الأفضل لهم ولأطفالهم           استثمار  

تسـاعد  عند الإصابة بالمرض أو الوفـاة، أي أنهـا          المحاصيل أو   عندما تتلف   الأوقات العصيبة   تخفيف حدة   

 .اد على التخطيط للمستقبلالأفر

 

عنـدما  ولكن  . كثير من الدول النامية     والمحدودة النطاق صعوبات مالية شديدة في ال      المشاريع الصغيرة   تواجه  

يتمكن أصحاب هذه المشروعات من الوصول إلى التمويل، سيصبح بمقدورهم أي يشاركوا مشاركة كاملة في               

بشـكل  قدراتهم  فرص عمل لهم وغيرهم ليتمكنوا بذلك من استغلال       الحياة الاقتصادية لمجتمعاتهم، وأن يخلقوا    

هذه المشاريع، سوف يصبح ثمة فرصة أفضل لازدهـار هـذه           مثل   وحيثما يصبح هناك فرصة لتنمية       .كامل

وفي الواقع لقد أقر قادة العالم أهمية الحصول على الخدمات المالية في الوثيقة النهائية المعتمدة في قمة                 . الدول

 على إنه العام الدولي للإقراض الأصغر في رفع الوعي          ٢٠٠٥فلقد ساعد أيضاً تحديد عام      . ٢٠٠٥الم لعام   الع

 .لألفيةلكبر في تحقيق الأهداف الإنمائية الأشامل التمويل الذي يعلبه الالعالمي بالدور المحوري 

 

. ناء القطاعات المالية الشاملةيهدف هذا المنشور إلى مساعدة واضعي السياسات والاستراتيجيات القومية لب

التي تقف عوائق الواعتماداً على خبرات من كافة أنحاء العالم، يقدم المنشور قائمة بالاختيارات للتغلب على 

نتاج فهو ، والتنظيمية المختلفةالقانونية السياسية والبيئات ، كما يغطي أيضا الشمولية الماليةأمام الوصول إلى 

ضمن تنفيذ اتفاق  ٢٠٠٥ و٢٠٠٤العامين في التي شارك فيها العديد من حاملي الأسهم للمشاورات العالمية 

الصادقة الروح وبهذه . لتمويل من أجل التنميةلالمؤتمر الدولي الذي تبناه  Monterrey Consensusمونتري 

 النقد صندوقي والأمم المتحدة والبنك الدولشارك في هذا الجهد كلا من هيئة نتري، ومالتي سادت في اتفاق 

 .المجتمع المدني والقطاع الخاصالممثلين عن و ن، بالإضافة إلى الأكاديمييمجتمع التمويل الأصغر الدولي و

 

دائرة الفقر المحكمة بشدة، أن تقطع خطوات كبيرة من أجل التخلص من القطاعات المالية الشاملة إن بمقدور 

، التي يجب أن نتكاتف جميعا من فيها من أجل الجهود هذهالمجتمع الدولي يواصل ولكن من الضروري أن 

. الفقراء في جميع أنحاء العالم إلى نطاق أوسع من الخدمات الماليةوضمان إمكانية وصول مساعدة الفقراء 

من المؤكد أنهم سوف يتمكنوا من أفكارهم وطاقاتهم، فعندما يحصل هؤلاء الفقراء على الفرصة لاستغلال 

 .بكرامةر الابتعاد عن الفق

 

 

 
 كوفي عنان

العام للأمم المتحدةالأمين 



 

 دـيـهـمـت

 هذا المشاركة الكاملة في القطاع المالي؟    من   ناميةالدول  ال الكثير جداً من الأفراد والشركات في         إقصاء ماذا تم ل

  . التي تؤدي إليهالعملية الاستشاريةالذي يحتاج إلى انتباه هذا الكتاب وهو السؤال الجوهري 

 القيود  لمواجهة "للإقراض الأصغر     العام الدولي   على إنه  ٢٠٠٥ عام   الجمعية العامة للأمم المتحدة    حددتقد  ل

 المنعقـد فـي      في الأمم المتحدة    وفي قمة العالم   ."التي تستثني الأفراد من المشاركة الكاملة في القطاع المالي        

ى الحصول على الخدمات الماليـة، وخاصـة        بالحاجة إل " رؤساء الدول والحكومات     ، أقر ٢٠٠٥سبتمبر لعام   

ألإجماعي توافق مونتري   وأقر صراحة    ."والإقراض الأصغر   التمويل الأصغر  ، بما في ذلك من خلال     للفقراء

 ـ ،٢٠٠٢ فـي عـام   لتنميـة  الذي تم في المؤتمر الدولي فيما يخص التمويل   ،رؤساء الدول والحكومات  ل أن ب

 ـ الادخاربالإضافة إلى نظم     ... شاريع الصغرى والمتوسطة  لمل  الأصغر والإقراضالتمويل الأصغر   "  ة القومي

 بنـوك التنميـة   " بـأن     وأوصوا أيضـاً   ". للقطاع المالي  والاقتصادي الاجتماعي ضرورية لتحسين التأثير     تعد

سواء كان كلاً منهم على حدة أو بالتعاون مع بعضهم البعض،            والمؤسسات المالية الأخرى،     والبنوك التجارية 

  ..." تمويل حقوق الملكية لهذه المشاريعأدوات فعالة لتسهيل الحصول على تمويل، بما في ذلكصبحوا قد ي

برنامج الأمـم    والاجتماعية و  الاقتصاديةدائرة الأمم المتحدة للشئون      كلاً من    تتول،  اعتماداً على هذا التفويض   

تغلب ولكتابة تقارير عن المجهود المبذولة لل      لتحليل عواقب الشمولية المالية    مشروعالمتحدة لتنمية رأس المال     

 الأمم المتحدة للشـئون الاقتصـادية والاجتماعيـة          دائرة  أيضاً وتعهدت . هذه العواقب في مختلف الدول     على

  .في نطاق انتباه المجتمع الدولي  نتائج هذا التحقيقبإدخال برنامج الأمم المتحدة لتنمية رأس المالو

في الشرق الأوسط     الإقليمية "استشارات ذوي العلاقة المتعددة   "سلسلة من   قد تم تنظيم    ل،  وكجزء من هذه العملية   

 آراء الحكومات والمنظمـات الدوليـة والمؤسسـات الماليـة           ولقد تم تجميع   .وأفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية   

وعـلاوة  . لاجتماعاتهذه ا  في    غير الرسمية  مناقشات المائدة المستديرة   في   والقطاع الخاص والمجتمع المدني   

إدارة الشـئون   ومكتـب    التمويل من أجـل التنميـة      و  برنامج الأمم المتحدة لتنمية رأس المال      قام ،على ذلك 

 والذي شارك فيـه     ٢٠٠٥ عام    بعقد مؤتمر إليكتروني في ربيع      ومؤسسة البنك الدولي   الاقتصادية والاجتماعية 

خبـراء فـي هـذا       مع   مقابلات شاملة  مباشر و  ليكترونياستفتاء إ لقد تم جمع المادة من      و.  فرد ٨٠٠أكثر من   

اجتمـاع عـالمي    إلى انعقاد    البنك الدولي لشؤون المرأة    دعيلقد  ،  مدخلات أخرى هامة   وكمثال عن    .المجال

بناء نظم مالية محليـة     " من الخبراء الذي قدموا تقرير على إنه من المدخلات لهذه العملية، وكان اسمه               رئيسي
حـول   ٢٠٠٥الذي انعقد في عام     الاجتماع العالمي    بلغت عملية التشاور الذروة في    و ."لبيةتعمل من أجل الأغ   

 منظمة العمل الدولية    قامتالتي  لذوي العلاقة   المتعددة  نهائية  المناقشة ال  وكانت هذه ،  بناء قطاعات مالية شاملة   

 .  باستضافتهافي جينيف

 فـي   مختلفة وحلول مختلفة   يدور حولها آراء     قضايا كثيرة  وجد أيضاً ت،  بالإجماع نقاط يتفق عليها     يوجدبينما  

ومن المعتـزم    . القومية من أجل الشمولية المالية     ا استراتيجياته  إلى تصميم  تحتاج الدول الفردية  و. دول مختلفة 

إلى التي قد ترغب الدول الفردية في دعوتها         و ،لمحاورات القومية بين ذوي العلاقة     ا أن يرافق الكتاب الأزرق   

 . القوميةاد اجتماع لتنمية استراتيجياتهعق



 

 للتنمية  الدوليالإطار   النقد الدولي و   مربع للبنك الدولي و   التي تمثل  ،مجموعة الوكالة المتعددة الجوانب   دعمت  

 الأمـم المتحـدة      والاجتماعية وبرنامج  الاقتصاديةدائرة الشئون     عمل فريق ، ومنظمة العمل الدولية   الزراعية

 المجموعـة الاستشـارية    مـن قبـل       وتم تدعيم هذا الفريق أيضاً     . من أجل الكتاب الأزرق    لتنمية رأس المال  

 للإقراض الأصغر ومجموعة الأصدقاء لعـام الإقـراض         مجموعة مستشارين العام الدولي   لمساعدة الفقراء و  

لأسـيوي   وشبكة عمل التمويل الأصغر الأفريقي وبنـك التنميـة ا           والزملاء في بنك التنمية الإفريقي     الأصغر

وحملـة قمـة      وبنك التنمية للبلـدان الأمريكيـة      منطقة البحر الكاريبي  و اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية   و

 والبنك العالمي للمـرأة والمؤسسـة البنكيـة          لبرنامج التنمية للأمم المتحدة    ومكتب سانتيجو  الإقراض الأصغر 

 التالية للكتاب الأزرق  الخطط التمهيدية   ي الخدمة لقراءة    لقد تم إدخال العديد من الخبراء البارزين ف       و. للادخار

برنامج الأمم المتحدة لتنمية رأس     ، نرغب في الإقرار بالدعم المالي لهذا المشروع من          وأخيراً.  عليها قيوالتعل

 . ومن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاونالمال

ير صعب إحصائه والإشارة إليهم كلاً على حـدة،         نا وشركائنا في هذا المشروع، وعددهم كث      كافة أصدقائ إلى   

كاثرين امبـودين وهيثـر     وبالرغم من ذلك وبصفة خاصة، نرغب في شكر         . بدين كبير من العرفان    ندين لكم 

  وباري هيرمان من دائرة الشئون الاقتصادية والاجتماعية       ،برنامج الأمم المتحدة لتنمية رأس المال     لارك من   ك

 .إنجاز هذا الكتاب وإخراجه للوجودتعاونهم في والصبورة والممتازة و جهودهم الطويلة من أجل
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 الفصل الأول

 عات المالية الشاملةإعداد مرحلة بناء القطا

، خدمات مالية مستدامةالحصول على  في العالم مازالوا يفتقرون إلى الواقع الأليم هو أن الأشخاص الفقراء"

نا هو مواجهة القيود التي تمنع الأفراد من التحدي الكبير أمامو . أو تأميناتقروضسواء كانت ادخارات أو 

 بناء قطاعات مالية شاملة تساعد ، ويجب علينا،معاً نستطيعو... المشاركة الكاملة في القطاع المالي 

 ".الأشخاص على تحسين حياتهم

 ، ٢٠٠٣ ديسمبر لعام ٢٩ كوفي عنان - العام للأمم المتحدةالأمين

 للإقراض الدولي على إنه العام الدولي ٢٠٠٥إقرار عام بعد 

، وعادة إلى عدد قليـل       فقط   الأفرادقلية من   الأ إلى الخدمات المالية    تتيسر،  الناميةفي معظم النظم الاقتصادية     
الأصـول   ، فعـادة   أثناء نمو النظم الاقتصادية هـذه      وبالرغم من أن القطاعات المالية تتوسع     . جداً من الأفراد  

الدول النامية ليس لهم حسـابات      الأشخاص في   أغلبية  و . بشدة في أيدي عدد قليل      تتركز دائماً ما تظل  المالية  
قوموا بعمليات دفع أو     ما ي  نادراًو.  تأمين وثائق، وليس لهم    لقوا قروض من مؤسسة مالية رسمية     ، ولا يت  ادخار

. مبـانيهم يدخلون الأغلبية في معظم الدول نادراً ما ف وفي الواقع،.  مؤسسات ماليةتلقى دفعات مالية من خلال    
 .)١/١رقم طار الإانظر  (كثيراًستخدام الخدمات المالية في الدول المتقدمة ولا يختلف ا

صـرح   و.محل اهتمام السياسة الدوليـة   للخدمات المالية في الدول النامية هذا الاستخدام المحدود ثلمأصبح  و
:  في الأمـم المتحـدة   ٢٠٠٥ سبتمبر لعام     في التي انعقدت  القمة العالمية     في  الدول والحكومات  اجتماع رؤساء 

 التمويـل    مـن خـلال    ،بما في ذلك  ،   بصفة خاصة  لفقراءإلى الحصول على خدمات مالية ل      بالحاجة    نقر بأننا"
أن  وهذا يعكس مـا يجـب  .  )United Nations, 2005, paragraph 23i" (الأصغر والإقراض الأصغر

  يـؤدي  : المستويات القومية والمحليـة     على القضاء على الفقر   بالتنمية وبسياسة  تزايديصبح عليه الاهتمام الم   
 . إلى التنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر قاعدة كبيرةذو قطاع مالي في الضروريةالإقرار بالمساهمة 

" ؟ بالفعـل  لا يتعاملون مع البنـوك     المتمتعون بالخدمات البنكية   الكثير من الأفراد     ذالما: "السؤال الجوهري هو  
 هـم الأفـراد   ومن "؟مات البنكية ومن هم من لا يتعاملون مع البنوكالمتمتعون بالخد الأشخاص  "ولكن من هم    
اسـتخدام الخـدمات     هؤلاء من ينبغي عليهم      -مستبعدون من المشاركة الكاملة في القطاع المالي      والشركات ال 

 الحصـول  القادرون علـى      المستحقون للائتمان   والبنوك هم الأشخاص ؟  هاولكنهم لا يستخدمو  المالية الرسمية   
 .لا يستطيعون الحصول على القـروض      الذين   من هم الأفراد  ، ولكن    يمكنهم من سداد ما اقترضوه     دخل   على

ومن لديهم دخل يستطيعوا من خلاله دفـع مجموعـة مـن             لتي يمكن التأمين عليهم   إنهم الأفراد والشركات ا   
المجموعـة   . الحصول على تأمين   وا يستطيع ولكنهم لا أقساط تأمينية مستقلة بشكل منتظم،      الأقساط التأمينية أو    
 وبناء أصـول    للادخارلا يتعاملون مع البنوك؟ هم الأفراد الراغبون في مكان آمن           الذين  " الكبرى من الأفراد    

من هم من لا يستطيعوا الحصول على خدمات ادخاريـة أو           طريق موثوق به لتحويل وتلقي الأموال، ولكن        و
 .خدمات خاصة بالدفعات المالية

 عمـلاء رئيسـية   إلى كل مجموعـة     " الحصول على هذه الخدمات   حق  "سوف يسمى القطاع المالي الذي يقدم       
والشـركات   لكافـة الأفـراد      القـروض فسوف يقدم هذا القطاع حق الحصول على        . "شاملال"مالي  القطاع  ال
 وعلى الخدمات   ،، وعلى التأمين لكافة الأفراد والشركات التي يمكن التأمين عليهم         "المتمتعون بالخدمات البنكية  "

 . والدفعات المالية لكل شخصالادخارية
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 ١/١رقم الإطار  
 الحصول على الخدمات المالية في الدول النامية والمتقدمة

وغالبـاً لا  . لا يعرف أي شخص نسبة الأشخاص في الدول النامية الذين يستخدمون خدمات المؤسسات المالية        
 الماليون  يتم جمع هذه المعلومات من قبل المؤسسات المالية أو من قبل المنظمين الماليين، حيث أن المنظمون               

يركزون على تعلق البيانات بعدم الاستقرار المحتمل في القطاع المالي، ولا يتم تفويضهم لمراقبـة حصـول                 
ومن الاحتمالات البعيدة أن تتسـبب الودائـع والقـروض          . مجموعات الأفراد المختلفة على الخدمات المالية     

وقـد تتـولى أحيانـاً بعـض        . مة مالية الصغيرة للعائلات ذوي الدخل المنخفض والشركات الصغيرة في أز        
المؤسسات المالية الأكبر حجماً القيام بعمليات مسح لأغراض تسويقية، ولكن من غير المتوقع أن يعلنوا النتائج              

وعندما يتم جمع البيانات الشاملة، عادة ما يتم هذا عن طريـق هيئـات بحثيـة                . للمنافسين أو يشاركوهم فيها   
 ).٢٠٠٥البنك الدولي، (ا في السياسة العامة ماسحة تقوم بجمعها لسبب م

البيانات التي تعد نقاط متاحة للاختلافات المثيرة المتعلقة بالحصول على الخدمات المالية بين الدول الصناعية               
 .والنامية

 دولة في   ١٥من سكان   % ٨٩,٦على سبيل المثال، أبلغت إحدى المراجعات الحديثة لعمليات المسح القومية أن            
، مـع   )أو حساب مشابه، مثل حساب الجيرو في مؤسسة مالية بريديـة          (حاد الأوروبي لديهم حساب بنكي      الات

وأصبح الرقم المقارن بالنسـبة     . في إيطاليا % ٧٠,٤في الدنمرك إلى    % ٩٩,١نسب تخص الدولة تتراوح بين      
 مقارنة مـن  ولقد وجدت أحدث مجموعة). Peachey and Roe, 2004, p.13% (٩١,٠للولايات المتحدة 

 :البيانات المتاحة للدول المتقدمة ما يلي

 النسبة المئوية في حساب الموقع/ الدولة
 ٤٧ بوتسوانا 
 ٤٣ )ضاحية(البرازيل 
 ٣٩ )بوجوتا(كولومبيا 

 ٢٤,٨ جيبوتي
 ١٧ ليسوتو

 ٢١,٣ ميكسيكو سيتي
 ٢٨,٤ ناميبيا

 ٣١,٧ جنوب أفريقيا
 ٣٥,٣ سوازيلاند 

 ٦,٤ تنزانيا
 

 ٢٠، صفحة رقم)٢٠٠٥( اقتصاديات الأسواق الناشئة المحدودة :مصدرال

معـاملات  / ، هذه نسبة من يقول أن لديهم حساب ادخار        د في بوستوانا وليسوتو وناميبيا  وسوازيلان      :ملاحظة
 .من البنك
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 كافة الخدمات، ولكن ينبغـي علـيهم أن يصـبحوا           من كل شخص مؤهل استخدام    أالتمويل الشامل    يطلبلا  
 .ادرون على استخدامها إذا رغبواق

واضعي السياسات في الدول النامية حيث بينما يسعون إلى بناء قطاعات ماليـة  يهدف هذا الكتاب إلى مساعدة  
 .شاملة

 :يجب تصميم السياسة على مستوى الدولة

وعة متنوعة كبيرة   مجمويوجد   . أدناه عامة جداً   التي سوف يتم التخطيط لها    رؤية القطاعات المالية الشاملة     تعد  
 المؤسسات والسياسات والممارسات    تنجح وقد لا    .وتختلف خبرات الدول في هذا المجال       المؤسسات المالية  من

 أن تصـبح اسـتراتيجيات بنـاء        ولذلك يجـب   . على الإطلاق في دولة أخرى      جيداً في إحدى الدول    الناجحة
إنه يجـب   بالرغم من    و .يتم امتلاكها قومياً   و القوميللموقف  القطاعات المالية الشاملة إبداعية ومرنة ومناسبة       
 بناء هذه الاستراتيجيات اعتماداً على دروس متعلمة في         ينبغيبناء هذه الاستراتيجيات على المستوى القومي،       

 .سياقات الدولة الأخرى والاعتبارات الناتجة من الممارسات الجيدة

 هذه الاستراتيجيات من مناقشات مفتوحة      تنتج وينبغي أن    .الدمج المالي ولهذا، فمن المعتزم أن يعمل هذا الكتاب      
 ذوي العلاقـة     الدولية وتشمل كافـة     قبل التجربة  ويتم إعطائها شكلاً   وواضحة معتمدة على تقييم شامل للقطاع     

 .ز مراقبة التقدم في نتائج الإنجاالملائمة، ثمللعمل معاً على تنمية الاستراتيجيات 

 ذوي العلاقة فـي      أكثر اهتمامات  ، يسعى هذا الكتاب إلى تحديد     واعتماداً على الاستشارات الشاملة حول العالم     
وضح هذا  وي. تشكيل هيكلة السياسة  تقديم المعلومات التي قد تساعدهم على       ، ل على هذا الأساس  و ،الدول النامية 
 وأمثلـة   بـراهين ع الاختيارات التي قد يرغب ذوي العلاقة في أخذها في الاعتبار اعتماداً علـى               الكتاب أنوا 
إن هذا لا يعد أمر ولا قـانون ولا         ف .الدول الضخمة  ممارسة واضحة في إعدادات       عن ما أثبت أنه    توضيحية

 ـ        .يوصي الكتاب بتوصيات محددة    ى أسـاس رؤيـتهم      ويتم تشجيع ذوي العلاقة لدراسة اختيارات السياسة عل
 .ها ونطاق القيود التي تواجهيعملون فيها، وحالة تنمية القطاع المالي في الدولة التي للقطاع المالي الشامل

 لتنمية استراتيجيات بناء القطاعات المالية الشاملة، يتم التأكيد على الدراسة الكاملة            دثات دولية ابالدعوة إلى مح  
الاستراتيجيات الناتجة شكل مستندات رسمية    قد تأخذ   وفي دول كثيرة،    . ياًداخلكما هي مفهومة    للقيود والفرص   

رغم وبال. ةالحد من الفقر أو خطط التنمية القومي       إستراتيجيةأوراق  زء من مستندات أخرى، مثل      ج أو   للحكومة
لآخرين بما في    وذوي العلاقة ا    أقل أهمية من الالتزام السياسي للحكومة      ستراتيجيةمن ذلك، فالحالة الرسمية للإ    

 سـتراتيجية ممثلون الآخرون التي تقودهم إلى المشاركة عن كثب في تنمية الإ          كافة ال " ةملكي"ذلك المتبرعون و  
 محاورة ذوي العلاقة المتعددين على مستوى الدولة ليس فقـط           تتمثل أهمية  وفي هذا الشأن،     .ومراقبة تنفيذها 

فـي  ي تخص بناء القطاعات المالية الشاملة، ولكن أيضـاً          مواجهة القيود والفرص واختيارات السياسة الت     في  
 . برنامج متماسك من الإجراءاتالاتفاق الجماعي السياسي حولتنمية 

 وغالبـاً مـا تركـز   .  تنمية القطاع المـالي فيما يخص  في التفكير القومي  الشمولية المالية   إدخال  ينبغي أيضاً   
ثلين  للمم  الخدمات المالية  توفرستقرار المالي الإجمالي وزيادة     استراتيجيات تنمية القطاع المالي على تعزيز الا      

الفكـرة   و .ثريـة  والعـائلات ال    والحكومة نفسها  لتي تعد بصفة عامة شركات كبيرة     او ،الاقتصاديين الرئيسيين 
 الحصول علـى الخـدمات      إستراتيجية  هو بناء   بعض الدول بالفعل،   تبنتها هنا، والتي    التي يتم تأييدها  الجديدة  
 .للفقراء وذوي الدخل المنخفضالمالية 
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 علـى   اعتماداًشيوعاً،    القضايا والمناقشات  أكثرعلى   المجلدهذا   يحتويبناء قطاعات مالية شاملة،     محيط  في  
بالشـمولية  المتعلقة   الدولية   التجاربيلقى الضوء على     و .الاستشارات والأبحاث ذات الصلة   سلسلة كبيرة من    

 مـن هـذه     إلحاحاأكثر   قضايا    دولة محدد  لمحيط يصبحقد  و. ة على القضايا الرئيسية   ظرة عام  ويقدم ن  ،المالية
 .ذكرها هناالتي تم 

 . التمويل حالياً   على  الحصول وضع ويصف   ،سبب أهمية تنمية القطاع المالي الشامل      باقي هذا الفصل  يوضح  
 ركيـب ت والسادس    والخامس رابعويحاول الفصل الثاني والثالث وال     .ويتركز على تنمية رؤية التمويل الشامل     

 تم الاتفاق  القضايا التي    ، موضحاً عمليات مسح بحثية  الكثير من المواد التي تم تجميعها من خلال استشارات و         
 عدد من القضـايا     يخاطب الفصل السابع بوضوح   و .غير المتفق عليها جماعياً أيضاً    القضايا  و جماعياً،عليها  

 يقـدم    وأخيـراً  . ليأخذوها في الاعتبار   لواضعي السياسات ويقترح بدائل    ،مستمرةالتي يوجد عليها مجادلات     
 .حول بناء قطاع مالي شاملحوار قومي  عن كيفية تنظيم اقتراحات الفصل الثامن

فـي الكتـاب    وكمقدمة للفصول في هذا الكتاب، تم تقديم مجموعة من المصطلحات والتعريفات المسـتخدمة              
 .١/٢  رقمالإطارفي  الأزرق

 :ي أهمية تنمية القطاع المالي الشاملما ه

فنحن نعرف أن الحصـول     : اًفي الدول النامية واضح     الواسع الانتشار  المالي" الاستثناءب"سبب الاهتمام   ويعد  
، سـامحاً لهـم   اقتصادياً واجتماعيـاً وبصفة خاصة الفقراء  يساعد الأفراد قد ناجح بشكل جيدعلى نظام مالي    

وقـد   .م وأن يساهموا بنشاط في تنميتها وحماية أنفسهم ضد الصدمات الاقتصـادية           الاندماج في اقتصاد دولته   
 فـي تحسـين     اً حيوي اً دور إنشاء وتوسيع الخدمات المالية التي تستهدف الفقراء وذوي الدخل المنخفض         يلعب  

 الحصـول    أي فرد من   لا يتم فيها إقصاء   التي   -القطاعات المالية الشاملة    وقد تساهم   . الحصول على التمويل  
اقتسام النسبة السـكانية      مثل ،بيان الأمم المتحدة بالألفية   إحراز الأهداف الموجودة في      في   -على خدمات مالية  

 .٢٠١٥في العالم الذين يعيشون في فقر مدقع قبل عام 

إلى   أيضاً ، ولكن  ليس فقط إلى العائلات والمشاريع     الضروريةالقطاع المالي يقدم الخدمات     ومن المفيد ذكر أن     
 جزء من استراتيجيات التنمية القوميـة        على نطاق كبير    الخدمات توفير هذه وينبغي أن يصبح    . الاقتصاد ككل 
 :للأسباب التالية

من المعـاملات    الأطراف المختلفة ويجعلها أكثر أماناً       بين عمليات السداد     يسهل القطاع المالي   أولاً، •
عاملات  لمعظم الم   إن هذا ضروري   ،حماية من السرقة  لل للسداد و  موثقة يقدم إثباتات    حيث إنه النقدية،  

 .التي تتم من مشروع لمشروع، وهذا ذو قيمة للعائلات

 ذات فائض إلـى     هيئات فئة معينة من السداد، وتُسمى تحويل الأموال من          يسهل القطاع المالي   ثانيا، •
 القطـاع المـالي     زعيـو  وفي هذا الشأن،  . العجز المالي  لسدهؤلاء الراغبون والقادرون على الدفع      

بمـرور   الاسـتهلاك    بالترفق في  ويسمح للعائلات    ، في الاستثمار  الادخار وساطة ويسهل   ،الموارد
 .الوقت



٥   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

 
 ١/٢  رقمالإطار

 :التحول الجوهري والمصطلحات الفنية

  ما هو الاختلاف بينهما؟-التمويل الأصغر والتمويل الشامل

المالية أننا في منتصف التحول الجوهري من التمويل الأصـغر          يعتقد الكثير من ممارسي التنمية والمؤسسات       
 من دعم مؤسسات التمويل الأصغر المتميزة والمبادرات نحو بناء القطاعـات الماليـة              –إلى التمويل الشامل    

ويدرك التمويل الشامل أن مجموعة من مقدمي الخدمات المالية يعملون في حدود مزايـاهم  لخدمـة                 . الشاملة
ويتضمن بناء القطاعات المالية الشاملة، علـى       . وي الدخل المنخفض والمشاريع الأصغر والصغيرة     الفقراء وذ 

 .سبيل المثال وليس الحصر، تقوية التمويل الأصغر ومؤسسات التمويل الأصغر

لا تعمل المصطلحات الفنية الحالية، التي تطورت على مر أعوام كثيرة لوصف مبادرات التمويل الأصـغر،                
ولقد تم تعريف التمويل الأصغر علـى  .  بعد الآن، عندما ننتقل إلى مناقشة القطاعات المالية الشاملة    بشكل جيد 

للفقـراء  ) الائتمان والادخار والتأمين والحوالات والتحويلات المالية والتـأجير       (إنه تقدم خدمات مالية متنوعة      
 المالية الجزئية الذين يخدمون هـذا       ونجد صعوبة شديدة في تعريف مقدمي الخدمات      . ولذوي الدخل المنخفض  

الجزء من السوق بمصطلح واحد شائع، حيث إنهم يتضمنوا المنظمات غيـر الحكوميـة والبنـوك التجاريـة        
) مثل شركات التمويـل وشـركات التـأمين       (الخاصة وبنوك الدولة والبريدية والمؤسسات المالية غير البنكية         

ويعد الكثير من هذه المؤسسات كبيرة الحجم تماماً وقديمة         .  والادخار  التأمينية وتعاونيات الإقراض   والاتحادات
ونتيجة لذلك، فغالبـاً لا يعـد مصـطلح         . وبها عدد كبير من العملاء ومنتجات وخدمات متنوعة إلى حد كبير          

مؤسسات التمويل الأصغر مصطلح وصفي أو مناسب للإشارة إلى هذه المجموعة المتنوعة مـن المؤسسـات            
بينما يلعب كلاً منهم دوراً هاماً في التمويل الشامل، فإن الكثير منها لا تعد مؤسسات تمويـل أصـغر                   . المالية

 .بالمعنى التقني

وكإرشاد عام، يشير الكتاب الأزرق إلى المؤسسات المشار إليها أعلاه على إنها مقـدمي الخـدمات الماليـة،                  
الدخل المنخفض على إنهم مقدمي الخدمات الماليـة        ويشير وإلى هؤلاء الذين يقدمون الخدمات للفقراء وذوي         

. وغالباً ما يميز هذا الكتاب بين مؤسسات الجملة والتجزئة المالية         . الذين يخدمون الجزء المنخفض من السوق     
ويميز أيضاً على وجه التحديد المؤسسات المالية التي تقدم الدفعات المالية والمقاصة وخدمات التسوية بمثابـة                

وعند الإشارة إلى المنظمات التي تقدم الإقراض فقط للفقـراء          . امين في القطاعات المالية الشاملة    مشاركين ه 
وذوي الدخل المنخفض من خلال نوافذ أو تقنيات معينة، نشير إليها على إنها عمليات تمويل أصغر، أمـا إذا                   

 .كانت إقراض فقط، فنشير إليها على إنها عمليات إقراض أصغر

وتتلقـى مقـدار    . فإن مؤسسات التمويل الأصغر تمثل نوع واحد فقط من منظمات القطاع المالي           وبناء عليه،   
هائل من الانتباه هنا وفي الاستشارات التي تمت في إعداد هذا الكتاب لأنه تم دراستها ومناقشتها بإسهاب على                  

ذول لتناول التمويل الشامل    ونتيجة لذلك، قد يلاحظ القارئ الضغط الناشئ عن الجهد المب         .  عاماً مضى  ٢٥مر  
وحيث أن التحويـل  . على نطاق أوسع وتناول التمويل الأصغر على نطاق أضيق، وخاصة الإقراض الأصغر      

النموذجي المشار إليه أعلاه حديث العهد، فإننا نشير إلى الضغط من أجل القارئ الفطن ونتوقع أنـه سـوف                   
 .تتطور المصطلحات لتصبح أكثر وضوحاً ودقة تدريجياً



٦   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

 

 مخـاطر أو العائـدات    مفاضـلات ال   وسلسلة مـن  آمنة   تسهيلات ادخارية     يقدم القطاع المالي   ثالثاً، •
 ويساعد العـائلات    .له شكل رسمي   بالمدخرات في نظام  يعتني القطاع المالي     ، وأثناء هذا  .للمدخرين

قـديم  ، وت )"صدمات(" واقي ضد الأحداث غير المرغوب بها        والتي تمثل لأصول المالية،   تجميع ا في  
 .وارد للاستجابة للفرص الاقتصاديةم

 ـالمـدخرات    بخلاف،   الوسائل الإضافية  يقدم القطاع المالي   رابعاً، •  ،بصـورة شخصـية    ةالمتراكم
يحصل الأفراد علـى هـذه       وعندما   .للمساعدة في امتصاص الصدمات من خلال التأمين والإقراض       

الخوض فـي القليـل مـن       بشكل أفضل على    المنتجات والخدمات للاعتماد عليها، يصبحوا قادرون       
 .ناشط اقتصادياًولتصبح صاحب مشروع  شرط أساسي وتعد المخاطرة .المخاطر في نشاطاتهم

 المعيشـية لعائلات حيـث تزيـد معـاييرهم         من الخدمات المالية المتاحة ل     سلسلة وهناك ضرورة إلى وجود   
 . قضية حاسمة لتنمية القطاعات الماليـة      هذهعد  تو.  في الاتجاه السائد للأعمال    تنمو بينما   وللمشاريع الصغيرة 

 "الوسـط المفقـود   "، وغالباً ما تسمى     يتضمن هذا خدمات مالية مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم        و
 ومكاتب تسجيل  ائتمانية مثل مكاتب     ويتضمن هذا بنية تحتية مالية     .المتناهية الصغر مشاريع  الأصحاب  وأيضاً  

ينبغـي أن   و.  ومشـاريعهم   العائلات الفقيرة وذوي الدخل المـنخفض      سسات المالية التي تخدم    والمؤ العقارات
هو أساس تنمية   ت المالية بناء على شروط ملائمة لكافة المجموعات السكانية          يع الخدما العمل على توس   يصبح

 .القطاع المالي

متميزة عن   ، من السياسة الاجتماعية   جزء ك بشكل حصري لأفراد الفقراء   ل الخدمات المالية    تم معاملة يوغالباً،  
جزء مـن سياسـة النمـو       الخدمات المالية بالنسبة للفقراء     توسع   وعلاوة على ذلك، يعد    .القطاع المالي باقي  

 مـن   توسيع وتعميق الخدمات الماليـة بالنسـبة للفقـراء         ينبغي أن يصبح   و . القطاع المالي  تنميةو الاقتصادي
سـتراتيجيات  الا فـي    يأتيا معاً  ينبغي أن    وفي الواقع، . اتيجيات القطاع المالي   واستر من الفقر  حداهتمامات ال 

  في القمـة العالميـة      رؤساء الدول والحكومات بالعالم    ، كما تعهد   لتحقيق أهداف التنمية بالألفية    شاملةالقومية  ال
الحد مـن   استراتيجيات إخطارينبغي عليهم و .)United Nations, 2005, paragraph 22a (٢٠٠٥لعام 
 . والحكومات المانحةبريتون وودز أن الدول تتناقش مع مؤسسات الفقر

 لما   تقدير أكبر   الآخرون، بالإضافة إلى     ذوي العلاقة تغيير مواقف الحكومة و    يجبفي الكثير من الدول، قد      و 
 التنفيـذي لجمعيـة      وهو المدير  آراء فؤاد عبد المؤمني   تعد   و .تستطيع القطاعات المالية الشاملة تقديمه للتنمية     

عنـي  توبالنسبة له، لا    . هذه النقطة يتعلق   فيما   تنويرية ،، وهي مؤسسة تمويل أصغر قيادية في المغرب       الأمانة
من الاستبعاد وتحويل حصول الأقلية علـى        الحالي   الوضعتنمية القطاع المالي الشامل شيء غير الحفاظ على         

 :وكما قال. ت زمني محدود في وقعلى التمويلالتمويل إلى حصول الأغلبية 

لقـد   وبالرغم من ذلك، .فالقطاعات المالية تستثني اليوم الأغلبية الكبيرة من الأفراد  . البرهان واضح "
، ولكن يمكن نسبه إلى العوامل الثقافية، وصمة الفقراء،         أن الاستبعاد المالي ليس إجراء طبيعي      علمنا

 نعمل من وجهة نظر     فإنناواليوم  . مالية المستدامة إليهم   الخدمات ال  تقديممع الافتقار إلى القدرة على      
علـى المـدى    توسيع ضخم للخدمات البنكية      من المنطقي الحصول على      ، ووفقاً لها  وأدوات مختلفة 

 ".على مدى أقرب إلى المدى المتوسط عن المدى الطويل، أو على الأقل المتوسط

بشـكل  نظر إلى تنمية القطـاع المـالي         إلى ال  النامية حالة إجبارية وحاجة ملحة في الدول        وباختصار، هناك 
وفي هذا الشأن،   . شمولي، مؤكدة أكثر على حصول العائلات الفقيرة والمشاريع الصغيرة على الخدمات المالية           

 عن طريق انتهـاج      نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية     أساسيةاسات أن يتخذوا خطوات     يستطيع واضعي السي  
 الحصول على الخدمات المالية بالنسبة للفقراء وذوي الدخل المنخفض والتأكيد على دمج             السياسات التي تعزز  

 . استراتيجيات تنمية القطاع المالي الإجماليةهذه السياسات في
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ية الحصول على الخدمات الأساسية من قبل كافة الأشخاص         السؤال الأساسي الذي يطرحه هذا الكتاب هو كيف       
 –التمويـل الشـامل     يستطيع   .ا يتم إسراع تنمية اقتصادهم الشخصي واقتصادي دولهم       في الدول النامية، وبهذ   

المتناهية  وللمشاريع   عائلات ذات الدخل المنخفض   للوالقروض المصممة بشكل مناسب للأفراد و      الادخار الآمن 
سهم على زيادة    مساعدة الأفراد أنف   – وخدمات السداد    والتأمينات المناسبة  الصغيرة والمتوسطة الحجم   و الصغر
دفع  النظام المالي يسهل دخول    .الفقر خارج طريقهم   وشقوالحصول على رأس المال وتدبر المخاطر       الدخل  

لتحـويلات  افي ضـوء     في سوق العمل العالمي و      أهمية هذا  وتتزايد . ويقلل من تكلفتهم   وتلقي الدفعات المالية  
الحصول على الخدمات المالية إلى زيادة الإنتـاج        يؤدي    وعلاوة على ذلك،   . الناجمة   الداخليةلنقدية الأجنبية   ا

 كواقي من   - المخزنة والمدخرات من خلال التأمين والإقراض      - القطاع المالي  يعملكما  والحماية الاجتماعية،   
 الممولـة    القطاعات الماليـة   بتدعيمطوال الوقت    شموليةالزيادة  سوف تقوم ال  و. الصدمات في أوقات الأزمات   

 من  القطاعات من الأشخاص بالإضافة إلى هذه       القطاعات الأكثر فقراً   إلى أكبر مدى ممكن      محلية ال بالمدخرات
 . على حياة الفقراء يؤثر إلى حد بعيدالتي النظام الاقتصادي

 :الامتدادظهور اعتبارات 

 مالية الربحية  للمؤسسات ال   هو إدراك أن الاتجاه السائد      بناء قطاعات مالية شاملة    نقطة بدء المناقشة فيما يخص    
  المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة الحجـم         ويتضمن هذا  . الجزء المنخفض من السوق    إلى حد كبير  تجاهلت  

بشكل أساسـي    السائدةهذه المؤسسات    تسعوعوضاً عن ذلك،    .  وأفقر العائلات  وأصحاب المشاريع الصغيرة  
 رية للمعاملات المالية لنوع محـدد      الإدا  التكلفة عنهذا ناتج بشكل أساسي      و .إلى العملاء ذوي القيمة المرتفعة    

 .، فإن المعاملات كبيرة القيمة أكثر ربحية      الذي يتم التعامل به كبير أو صغير، ولهذا        كان المبلغ    مشابهة سواء 
والتي ليس لها آثـار  صغير المدى المحتمل للمقترض  الأهلية الائتمانية منالتأكد    قد يصبح  وعلاوة على ذلك،  

 بينما تكـرار     وبالإضافة إلى ذلك،   . بالنسبة للمقترض الأكبر   أصعب مما هو الحال   )  أنها أو يلاحظ ( مصاحبة
 الرواتـب والشـيكات     عمليات إيداع مثل   (العمليات المالية الرسمية أعلى بالنسبة للأفراد ذوي الدخل المرتفع        

 على حجم أكبر من     يات البنكية  التكلفة الثابتة للعمل   يمكن نشر ،  )والمباعة المشتراةمستندات المالية    وال المحررة
 .المعاملات

ويجب علـى العـائلات الفقيـرة       .  عامل أساسي لمعظم النشاط الاقتصادي بالنسبة لكافة العائلات        يعد التمويل 
المجموعـات    المـرابيين أو   وأمحلات الرهن   ين الماليين غير الرسميين مثل      مقدمالاعتماد بشكل كبير على ال    

 الحكومات والمنظمات سعت طويلاً    .دوارة ال والادخار الإقراض   وجمعية التكافلية   التأمينات مثل   غير الرسمية 
 الحصول على الخـدمات      مدى لتوسيع في كلاً من الدول النامية والمتقدمة         الأخرى والمجتمعات المدنية الدينية  

بوضع الإيطاليون  قام الرهبان    وفي بداية القرن الخامس عشر       .المالية الرسمية للفقراء وذوي الدخل المنخفض     
 إسـتراتيجية  عشر، ظهـرت  وقبل القرن التاسع. أسعار الإقراض الخاصة بالمرابيين بتحديد عمليات لمواجهة    

 .للمشـغلين القـوميين    المتـاح    الانتشار والتوسـع   من خلال     الأفقر خدمة العملاء  تكاليف   للتغلب على عيوب  
 وخدمات السداد منذ القـرن      للمدخراتين الأساسيين   دممق ال وأصبحت النظم البريدية والخدمات المالية البريدية     

  في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية     بنوك الدولة لقد تم إنشاء     و . وكل مكان آخر    واليابان التاسع عشر في أوروبا   
مثل التي تديرها الحكومة    الأفراد التي لا تصل لهم الخدمات وبرامج الإقراض          الخدمات المالية إلى      أيضاً تقدم

التـي   العمليات الاقتصادية  مع    وكما كانت الحالة   . كجزء من برامج تنمية القطاع      للمزارعين لتمويل الزراعي ا
وتحـدث  .  عـن الأخـرى    تديرها الحكومة، كانت هذه أكثر فعالية في بعض الدول ولبعض الفترات الزمنية           

 جمعيـات الإقـراض   وى المجتمع    المعتمد عل  الادخار، كما في     خارج القطاع الحكومي   المبادرات الهامة أيضاً  
 والتي يمكن رؤيتها بشكل أو بآخر على إنها ممهدة لحركة التمويل             المتبادلة في أوروبا وأمريكا    الادخاروبنوك  

 ).١/٣  رقمالإطارانظر (الأصغر الحديثة 
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 ١/٣  رقمالإطار

 العناصر الأوروبية السابقة: توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية

لتاريخ الاقتصادي لأوروبا على عدد كبير من الأمثلة من الجهود لمنح الخدمات المالية للأفراد التي لا                يحتوى ا 
وكان الاثنان اللذان ظهرا في أوروبا الوسطى بنوك ادخار محلية بدأت فـي القـرن               . تصل لهم هذه الخدمات   

 ولقد تم تنظيمها لأول مرة من قبـل         الثامن عشر وتعاونيات إقراض وادخار تعتمد على مبدأ المساعدة الذاتية،         
ويوضح كلاً منهما أن الحصول علـى   . هيرمان سشيولز وفريدريتش ريفيزين في منتصف القرن التاسع عشر        

 .تمويل للفقراء قد يتوافق تماماً مع تغطية التكلفة وهذا ما يسمى عمليات مستدامة

 بازدهار حياة الأفراد المحليون عن طريـق        وحيث أنه وسيط مالي عام محلي، تعهدت بنوك الادخار المحلية         
ومن المحتمل أن أقدم صندوق محلي فـي ألمانيـا          . السماح للفقراء أن يقوموا بادخار وتراكم الأصول المالية       

 :وقد قدمت البنوك الادخارية بـديل لمسـتخدميها       .   كان جمعية الاقتصاد الجنائزية     ١٧٤٣المؤسس  في عام     
ي ألمانيا في ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر لم تكن نسب الفائـدة اليوميـة               وفي المناطق الأكثر فقراً ف    

 .استثنائية% ٧٠٠أو نسب فائدة سنوية مقدرة بـ % ٢المقدرة بـ 

وفرضـت مبـدئياً مسـئولية      . كانت الاتحادات الائتمانية الخاصة بريفيزين بنوك بها وحدات يمتلكها أعضاء         
ومن المتوقـع   . ضاء، وفقط الأعضاء هم من يستطيعوا تولي المعاملات       مشتركة غير محدودة على كافة الأع     

 . من الأعضاء أن يكرسوا بعض الوقت لإتحاد الائتمان، بدون تلقى أجور

 :يوجد بعض التشابه المثير بين جمعيات ريزفين للإقراض والتمويل الأصغر المعاصر

راض تشابه قلـيلاً منظمـي التمويـل        بادر أفراد الطبقة الوسطى بإنشاء بنوك ادخارية وجمعيات إق         •
 الأصغر للمجتمع المدني في الوقت الحاضر،

تحتوي تقنيات الإعارة المعتمدة على المجموعات الخاصة بمؤسسات تمويل أصغر كثيرة موجـودة              •
في الوقت الحاضر على تشابه جزئي تاريخي في جمعيات رافيزين للإقراض حيث يجـب اجتمـاع                

 ثمان أفراد معاً كمشجعين،

بمختلف مستوياتها  دخار في أوروبا الوسطى في القرن التاسع عشر         الاقراض و الإلقد نمت تعاونيات     •
الصغيرة لكل منطقة، ووصولا إلى الاتحادات الإقليمية والقويمة، بالإضافة إلـى           تحادات  بداية من الا  

 ختلفة؛المؤسسات المركزية التي كانت تقوم بأعمال المقاصة للمدفوعات بين الاتحادات الم

اتحدت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية معاً في نوعان من الوساطة المالية، ويعكسـان الأهـداف               •
 .انتشار الفقر والاستدامة المالية: المزدوجة لمؤسسات التمويل الأصغر الموجودة في العصر الحديث

مؤسسات الماليـة، امتنعـت     وفي نوعان ال  . قد يستطيع أيضاً الفرد أن يستنتج بعض الدروس من هذه التجربة          
. السلطات العامة تماماً عن التدخل المباشر في الإدارة اليومية، ولم تزودهم بالموارد المالية على مدى واسـع                

ولقد تم الحصول عليها من خلال التزام الأفراد المتمتعين بتمويل خارجي محدود وقاموا بإدارة النمو بطريقـة                 
ــا  ــتحكم به ــاق  . م ــإن نط ــراً ف ــ"وأخي ــا   " عيدتص ــروري لنجاحه ــان ض ــدمات ك ــم الخ حج

)Engelhardt,1993,Muller,1986; Stockhausen, 1995.( 
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 طـوال    الأصغر والتأمين الأصغر في مختلف الدول الناميـة        والادخار الإقراض الأصغر    صناعة ظهوريدل  
رتفاعـاً للمعـاملات    ربع القرن المنصرم على أنه يمكن خدمة العملاء الفقراء  بالرغم من التكلفـة الأكثـر ا                

 التقدم في   حيث أن  تكلفة خدمة العملاء الفقراء      فارققد يقل    وبالإضافة إلى ذلك،  . المنتشرة على نطاق صغير   
ين مقـدم  ال  بـدأ  وفي بعض الحالات،  .  قد يقلل تكاليف الكثير من المعاملات      تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  

 عمليات التمويل الأصغر ذات      وقد فتحت بعض البنوك    ،ذا السوق الماليين التجاريين في تقديم خدمات معينة له      
 يقدم الكثير من مقدمي التمويل الأصغر أو قد قدموا العون المالي في             وعلاوة على ذلك، بينما   . الخدمة الكاملة 

  منهم يستطيع العمل بشكل مستقل عن الإعانة المالية ويصـبح          كبير عدد    أن المعروف، فمن   شكل أو في آخر   
 .م ذاتياًمستدا

وخدمات مالية للبنيـة    المالية  التجزئة  من خدمات   سلسلة   الدول النامية بالفعل     معظملدى   وفي الوقت الحاضر،  
 لنسـبة مـن الأفـراد ذوي        خدمات مالية  تقدم هذه المؤسسات  و. مختلفةومواثيق قانونية    بهياكل ملكية    التحتية

وكمـا يشـير    . ل ملحوظ فيما يخص المناطق الريفية     ، بشك الانتشار غير المنتظم   من   ، بالرغم الدخل المنخفض 
 البنوك التجارية الخاصة التي بها عمليات تمويل أصغر خاصـة،           ض تتضمن المؤسسات بع   ،١/٤  رقم الإطار

 وتتضمن بنـوك    . هدف اجتماعي  إلىتسعى  ولكنها بصفة أساسية تشتمل على مؤسسات عامة وغير حكومية          
 والبنوك  البنوك الريفية الخاصة والتي تمتلكها الدولة      و يةالادخاروالبنوك   رالادخاا الدولة وبنوك    تجارية تمتلكه 

  أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم     المتخصصة في تقديم الخدمات للفقراء والأفراد ذوي الدخل المنخفض        
لقطـاع   تدير الوزارات الحكومية العمليات الائتمانيـة خـارج ا          وفي بعض الحالات،   .بدرجات نوعية مختلفة  

  والتي تقدم قـروض إلـى       تنمية متعددة الأبعاد   مشاريعتقوم العمليات بدمج    في خضم هذا،    و. المالي الرسمي 
 .البلدية والمحليةبالإدارات الحكومية  صغار المزارعين والمجموعات المجتمعية التي تم تأسيسها وربطها

بما في ذلك المنظمات التي تعرض بعـض        سطاء الماليين غير البنكيين،      مجموعة متنوعة كبيرة من الو     توجد
 التـي   الصغيرةمقرضي القروض   (في بوليفيا   جمعيات المقدمين الماليين    ، مثل   جميعهاوليس  الخدمات البنكية   

مؤسسـات التمويـل    والمؤسسات التي تأخذ وديعة التمويل الأصغر في أوغنـدا و          )الإيداعات الادخارية تقبل  
 البنوك المشتركة التي يملكها أعضاء    والتعاونيات و الاتحادات الائتمانية   تقدم  و . في كمبوديا  الأصغر المرخصة 

 ذات الخدمات المالية للفقـراء والعـائلات         تقدم  إشرافية وهياكل  تحت نظام متميز   التي تأسست بصفة عامة   و
 في  الية البارزين للخدمات الم   هذه المؤسسات من المقدمين    وتعد   . في المناطق الريفية والمدنية    الدخل المنخفض 

 . وأوروبا وأسياالأمريكتينغرب أفريقيا ولديهم حصة بالسوق هامة في 

 وبالإضافة إلى هذه المؤسسات الرسمية، يوجد عدد من مقدمي الخدمات المالية، مثل المنظمات غير الحكومية              
 غير الحكومية    وتعد المنظمات  . سلطات مراقبة البنوك أو السلطات المالية الأخرى       التي لا يتم تنظيمها من قبل     

 للسـكان الـريفيين      خدمات ماليـة هامـة     فهي تقدم .  في دول مثل بنجلاديش    أكثر مؤسسات التجزئة انتشاراً   
 التي تقف   مساعدة ذاتية  وتعد مجموعات     وهناك أمثلة أخرى في هذه الفئة      . في جميع أنحاء العالم    والحضريين

لا وضع   ب مويل الأصغر الممولة من قبل المانحين     مشاريع الت وهناك أيضاً   . وحدها أو مرتبطة بمؤسسات بنكية    
. توجه تمويل المانحين مباشرة إلى العمليـات المحليـة         ومشاريع المنظمات غير القانونية الدولية التي        قانوني

 .يستمر المرابين في لعب دور هام في الكثير من المجتمعاتوأخيراً 

 هـو كيفيـة توسـيع       اتيجيات سياسة القطاع المالي    استر  يصبح السؤال الرئيسي الذي يواجه     ،شأنوفي هذا ال  
ما :  والأسئلة الأخرى التالية   ".بالشامل"ة حتى يمكن تسمية القطاع المالي       الحصول على الخدمات المالي    تعميقو

تسـتجيب إلـى     التي   تقديم حق الحصول المستدام على الخدمات المالية      التي لديها القدرة على      هي المؤسسات 
 التي ينبغي تشجيعها، وبأي وسائل، وبأي بنيـة تحتيـة            كم عدد المؤسسات   لبات العملاء؟ نطاق واسع من متط   

  ؟تدعيميه
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 ١/٤  رقمالإطار

  الخدمات المالية للفقراء وذوي الدخل المنخفضومقدم

لقد قدمت الكثير من مؤسسات التجزئة المالية إمكانية الحصول على الخدمات المالية بالنسـبة للعمـلاء ذوي                 
أكثر مـن   كما يرجع تقديم مثل هذا النوع من الخدمات المالي إلى           ،  الماضية عاماً   ٢٥ المنخفض طوال    الدخل
ويشتمل العملاء على مجموعة متنوعة من المنظمات العامة والخاصة وغيـر           .  عاماً في بعض الحالات    ١٠٠

خـط  ال"ها أحياناً بالمنظمات ذات     والكثير من المقدمين لديهم أهداف اجتماعية ومالية أيضاً، ويشار إلي         . الربحية
وبصفة عامة تُعتبر مؤسسات تمويل الأصغر مجموعة فرعيـة مـن           ". المؤسسات المالية البديلة  "أو  " مزدوجال

مقدمي الخدمات المالية وتتضمن المنظمات غير الحكومية وبنوك التمويل الأصغر والوسطاء المـاليون غيـر           
 . البنكيين

ن دور تحفيزي عند تدعميها للطرق الابتكارية للمؤسسات المالية البديلة، بنتـائج            لقد لعبت الحكومات والمانحو   
وتحاول الوفاء بالصعوبات الاجتماعية والاقتصـادية      . وتعمل هذه المؤسسات في بيئات تتغير سريعاً      . مختلطة

 الحصـول   والسياسية في نظمهم الاقتصادية أثناء خدمة احتياجات هذه المؤسسات التي ترفض بشكل تقليـدي             
. وتحتوي معظم الدول على عدد من هذه المؤسسات ويوجد جميعهم في بعض الحالات            . على الخدمات المالية  

 :وبشكل أكثر دقة، فهي تتضمن. وتتبلور مناقشات هذا الكتاب على هذه المؤسسات

 :البنوك التجارية

نخفض والمتوسط قد يصبح عمـل      وفي بعض الأحوال، فإن تقديم خدمات مالية معينة للعائلات ذات الدخل الم           
مثل حسابات الادخار البسيطة التي تسمح بعدد محدود من المعاملات كل شهر، وبرسوم             (مربح للبنك التجاري    

وتتضمن الخدمات  ). لنشاطات الخدمات، مثل تحويل النقد الدولي، وحتى الإقراض الأصغر في بعض الأحوال           
وتجـد  . ت مثل التحويلات النقدية الدولية والمحلية والائتمان      حسابات الادخار ورسوم من أجل نشاطات الخدما      

بعض البنوك نفسها في هذا الجزء من السوق بسبب أهداف الإقراض التي وضعتها الحكومة، بعضها بسـبب                 
الضغوط التنافسية المتزايدة إلى أقصى حد للسوق وبعضها بسبب إنها تقوم بالعمل وفقاً للوضع هناك بالنسـبة                 

 .تقبليللنمو المس

 :الحكومية والبنوك الزراعيةبنوك التنمية 

) مثل الزراعة والصناعة الحرفية   (لقد أسست الحكومات بنوك تملكها الدول لتعزيز تنمية قطاعات الأولويات             
وتعمل هـذه   . ولتشجيع المبادرات السياسة وللوصول إلى عملاء تم تجاهلهم من قبل البنوك التجارية التقليدية            

 كقناة للتحويلات الحكومية أو الدفعات أو سندات القبض؛ ولديهم تاريخ مختلط، ولقـد تـم غلـق                  البنوك أيضاً 
 .الكثير منهم أثناء إيفاء بعضهم بالأوامر الرسمية بنجاح

 :البريديةالادخار بنوك 

الـدول،  وفي بعض   . تستفيد هذه المؤسسات من البنية التحتية لأكبر شبكة توزيع للعالم لتقديم الخدمات المالية            
تعد هي من المقدمين الرواد للخدمات المالية وبصفة خاصة في المناطق الريفية، وتسـتطيع إدارة الأرصـدة                 

ويقـدم  . وبصفة عامة فهي تقدم في المقام الأول الخدمات الادخارية والـدفع أو التحويـل          . الحسابية الصغيرة 
 . ة بريدية وخدمات بنكية ادخارية عضو في الاتحاد البريدي العالمي خدمات مالي١٩٠ستون عضو من 
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 :غير بريديةالادخار بنوك 

 دولة، بما في ذلك كلاً مـن        ٨٥ منظمة عضو من     ١٠١توضح قوائم مؤسسة بنك الادخار والتسليف العالمي        
في المجتمعات والتي تقدم سلسـلة      "  بنوك قريبة "المؤسسات الخاصة والعامة، حيث إنها تسعى إلى أن تصبح          

 ".الخط المزدوج"ويعملوا تحت المالية لأفراد لا يحصلون على الخدمات بصفة عامة من الخدمات 

 :بنوك مؤسسات التمويل الأصغر

تعمل مؤسسات التمويل الأصغر هذه أو الشركات التابعة للبنوك الأكبر؛ فهي تعمل تحـت الهياكـل الدقيقـة                  
عملاء يعرف عنهم إنهم شديدي الخطورة أو       والنظامية والقانونية والمؤسسية المستخدمة لخدمة مجموعة من ال       

وبينما تتضمن بنوك مؤسسات التمويل الأصغر بعـد اجتمـاعي فـي            . غير ربحيين من قبل البنوك التجارية     
وعلـى نقـيض    . طريقتهم الخاصة بالعمل، فهي تعامل التمويل الأصغر على إنه نشاط عمل أساسي ربحـي             

يل خدماتهم البنكية للوصول إلى الأشخاص ذوي نطاق واسـع مـن            الأعمال البنكية التقليدية، فهي تقوم بتفص     
الدخول إلى أقصى حد من قطاع الدخل الذي يتراوح من المنخفض إلى المتوسط مـن السـوق والمشـاريع                   

ويقوم مساهمون هذه المؤسسات بتقييم البعد الاجتماعي لنشاط البنك، ومن المـرجح أن             . الصغيرة والمتوسطة 
 .فضة أكثر بالمقارنة مع المستثمر الخاص بكل ما في الكلمة من معنىيتوقعوا عائدات منخ

 :المرخص لها بالوساطة الماليةالمؤسسات المالية غير البنكية 

، وهذا النوع من المؤسسات كان يعمل سابقا        تتضمن هذه المجموعة منظمات غير حكومية للإقراض الأصغر       
بصورة أساسية  تقدم  وهذه المؤسسات التي    . شركات تمويل ى  بالإضافة إل خاصة،  القوانين  البمقتضى  ثم تحولت   

والبعض منها حاصل على ترخيص بتعبئة الودائع       ،  مجموعة من المنتجات والخدمات الائتمانية بدون ضمانات      
قد يكون رأس مالهم مـن المصـادر العامـة أو          . السلطات الحكومية المعينة  من  تحت شروط معينة وإشراف     

 .يخدموا الحد الأدنى من السوق والمشاريع الصغيرةونمطياً فهم . الخاصة

 :التعاونيات المالية والاتحادات الائتمانية

تتضمن هذه المجموعة المدخرات التي تمتلكها البلدية ومؤسسات الإقراض وأيضاً التعاونيات المالية المملوكة             
التحكم بها وتشغيلها بصفة عامـة      من قبل الأعضاء مثل الاتحادات الائتمانية، فهي منظمات غير ربحية ويتم            

من قبل أعضائها، ويقوموا بإعادة توزيع أي ربح زائد عن التكاليف التشغيلية لأعضائهم في شـكل حصـص                  
بناء على حصص رأس المال والفائدة الزائدة على الادخار أو المعدلات المتناقصة على القروض أو الخدمات                

 .النقدية والتأمينالأخرى الجديدة والمحسنة مثل التحويلات 

 :البنوك الريفية وبنوك المجتمعات

وقد يتم  . يوجد وسطاء ماليون  صغار بصفة عامة يمتلكهم الأفراد محلياً أو تمتلكها حكومات محلية أو إقليمية               
وبعضها يفي بـأمر    . وتستطيع العمل مع موارد تمويلية مدعمة أو تجارية       . تنظيمهم أيضاً على إنها تعاونيات    

 لا تسـتطيع الحصـول علـى        -بخلاف ذلـك  -قديم خدمات مالية مستدامة للأفراد والمشاريع التي        حكومي لت 
وتعد الموارد الأخـرى    . مدخرات أو رهن أو قروض شخصية أو زراعية أو خاصة بصاحب مشروع صغير            

مملوكة بشكل خاص من البنوك التي تخدم المجتمع، وتعد مؤسسات مرخصة بصفة عامة بمبالغ صغيرة مـن                 
 .  س المال المدفوع عن ما هو مطلوب من البنوك التجاريةرأ
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 :المنظمات غير الحكومية

، بالإضافة إلى   )ائتمانية بشكل أساسي  (تتضمن هذه المجموعة المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات مالية           
تخضـع هـذه    و). مثل الصحية والثقافيـة   (منظمات أخرى تقدم خدمات مالية أساسية ترتبط بخدمات أخرى          

ويتم تمويل المنظمات غير الحكومية إلى حد كبير        . المنظمات لمجموعة متنوعة من القوانين المدنية والتجارية      
وحيث أنهـم   . وتهدف هذه المنظمات بشكل أساسي إلى تحسين حياة الأفراد الفقيرة والأكثر فقراً           . من المانحين 

 . الودائع من العامةلا يخضعون للائحة البنك وإشرافه، لا يحق لهم تعبئة

 :شركات التأمين

تعمل مجموعة متنوعة كبيرة من مقدمي التأمينات في الدول النامية، وإن يكن بمبيعات معتدلة للفقراء والعملاء        
وتتضمن هذه المجموعة المؤسسات الربحية أو غير الربحية والمقدمين الحكوميين          . من ذوي الدخل المنخفض   
ويعمل عدد قليل من المؤسسات بشكل مباشر مع الفقراء بالرغم من أنهـم             . شتركينوالمؤمنين المتعاونين والم  

قد يعملوا كمقدمي لإعادة التأمين للمنظمات التي تقدم مجموعة متنوعة من خدمات التـأمين الأصـغر مثـل                  
 ـ. الممتلكات والحياة وعدم الأهلية وضمان استرداد القروض والصحة والتأمين ضد المخاطر الزراعيـة             د وق

 .يقوموا بالبيع للعملاء ذوي الدخل المنخفض من خلال علاقات الوكالة مع المؤسسات التجزئة

 :الأموالتحويل شركات 

السريع والآمـن للأمـوال     التحويل  مليات  بشكل رسمي على ع   الأموال المتخصصة   تحويل  سيطرت شركات   
ك أيضا جهات أساسية تقوم بتزويد مثل       وعنا. داخل الدول وفيما بينها للعملاء ذوي الدخل المنخفض والمتوسط        

الاتحادات الائتمانية ومؤسسـات التمويـل      كما يتزايد دخول    . البنوك التجارية والنظم البريدية   هذه الخدمات ك  
وفي الإجمالي، قد يـتم تجميـع       . في سوق تقديم خدمات تحويل الأموال       الأصغر والمنظمات غير الحكومية     

لات والخطوط الائتمانية على البطاقات البنكية للأقارب بالخارج وتحويـل          الحوا: خدماتهم تحت ثلاث عناوين   
ولأن هناك رسوم لهذه الخدمات وكونها ربحية، فإنها تقدم فرصة فعالة لجـذب             .  آخر الودائع من حساب إلى     

تتزايد الشراكة بين شركات تحويل الأمـوال ومقـدمي الخـدمات           . العملاء الجدد لخدمات الادخار والقروض    
 .مالية الآخرون في بالنسبة إلى عمليات السداد الدوليةال

، أي خارج نطاق القطاع المالي      "غير رسمي "هذه الخدمات المالية بشكل     تقوم هذه المؤسسات بتقديم     غالباً ما   و
وقد يتم تنظيم بعض من هذه المؤسسات بموجب القوانين التجارية أو اللوائح الخاصة خارج القانون               . الرسمي
.  وبالرغم من ذلك، يوجد غالباً المقدمون الأساسيون للخدمات المالية للفقراء وذوي الدخل المـنخفض              .البنكي

 :والفئات الأساسية هي

 :غير البنكيةالمالية التجزئة خدمات 

إلـى  أحجام وأنـواع مختلفـة      المالية غير البنكية ب   التجزئة  الأفراد الذين يقدمون خدمات     يوجد عدد كبير من     
نشـاط تقـديم    فقـط   الذي يزاولون   الأفراد  الخدمات المالية الفردية    تضمن  تو. ي الدخل المنخفض  لفقراء وذو ا

ومحلات الرهن  ) الإقراض بالإضافة إلي    ، الذين يقدمون غالباً خدمات الودائع     المقرضونمثل  (الخدمات المالية   
مثـل  (خر الـذي يزاولونـه      والأفراد الذي يقومون بتقديم خدمات الإقراض بالإضافة إلى النشاط التجاري الآ          

 التجزئـة   يبائعوكبار  المرتبطة بالزراعة   الجارية  الزراعية والأعمال   الخدمات  محلات بقاله صغيرة ومقدمي     
 ).المتشعبةقومية الشبكات من يعملون داخل ال
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 :مجموعات المساعدة المشتركة غير الرسمية 

لتأمينات التكافلية ومجموعات المسـاعدة الذاتيـة       وتقع تحت هذا العنوان جمعية الإقراض والادخار الدوار وا        
وقد يكونوا صغار ومنظمون جداً بين مجموعـة مـن          . ومجموعات المساعدة المشتركة، مثل جمعيات الدفن     

قد تكون جمعيات الإقراض والادخار الـدوار  . الأصدقاء أو منظمات غير حكومية أو أعضاء المجتمع المحلي     
يرة تماماً أيضاً مشتملة على مجتمع بالكامـل ومـوظفي الأعمـال الكبـرى              وجمعيات المساعدة المشتركة كب   

والإدارات الحكومية أو شبكات العمل الرأس مالية الاجتماعية غير الرسمية المنظمة جيداً بين الأعمال التـي                
 .تدعم المشاريع بمبالغ مالية كبيرة بشكل مدهش

 

 : في الوقت الحاضرالخدمات المالية  الحصول علىوضع

 وإن   لعدد كبير من الأفراد،    ات المالية ه يتم تقديم الخدم    على أن  إثبات كافة المؤسسات المالية معاً، هناك       بتناول
وبينما لا توجـد    . لتمويل الشامل  التي يمكن اعتبارها الهدف الأساسي ل      عملاء المحتملون القاعدة  يكن جزء من    

 علـى أن  لمتاحة عند استخدام الخدمات المالية الرسمية        التقديرات الناجمة عن البيانات ا     تدل شاملة،   تمعلوما
 مليون فـرد    ١٠٠العديد من مئات الملايين من الأفراد لديهم حسابات ادخارية في الدول النامية وأن أكثر من                

، ١/٥رقـم   الإطار   في الشكل داخل      وكما هو موضح   .١من أي نوع  " مؤسسات مالية بديلة  "اخذوا قروض من    
 وهـذا   .بير في الإمداد بالخدمات المالية للفقراء وذوي الدخل المـنخفض         كومية لها دور    فإن المؤسسات الحك  

أكثر من نصف الحسابات والقروض الموضحة في الشكل تخص عملاء فـي دولتـين ذات               يعكس حقيقة أن    
 مـن  أكثر    في الحساب   هذه الدول أيضاً   وتأخذ. نشاطات حكومي كبير في الخدمات المالية وهما الصين والهند        

 . فقراء العالمنصف

وهي النمو السريع والأهميـة الحاليـة لمؤسسـات التمويـل     الإطار مدهشة أخرى في هذا ويمكن رؤية سمة  
منظمـات ذات     مؤسسات التمويل الأصـغر    وجد أن ،   المؤسسات المالية الحكومية    وعلى غير غرار   .الأصغر

 . عاماً مضى٢٠ أو ١٠ منذشأن بصعوبة 

 فـي    مؤسسة تمويل أصغر   ٣,٠٤٤، كان هناك    ٢٠٠٤اض الأصغر أن في نهاية عام       حملة قمة الإقر  وأبلغت  
 مليون مـن بـين هـؤلاء        ٦٦,٥تم تصنيف   و.  مليون عميل  ٩٢تقدم قروض صغيرة لأكثر من      الدول النامية   

 فـإن   ووفقاً للأفراد الذين تمت خـدمتهم،     . ٠٢ مليون منهم من النساء    ٥٥,٦العملاء على إنهم أفقر أفراد وكان       
تسـيطر  هرة مؤسسات التمويل الأصغر، مثل هذه الخاصة بالحصول على الخدمات المالية بصفة عامـة،               ظا

من إجمالي عملاء القروض المبلغ عنهم      % ٨٨أخذت بالحساب   ، مثل هذه المنطقة التي      الآسيويةعليها الخبرة   
 البارزين في مؤسسـات      ومع ذلك، فإن الأعضاء    .الإناث الأفقر من عملاء القروض    % ٩٢في الدول النامية و   

 فـي   ٣٨٨ في أفريقيا و   ٩٩٤ أبلغت الحملة أنه يوجد      ٢٠٠٤في عام   : مكان آخر التمويل الأصغر يعملون في     
 ).٢٦، صفحة رقم Daley-Harris, 2005( في الشرق الأوسط ٣٤أمريكا اللاتينية والمنطقة الكاريبيه و

 

                                                 
ذا المجلد في طريقة إلى الطبع، أظهرت       وحيث أن ه  . يستخدم مصطلح مؤسسة مالية بديلة هنا بالاتساق مع الدراسة المستشهد بها           1

 بليـون   ١,٠٥ مليون إلى    ٤٥٠دراسة جديدة عن المؤسسات البنكية الادخارية العالمية الرقم المقدر للحسابات في بنوك الادخار من               

 .اًلنص أعلاه على إنه معتدل تمامولهذا ينبغي تفسير التقديرات المشار إليها في ا).  Peachey and Roe,2005انظر (
على إنه النصف المنخفض من الأفراد المصنفين بأنهم تحت خط الفقر القومي الخاص بهم أو الأشخاص  الذين                  " أفقر"تم تعريف    2

 .)٢٢ صفحة رقم Daley-Harris,2005(لا يزيد دخلهم على ما يعادل أقل من دولار أمريكي في اليوم 
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 ١/٥رقم طار الإ

  الناميةفي الدول" المؤسسات المالية البديلة"

لا توجد بيانات يتم تقديم المدى الإجمالي على أساسها لاستخدام المؤسسات المالية في الدول النامية من قبـل                  
ويجب جمع هذه المعلومات من بحث مسحي يـتم بطـرق           . الفقراء أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم     

وبالرغم من ذلك، تحافظ المؤسسات الماليـة       . ولم يتم ذلك حتى الآن    . مقارنة بين عينات ذات شأن من الدول      
ولقـد حاولـت    . بصفة عامة على البيانات الخاصة بعدد وقيمة الحسابات أو القروض التي قاموا بتنشـيطها             
وكانـت الفكـرة    . المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء جمع بيانات هذا النوع التي يمكن الحصول عليهـا            

 ٢٠٠٠ مؤسسة طوال أعوام سابقة أو لاحقة لعـام        ٣٠٠٠جميعها من أكثر من     استخدام هذه البيانات والتي تم ت     
بهدف التقييم التقريبي للحصول على الخدمات المالية من قبل الأفراد التي يتم استثنائهم عادة من القطاع المالي                 

 .السائد

لة التي تأسست لخدمـة     أولا، المؤسسات المالية البدي   . وتلاحظ الدراسة عدة تحذيرات في  تفسير هذه البيانات        
العملاء اللذين لا يستطيعون الولوج إلى البنوك التجارية وشركات التمويل والمتاح لهم بيانـات الحسـاب، لا                 

قد تمتلك العائلات أكثر من قـرض أو  : ثانياً، لا يعكس عدد الحسابات عدد المستخدمين    . تخدم الفقراء حصرياً  
لعدد الكبير لحسابات الادخار المستترة، وخاصـة فـي الـنظم           وعلاوة على ذلك، قد يجعل ا     . حساب ادخاري 

وعلى النقيض، لـم يـتم إدراج مؤسسـات         . المالية البريدية، البيانات تغالي في تقدير عدد الحسابات النشيطة        
والتي لا تستطيع نشر بيانات تتعلق بعدد من        ) وبصفة خاصة بنوك الادخار غير البريدية     (الادخار ذات الشأن    

، بالإضافة إلى الكثير من المؤسسات الصغيرة، في النشاط الذي ينزع تجـاه الاسـتخفاف بتقـدير                 الحسابات
 .الاستخدام الكلي

 مليـون   ١٥٠ مليون حساب ادخاري وأكثر مـن        ٥٠٠ومع هذه التحذيرات، كانت النتيجة أنه يوجد أكثر من          
وتعـد حسـابات    ). انظر الشكل  (٢٠٠٠ قرض في المؤسسات المالية البديلة في الأعوام السابقة واللاحقة لعام         

الادخار بلا شك هي الخدمة المالية المستترة، بالرغم من البيانات غير المكتملة، مما يؤكـد علـى الأهميـة                   
وأخـذت البنـوك    . الواسعة الانتشار التي تعطيها العائلات لقدرتهم على الحصول على خدمات ادخار آمنـة            

إجمالي الحسابات الادخارية، وتعكس بذلك مركزها كالمؤسسة الأكثـر         البريدية بعين الاعتبار أكثر من نصف       
وأخذت كلاً من بنوك الدولة ومؤسسات التمويل الأصـغر         .  انتشاراً لديها دلالة مالية في الكثير من هذه الدول        

بمـا  (وفي جانب الإقراض، أخذت بنوك الدولة       . بعين الاعتبار تقريباً خمس العدد الإجمالي لحسابات الادخار       
من مؤسسـات التمويـل     % ٣٣من الإجمالي، و  % ٦٢بعين الاعتبار   ) في ذلك البنوك الزراعية وبنوك التنمية     

وأخذت الفئات الأخرى من    ). ويتضمن الأخير قطاعات التمويل الأصغر للبنوك ذات الخدمة الكاملة        (الأصغر  
 .المؤسسات الأسهم الصغيرة بعين الاعتبار
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أبلغت حملة  . يل الأصغر بإقراض مبالغ صغيرة جداً، فقد تصبح منظمات كبيرة جداً          بينما تقوم مؤسسات التمو   
" أفقر"قمة الإقراض الأصغر أن ثمان مؤسسات فردية وثلاث شبكات عمل خدمت كلاً منها مليون أو أكثر من                  

من تقريباً % ٨٤ ومليون عميل أخذت في الحساب      ١٠٠٠٠٠ مؤسسة فردية خدمت بين      ٤١وإضافة  . ٣العملاء
 مؤسسة تمويل أصـغر المتبقيـين،       ٣١١٠ولقد تم خدمة الباقي عن طريق       . العملاء الفقراء المقدم لهم الخدمة    
 .  عميل لكلاً منها٢٥٠٠وقام أغلبها بخدمة عدد أقل من 

مدى تركيزهم على العمـلاء      ولكن هناك اختلاف أيضاً في    لا يختلف مقدمي الخدمات المالية فقط في الحجم،         
، قـد    نمطيـاً  المنظمات غير الحكومية  و،  مؤسسات التمويل الأصغر المتناهية الصغر    قد تركز   بينما  و. الفقراء

معظم نشاطاتها على خدمة العملاء الفقراء، قد تقوم البنوك التجارية الكبرى بعمليات تمويل أصـغر كجـزء                 
                                                 

ي للزراعة والتنمية الريفية في الهند وجمعية الاتحاد الآسيوي للاتحادات لقد تم تنظيم شبكات العمل  تحت رعاية البنك القوم 3

ويتم تشكيلهم من مؤسسات التمويل الأصغر من أحجام مختلفة لها علاقات . وهيئة التنمية الريفية ببنجلاديش) تايلاند(الائتمانية 

 .)٢٥ صفحة رقم ,Daley-Harris,2005(متنوعة وتعتمد على خدمات عامة مختلفة 
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 علـى   ،مطلوبةوال(ظيمها  غر التي تم تن   صمؤسسات التمويل الأً  وبصفة عامة، تقع    . صغير نسبياً من نشاطاتها   
 إلى بنوك تجارية،    تتحول تماماً المنظمات غير الحكومية التي      و ،)، عندما سمح لها أن تأخذ ودائع      سبيل المثال 

 انتشار وتوسـع    وتعد هذه الظاهرة هامة لأنه يوجد      .بين هذا وذاك  مليات تمويل أصغر    ذات ع  وبنوك ادخارية 
من المقـدمين  على أية حال فإن الشركات الصغيرة سوف تصبح نسبياً ، ولهذا  في خدمات التجزئة المالية كبير

  .)انظر الفصل الثالث( نشاط ذو تكلفة مرتفعة نسبياً لأيذو التكلفة المرتفعة 

 أقـل اهتمامـاً   وبالرغم من ذلك، يجب ألا نستنتج أن هذه المؤسسات التي تخدم مجموعة متنوعة من العملاء                
  أن  لمقدمي الإقراض الأصغر في أمريكا اللاتينية       أوضح مسح حديث    وكما .راء بخدمة العملاء الفق   بالضرورة

 دولار  ٨٠٠لأن أقل من     فقط من قروضها  % ٣٨ والتي أصدرت    ، عمليات إقراض أصغر   ذو  بنك تجاري  ١٧
من الإقـراض إلـى     % ٦٠ كرست    منظمة غير حكومية   ٥٦عملاء كثيرون مثل     يصلون إلى  مازالوا   أمريكي
 .٤)١/١انظر الجدول (ماثلة في الحجم  الفئة المتقروض

 ١/١ رقم جدول

 ٢٠٠٤ في أمريكا اللاتينية، الإقراض الأصغر

نوع مؤسسة 
 العدد الإقراض الأصغر

قروض الصغرى 
بالدولار (معلقة 

 )الأمريكي
 متوسط القرض عدد العملاء

 )بالدولار الأمريكي(

النسبة المئوية 
  أدناهللقروض

  دولار أمريكي٨٠٠

 ٣٨ ١٣٨٧ ٨٤٧٤٩٨ ١١٧٥٢٣٢ ١٧ لتجاريةالبنوك ا

مؤسسات التمويل 
 ٥٢ ١١٦٢ ١٥٤٠٩٢٠ ١٧٩٠٣٧٣ ٤٧ الأصغر المنظمة

المنظمات غير 
الحكومية

٦٠ ٤٤٢ ٨٦٨٥٤٤ ٣٨٤٠٤٥ ٥٦ 

 -- ١٠٢٨ ٣٢٥٦٩٦٢ ٣٣٤٩٦٥٠ ١٢٠ الإجمالي

 ٢٩ و ٦٦، ص ٢٠٠٥، ,Marulanda and Otero: المصدر

 أو الفئة الأكبر من المؤسسات المالية، يجب        خدمها مؤسسات التمويل الأصغر   بالرغم من الأعداد الكبيرة التي ت     
 بالحصول على   المتعلقةوبينما البيانات   . هذه الخدمات مازال كبيراً جداً    إدراك أن عدد الأفراد اللذين لا يتلقون        

 ـ   الخدمات المالية     الفجـوة فـي   يحضئيلة جداً، فإن بعض البيانات الحديثة الخاصة بالاستخدام تسـتطيع توض
وبالإشارة إلى دراسة عن    .  نسبة كبيرة من السكان في الكثير من الدول        الحصول على الخدمات المالية من قبل     

 ، ١/٥٥  رقمالإطارالمستشهد بها في " المؤسسات المالية البديلة"استخدام الخدمات المالية من 

                                                 
كما تم رؤية الكثيرون في الجدول، فإن متوسط حجم القرض للمنظمات غير الحكومية بأمريكا اللاتينية كانت أقـل مـن نصـف           4

ويوحى هذا بأنه يجب أيضاً الاحتراس في تفسير الإحصائيات التي توضـح متوسـط              . قروض المقدمين الكبار للإقراض الأصغر      
، كما أن المؤسسة قد تستطيع تزيد بشكل ملحوظ من وصولها إلى الفقراء فـي نفـس   حجم القرض لمؤسسة ترتفع مع مرور الوقت  

وهناك أسئلة أيضاً خاصة بطرق الائتمان المختلفة وشروط القرض وفترات السداد التـي             . الوقت بينما يتزايد متوسط حجم قرضها       
وعن طريق نفـس العلامـة، توجـد        . لفقراءتستفيد من متوسط  حجم القرض الذي يشكل مؤشر مثير للجدل لمدى الوصول إلى ا              

وقد يؤدي هذا إلى إعطاء     . ممارسة عامة لقياس متوسط حجم قرض الإقراض الأصغر في دولة ما بما تتناسب مع دخل كل شخص                
وتعد الفكرة الرئيسية  للمؤشر هو أن متوسط أصغر لحجم القرض المتناسب مع دخل كل . إشارات مضللة في المقارنات عبر الدول 

ومع ذلك، تخيل أن مؤسسـات دولتـين قـاموا          . رد سوف يشير نسبياً إلى إقراض أكثر للفقراء، حيث أنهم يقترضوا مبالغ أصغر            ف
بإقراض نفس المبلغ لذات عدد الأفراد من نفس مستوى الفقر المدقع، ولكن حيث أن دخل الفرد يختلف في الدولتان، فإن الدولة التي               

المتقرضين الفقراء لأن متوسط حجم قرضها المتناسب مـع دخـل           " أفضل"على إنها تخدم بشكل     بها دخل الفرد أعلى سوف تظهر       
 .الفرد سوف يصبح أقل

ومن أجل تعريف المؤسسات المالية البديلـة والإشـارة         .  للإطلاع على الفئات العامة لمقدمي الخدمات المالية       ١/٤الإطار  انظر   5
 ).٢، صفحة رقم ٢٠٠٤(لدراسة، انظر المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء التفصيلية للمؤسسات المالية الموجودة في ا
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 فقـط فـي   لقرض من أحد المؤسسات البديلة       ا أو أكثر من الأفراد قد حصلوا على      % ٦قدر باتريك هونان أن     
  دولـة  ٧٠ أكثـر مـن      وتتمتعالتي تم تجميع بيانات تتعلق بها،        دولة   ١١٩ و  ٥ عدد من الدول يتراوح بين    

. في جانب الادخار  كان الموقف أفضل بشكل ما      و ).٦، صفحة رقم    ٢٠٠٤هونان، (%١تغطية تقدر بأقل من     ب
ومازالـت هـذه    .  في ثلث الدول    من الأفراد  %٨ من   من قبل أكثر  لة   الودائع في المؤسسات البدي    تم وضع لقد  

عـلاوة علـى ذلـك،       و . في الثلثين الآخرين من الدول      الحال ناهيك عن  ، غير مرضية في هذه الدول     التغطية
خدمات التأمينية   ال  من وحدات البيانات التعامل  بشكل شامل مع تغطية أي         أنه لم تحاول أي من       يلاحظ هونان 

 . السدادأو خدمات

 .، يجب القيام بأعمال كثيرة قبل أن تصبح القطاعات المالية في الدول النامية شاملةومن الواضح

 :رؤية التمويل الشامل

رؤيـة   قد يدرك المرء، بين الدولغزارة التجارب المتنوعة والسياسات المختلفة   و تقدير تنوع الطرق   بينما يتم 
بناء علـى هـذه      القادمةتتطور الفصول   سوف  و .على نطاق واسع   يه المشاركة ف  قد يتم  الذي   التمويل الشامل 

  .عند هذه النقطةفي توجيه القارئ ليحاول وصفها  ولكن قد يساعد هذا أيضاً. الرؤية

 سلسـلة   أن تملك ينبغي على كل دولة نامية      ،   وإطار عمل قانوني منظم    بسياسة دقيقة مدعم  : بهدف تبدأ الرؤية 
يـتم   وسوف   . منتجات وخدمات مناسبة لكافة قطاعات الأشخاص      ية التي تقدم معاً   متصلة من المؤسسات المال   

 :تمييز هذا عن طريق

 ولأجلهـا بتكلفـة معقولـة     على مجموعة من الخـدمات الماليـة        العائلات والمشاريع     كافة حصول )أ (
طويلة وقصيرة المدى   قروض  وال المدخرات، بما في ذلك     "يستطيعوا الحصول على الخدمات البنكية    "

والنقل المـالي    والتأمين والمعاشات والدفعات      والرهونات شراء أو خصم حسابات العملاء    والتأجير و 
 الحوالات الدولية، والمحلي

صـناعية   داخلية مناسـبة ومعـايير أداء        إداريةنظم  إدارتها من قبل    والتي يتم    المؤسسات القانونية  )ب (
 حينما يتطلب الأمر ذلك، تدبريالمراقبة للأداء من قبل السوق وأيضاً من قبل التنظيم و

 الوقت،  لتيسير الحصول على خدمات مالية طوالالاستدامة المالية والمؤسسية كوسيلة )ج (

بهدف تقديم تكلفة فعالـة ومجموعـة       أينما يصبح ذلك ملائم،     للخدمات المالية،   تعددون  المقدمون الم  )د (
 ـ     شموليةالتي تستطيع    (البدائل للعملاء متنوعة من      المسـتقرين  ات المقـدمين   أي عدد مـن مجموع

 ).والعامين وغير الربحيين الخاصين

 كعنصـر هـام      رؤية الخدمات المالية المقدمة للفقراء وذوي الـدخل المـنخفض          ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي   
رؤيـة   ،داً علـى ميـزاتهم  اأنواع مختلفة من المؤسسات المالية، اعتمينبغي على    و ، للقطاع المالي  ضروريو

  تنمية إستراتيجية وينبغي أن يصبح التمويل الشامل جزء من أي       . ناشئة فرصة عمل    اعلى إنه  الخدمات المالية 
 .قطاع ماليل

 . في الحساب لتحقيق هذه الرؤيةراء الأخرىعدد من الآيجب أخذ 

ويتطلب هذا سياسات وممارسـات ماليـة لا        . في المعاملة بالعدل   يجب على الفرد في مجتمعه أن يتمتع         أولاً،
ويتطلـب  . الخدمات الماليةتيسير غير المتصلة ب  أو أي صفات أخرى      العرق أو   لنوعتمييز بناء على ا   التتحمل  

 .ةشائعت إساءة السوق المالي للعملاء كان مدركاً أن  وتنفيذ هذه الحماية، حقوق العملاءهذا حماية
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 الثقافـة   المالية يعتمد على درجـة     على القيام بالعمل مع المؤسسات       ، تدرك الرؤية أيضاً أن قدرة العملاء      ثانياً
ولـذلك مـن    . على التعامل مع الدين   خاصة في المجتمعات التي فيها الأشخاص غير معتادون         ،  المالية لديهم 

 المناسـبة الخاصـة     قـوانين الناهيك عن الرجوع إلـى      ،  فيها مخاطر وفرص أخذ القروض      الضروري ذكر 
قـدرة العمـلاء علـى      تعزيز الثقافة المالية مـن      ، يزيد   ففي الواقع  .بالإفلاس الشخصي والغارقين في الدين    

 .الحصول على الخدمات المالية التي يحتاجونها بناء على شروط مناسبة

بعض التدخل المدني أو الحكومي مطلوب نمطياً لفتح باب          يجب على الرؤية أن تكون مدركة تاريخياً أن          ثالثاً،
 بناء على شروط مسـتدامة، وبصـفة        ء وذوي الدخل المنخفض   الحصول على الخدمات المالية المناسبة للفقرا     

 . لنطاق كبير من مقدمي الخدمات المالية ليـدخلوها        في مكانها المناسب   الحوافزعن طريق وضع نظم     خاصة  
 وسمحوا بأحجام وأشـكال     ، مجموعة متنوعة من النماذج القانونية للمؤسسات المالية       أعد واضعي السياسات  و

أنواع متعددة من مقدمي    قد تتعايش   و. ات التي تسعى إلى تقديم الخدمات المالية للفقراء       وطرق مختلفة للمؤسس  
ويحتمل حـدوث    . في النظم الاقتصادية المقارنة     بشكل جيد جداً   )ة وعام ة وغير ربحي  ةخاص(الخدمات المالية   

 .المشاركات العامة أو الخاصة أيضاً

 علـى الضـرورات     اًة أمر ضروري، يجب ألا يصبح مقتصـر       رابعاً، بينما قد يعد التدخل في السياسة المالي       
.  الحصول على الخدمات الماليـة     فيما يخص تأخذ السياسة نظرة طويلة المدى      أن  ينبغي  و. قصيرة المدى فقط  

وفي هذا الشأن، تستطيع الحكومات اتخاذ قرار       . وهذا يعني أنه ينبغي تقديم الخدمات المالية على أساس مستدام         
لمالية أو فوائد ضريبية خاصة، ولكن ينبغي أن تأخذ في الحساب دروس دول كثيـرة طـوال                  الإعانات ا  منح

سواء كان في شكل تقديم حوافز أو إزالـة         . أعوام كثيرة، وينبغي عليهم التأكد من الارتقاء إلى ممارسة جيدة         
تعبيـر واضـح فـي      وينبغي أن تجد الحوافز     . توعيةالعقبات، ويمكن اتخاذ هذه الإجراءات على إنها سياسة         

وسـوف تختلـف   .  ضد الاستخدامات البديلة للأموال العامةيحكم عليهاالموازنات الحكومية السنوية، حيث قد   
 معظم  علىالاختيارات من دولة لأخرى، ولكن ينبغي أن تهدف جميعاً إلى الحصول الفعال والكاف والمستدام               

استثناء أي شـخص مـن       عدمن يصبح الهدف هو     وينبغي أ .  من الأفراد  أوسع مشاركة عن طريق     الخدمات  
 .الحصول على الخدمات المالية المناسبة

 مـن   الناشئةأشكال جديدة من تقديم الخدمات      تحقيق  إنها ترى إمكانية    . وأخيراً، تصبح الرؤية نشطة وانتقائية    
بالتغلـب  دم وعد   ، وبصفة خاصة عندما تق    ترحب الرؤية بهم  وفي الواقع،   . خلال التجديد التكنولوجي والمالي   

ويتبـع هـذا أن تنظـيم       .  للحصول على الخدمات المالية الخاصة بالأفراد غير المسـتحقين         على عوائق أكثر  
ينبغي أن يفسح مجالاً لمقدمي الخدمات المالية لتجديد وتحسين الحصـول           عليها   شرافالإوالمؤسسات المالية   

اسـتقرار القطـاع    وساسية لشرعية المؤسسات المالية      الأ القواعد يعوقعلى الخدمات المالية طالما أن هذا لا        
سوف تجد بعض الدول الفردية اهتمام أكبر عن دول أخرى بالأشكال المؤسسية والتدخلات النظامية،              و. المالي

 .  للتقدمنفتحت، تتطلب الرؤية أن وبمعنى آخر.  المتغيرةفرص والقيودلل ينتبهواولكن ينبغي عليهم جميعاً أن 

 : الإجمالي لجعل التمويل الشامل ممكناًنص السياسة

. ةتدرس مناقشات كثيرة في هذا الكتاب كيف أن القطاعات المالية بالدول النامية تدعم أو تعوق الشمولية المالي                
 متممة لبنـاء القطاعـات الماليـة         من السياسات الإجمالية التي تعد متطلبات      وبالإضافة إلى ذلك، يوجد عدد    

، ثـم   بإنشاءفهي تتعلق   .  في حد ذاته   ةذه السياسات للأسباب التي تتجاوز الشمولية المالي      وتم ضمان ه  . الشاملة
، فإن حكومات الـدول  ٢٠٠٢وكما اتفقت دول العالم في اتفاق مونتيري  في عام          . تأمين بيئة اقتصادية للتنمية   

 مسـئولية   يحملع الدولي الذي    النامية لعبت دور حاسم في إنشاء بيئة محلية مساعدة للتنمية، تماماً مثل المجتم            



١٩   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

سبعة مـن   لبالنسبة  يجب الإقرار بالأهمية الشديدة للشمولية المالي       . متماثلة لتقديم بيئة اقتصادية دولية مساعدة     
 .مجالات هذه السياسة قبل الدخول في مناقشة تفصيلية لقضايا القطاع المالي في الفصول التالية

ى تعزيز النمو الاقتصادي وتقوية الفرص للفقـراء وذوي الـدخل            يسعى واضعي السياسات إل    :بإنصافالنمو  
" المدعمـة للفقـراء   " العامـة    النفقـة ويتم هذا بشكل متكرر من خلال       . المنخفض لرفع دخلهم وبناء الأصول    

برامج المصاريف العامة التي تعـزز ماديـاً البنيـة التحتيـة            ينبغي على   . الأراضيتملك  مناسبة ل وسياسات  
دعم التنمية الإنسانية من خلال الاستثمارات في التعليم والصحة والتغذية والتأكد من الحمايـة              والاتصالات وت 

 .قطاع المالي الشامللللتنمية ا سياسات إتمامالاجتماعية المناسبة والأمن الشخصي 

 إطار عمـل سوف يمنع .  يجب أن يكون رصيد الاقتصاد الكلي هدف السياسة الأساسي  :رصيد الاقتصاد الكلي  
سياسة الاقتصاد الكلي مع عجز الحكومة المفرط وصول القرض إلى القطاع الخاص لدرجة أنهم ينسحبوا من                

ولكن سياسة الاقتصاد الكلي المحكمة خنقت النمو الاقتصادي والطلب الخاص          . العاموحوض الائتمان الخاص    
من وإلى النظام الاقتصادي    " الحارةالأموال  "التطاير المالي الناتج عن      يتسببقد    وعلاوة على ذلك،   .للقروض

تتطلب سياسة الاقتصاد الكلي الانتباه إلى الميزانيات العمومية للقطاع المـالي           و. في عدم استقرار البيئة المالية    
.  بالأصول والخصوم الأجنبية قصيرة المدى     ما يتعلق ، وبصفة خاصة    ةوالقطاع الخاص غير المالي والحكوم    

كلي في إيجاد مجموعة السياسات المتوازنة التي تحافظ على التضخم في           القتصاد  الافن وضع سياسة    ويتمركز  
وفي هـذه المجموعـة، ينبغـي أن        . مستويات محتملة أثناء تسهيل نمو مناسب ومستدام للمخرجات والتشغيل        

 ـ         للائتمانتعكس معدلات الفائدة التكلفة الفعلية       واق رأس   في بيئة تفضل الوساطة المالية المتزايدة وتنميـة أس
 .المال

وقد تتضمن نقاط الضعف    . ة عامة في دولة ما تعوق التنمية بها       ينقاط ضعف مؤسس  وجود   :المؤسسات القوية 
بصفة خاصة في مناطق تنفيذ العقـد       (هذه حوكمة القطاع العام للفقراء، بما في ذلك الفعالية المحدودة للمحاكم            

تتضمن نقـاط الضـعف الأخـرى    و. لبيروقراطية الفاسدةوأيضاً الإجراءات الزائدة وا) والضمانات والإفلاس 
الغموض الطبيعي في محاسبة الأعمال وكتابة تقارير عنها، والخدمات المسـاعدة لإدارة مخـاطر الائتمـان                

، وطبيعـة النظـام     )سجلات ملكية غير كاملة وغير فعالة، وغياب مكاتب الائتمان أو وكـالات التصـنيف             (
 في مثـل هـذه      الطبيعية صعوبة في التغلب على عدم تناسق المعلومات         توجد. دالاقتصادي المعتمدة على النق   

للمؤسسات المالية والعملاء، وعدم القدرة علـى إدارة المخـاطر            معاملة أعلى  ويؤدي هذا إلى تكاليف   . البيئة
الفقيـرة  وتعد هذه المشكلة أسوء بشكل ملحوظ في الدول النامية          . والنزعات المضادة لأجزاء معينة من السوق     

وترفـع  . كبيرة الحجم والعائلات الفقيرة في كافة الـدول الصغيرة والويؤثر بشكل غير مناسب على المشاريع     
 . التكلفة الإجمالية لأداء الأعمالهذه المشكلة

 الصدمات  من مقاومة  يجب وجود سياسة وتشريع وأحكام مناسبة لتمكين النظام البنكي           :القطاع المالي الصحي  
مة النظام الاقتصادي المتنامي وتنمية الأسواق للأوراق المالية وتعزيز الوسـاطة الماليـة طويلـة          المالية وخد 

وفيما يخص توسيع مدى الحصول على التمويل، كما سوف يتم مناقشته بالتفصيل أكثر فـي               . وقصيرة المدى 
زيـادة تـدفق المعلومـات،      الفصول اللاحقة، فإن الحكومات في حاجة إلى البنية التحتية الإشرافية المناسبة ل           

والسماح لنطاق واسع من المؤسسات المالية لعرض المنتجات المالية الملائمة لاحتياجات الفقراء وذوي الدخل              
وفي الفصول اللاحقة، يتم تغطية نجاح وفشل الإمداد الحكومي المباشـر           . المنخفض، وتعزيز التنظيم التدبري   

 .ح حق الحصول على الخدمات تحت أي ظروفويقوموا بمنلسلسلة من الخدمات المالية، 
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.  في بعض الحالات، يجب على الحكومات التدخل مباشرة في النظام الاقتصادي لحماية العامة  :حماية العامـة  
. بين الهيئات الخاصة   وفي أحيان أخرى، قد يصبحوا فعالون أكثر في حماية العامة عن طريق تعزيز مناسب             

 تنجـو وعنـدما   :  عاماً مضى تقريباً   ٢٣٠للوقت الحالي كما كان مناسباً منذ     مازال تحذير آدم سميث مناسب      و
 مسئولية حمايـة مصـالح      وتقع. ليحققوا مصلحتهم الخاصة   الهدف العام ، سوف يتآمروا ضد     بفعلتهاالمشاريع  

  بشكل ملائم على حمايـة      الأفراد قادرون  أن يصبح  الحكومة عندما لا يتوقع بشكل منطقي        على عاتق  الأفراد
وعلى سبيل المثال، قد يتطلب هذا على سبيل المثال سن قوانين لحمايـة المسـتهلك والتـي تجبـر                   . أنفسهم

يعـد  وهـذا أيضـاً     . المؤسسات المالية على الكشف عن التكاليف الكاملة لقروضها ومنتجاتها المالية الأخرى          
 . المناقشة فيما بعد في هذا الكتابمحور

وكـاقتراح   :ت التي بها قوانين تحكم نشاطها والتنافس فيما بينها والشفافية         المنافسة والتنوع وبيئة الشركا   
في النظم الاقتصـادية   من أن المشترى لديه اختيارات ليختار منها الخاصة بالتأكد سياسات   أن توجد  يجبعام  

ويل وفـي   وفي حالة التم  . وتقليدياً، هذا يعني تشجيع المنافسة عن طريق تسهيل دخول منافسين جدد          . بالسوق
عالم دمج المؤسسات المالية العالمية، هذا يعني الحفاظ على مجموعة متنوعة من أنـواع مقـدمي الخـدمات                  

زائدة ومسـتمرة   وبشكل إجمالي، تختلف الدول في طريقة استجابتها عندما يصبح لدى الشركات قوة             . المالية
. للرقابة وإخضاعها    تنظيم الشركات  وفي حالات أخرى، يتم   . وفي بعض الحالات انفصلت الشركات    . بالسوق  

وبصفة عامة،  . في حالات أخرى، يتم تحملهم طالما لا يعملوا في ممارسات غير تنافسية محظورة            مع ذلك ف  و
مـن  ( الشركات التي بها قوانين تحكم نشاطها والتنافس فيما بينهـا  تقوم بتعزيز بيئة ينبغي على الحكومات أن     

بتعريـف  ، وأن تقوم بشكل تعقلـي       )ل المالية والنظامية والإشرافية   وي للوسائ خلال التصميم وحتى التنفيذ اليد    
 تشـجيع البنيـة التحتيـة       هـو  اختيار العميـل      أن الهدف من   وأخيراً التأكد من  . أدوارهم في الأسواق المالية   

 .المعلوماتية لتقديم الشفافية وتسليم المعلومات المناسبة والكاملة للمشاركين في السوق

 لتقـويم   ذات شـأن  القوى المحركة الاقتصادية والسياسة الأساسـية       تعد   :محركة للاقتصاد السياسي  القوى ال 
في " الاحتماليةفن  "وتعد صعوبات تقويم السياسة أقل فيما يتعلق بالهندسة الاقتصادية أكثر من تحريك             . السياسة

فيهـا  تقـوم   في الـدول التـي      نخفض  لا يحتمل وجود أولوية للفقراء وذوي الدخل الم       . اتجاه التنمية الإيجابي  
 عائليـة ، مثلما يتحكم أعضاء مختلفة       بالتحكم بروافع الطاقة الأساسية    نسبياً جيداً مجموعات صغيرة ومترابطة  

وسوف تصبح الإصلاحات في هذه الحالات جزء مـن المقاومـة السياسـة             . في المؤسسات المالية الرئيسية   
رة المتعلقة بالتمييز على أساس النوع والعنصـرية والخـوف مـن            ولا نفقد أيضاً رؤية القوى الضا     . الكبرى

الأجانب والخوف من الشواذ جنسياً والتمييز العرقي والطبقي المنتشر في العالم اليوم، مشوهاً لمبدأ المعاملـة                
 .العادلة لكافة الأشخاص

ت أن يتعلموا من    ويجب على واضعي السياسا   . ومثل أي شيء آخر، قد يصبح تدخل الحكومة أسوأ أو أفضل          
د السياسات بالتشاور بين جميع الأفراد من ذوي العلاقة،         يتحدومن الضروري   ،  "فشل السوق "و" فشل الحكومة "

ة أفضل في أي موقف أكثـر       ي إيجاد تدخلات سياس    وعادة يصبح  .بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني      
 .فعالية عندما تصبح عملية تعليمية تكرارية

 على الخـدمات الماليـة أن تتحـول         حصول كافة قطاعات الأفراد   زيادة  يمكن أن نقول أن     ،  ا سبق  لم إجمالا
ز انتباه كاف على الشمولية المالية اليوم وغداً وبعد         يويتطلب هذا ترك  . الاستراتيجيات إلى مقاييس سياسية فعالة    

وثانياً، .  تنمية القطاع المالي الإجمالي    اءيقوم هذا بإثر  أولاً، سوف   .  القيام بذلك مرتفعة جداً    نتيجةنعتقد أن   . غد
عن طريق زيادة الفـرص الاقتصـادية للفقـراء          أكثر شمولية  التنمية الاقتصادية نفسها     بجعلسوف يقوم هذا    

 ثالثـاً، سـوف   .  الدخل المنخفض  يطريق زيادة الفرص الاقتصادية للفقراء وذو     عن   المنخفضوذوي الدخل   
، بينما سوف يتحول النمو الواسع الانتشار والمسـتدام لـدخول           ية أكثر سرعة  الأكثر شمولية تنم   التنمية   تصبح
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ورابعاً، يسـاعد النمـو     . العائلات ذات الدخل المنخفض إلى نمو إضافي للأسواق والنظم الاقتصادية القومية          
 .الاقتصادي المتوازن والمستدام في دعم الاستدامة السياسية وأيضاً التقدم الاجتماعي

تفاق مونتيري إعلانهـم    لا والمتبنون ٢٠٠٢لدول والحكومات المجتمعون في المكسيك في مارس        بدأ رؤساء ا  
التخلص من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنمية المستدامة بينما           "مصرحين بأن هدفهم هو     

ويتطلـب هـذا   ). ١رة رقـم ، الفق٢٠٠٢الأمم المتحدة، " (نتقدم نحو نظام اقتصادي عالمي عادل وشامل تماماً      
ومن وجهة نظرنا، سوف يتطلب هذا سياسـات تهـدف إلـى            . تعاون اقتصادي دولي قوي في مناطق كثيرة      

 .هذا الإمداد للقطاعات المالية الشاملةفي الإدخال الكامل للفقراء وذوي الدخل المنخفض في التنمية و
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 الفصل الثاني

 لرسمية؟ات المالية الخدماإمكانية الوصول إلى ما الذي يحد من 

 ، الاستفادة من الخدمات البنكيةجديرون بلقد تبين للعالم أن الفقراء "

 "جيدون لهذه الخدمةعملاء وأنهم 

 ٦ص ، ٢٠٠٥، البنك الدولي لشؤون المرأة 

الخدمات الأساسية من المؤسسات المالية عندما تصـبح         يستخدمون   وذوي الدخل المنخفض  بلا شك أن الفقراء     
ولكنهم سوف  .  أصبحوا عملاء، وفي بعض الحالات، مدى الحياة       فلقد. مكن الحصول عليها والتماسها   يمتاحة و 

 على   إثباتات وافرة   ويوجد أيضاً  .باحتياجاتهم أنها لا تفي     وا المالية عندما يقرر   الخدماتيتوقفوا عن استخدام      
 عندما يصبح   ل غير الرسمية والرسمية   ارد التموي كلاً من مو    يستخدموا معاً  أن الفقراء وذوي الدخل المنخفض    

 الاختيار بـين    حق ليس لدى أغلبية مستخدمي الخدمات المالية غير الرسمية       ،  وبالرغم من ذلك  . الأخير متاح 
 .نيالاثن

 كم مـن الوقـت والمـال      فهم يعرفوا   .  من مقدمي الخدمات المالية    يتوقعوه أحكام حول ما     أيضاًيبني الأفراد   
الأفراد إلى حد بعيد بما     " متطلبات"تتشكل   . خداعهم احتمالية، بالرغم من    هذه الخدمات يرغبون في دفعه مقابل     

لعملاء المحتملـين مـن الفقـراء وذوي الـدخل          تجاه ا  يعرضه السوق لهم، وغالباً فالسوق ليس ودود كثيراً       
 .المنخفض

خدام الخدمات المالية من     في است  الأكثر تشجيعاً  الخبرات    بين مقارنةال، يجب على الشخص     تحري الطلب أثناء  
 " إكـويتي "بنك   ويحتاج الفرد إلى أن يتساءل لماذا، على سبيل المثال،         .مع الخبرات الأقل تشجيعاً   قبل الفقراء   

  إلـى ١٩٩٨ في عـام  ٣٩٣٨٠ من الحاسبات الادخارية زيادة عدد  كان قادراً على) Equity Bank(الكيني
 في  ٧٨٨٥ عدد المقترضين من      بزيادة الأمانة في المغرب  مت  قاأو لماذا   ،  ٢٠٠٥ في عام    ٤٣٠٠٠٠أكثر من   

 وينبغي أن نسأل أيضاً لماذا ثلث أفراد البرازيل فقط لديهم           .٦٢٠٠٤ قبل نهاية عام     ١٦٠٠٠٠ إلى   ١٩٩٨عام  
، ٢٠٠٥كومار،   (حساب بنكي، في حين أن نصف السكان يعتبروا قادرون على الاستفادة من الخدمات البنكية             

كية في جنوب أفريقيا كـانوا      و لماذا ربع الأفراد غير القادرون على الاستفادة من الخدمات البن          أ) ٣صفحة رقم 
 .)٢٥، صفحة رقم٢٠٠٤بورتيوس، (على الخدمات البنكية قادرون سابقاً على الحصول 

ل سـبي علـى  و.  دروس هامـة  أشكال جديدة من البيانات من العملاء تقوم بتجميع التيتقدم المبادرات البحثية  
 ـ أشارت  المثال،    كافـة المعـاملات     أي مبالغ ( عائلة في بنجلاديش إلى أن المبالغ المالية         ٤٢الدفاتر المالية ل

 مؤسسـة تمويـل أصـغر       ٢٦ حالات، عندما قدمت     ١٠ من أصل    ٩تشكلت بوسائل غير رسمية في      ) المالية
 فـي   مالية للعائلات المعـدة   الدفاتر ال كشفت  و  ).٦٧، صفحة رقم  ٢٠٠٤روثيرفورد،   (خدمات لهذه العائلات  

، بمتوسط معاملة واحدة كـل       نوع من الخدمات والأدوات المالية     ٤٨ريف وحضر الهند عن استخدام أكثر من        
فقط من  % ١٠ومع ذلك، . تقريباً من الدخل السنوي للعائلة    % ١٣٠ حاسبة في الإجمالي لـ      أسبوعان ونصف، 

 وكشفت الدفاتر الماليـة فـي جنـوب    .)IDPM, 2002, P.2( من  البنوك قاموا بالاقتراضحافظي الدفاتر 
 وسيلة مالية مختلفة على مدى العام، بمتوسط أربع وسـائل           ١٧ تأفريقيا أن العائلات المدنية والريفية استخدم     

 CSSR and(من الوسائل كانت غير رسمية % ٧٠وحوالي .  وسيلة ائتمانية١١، ووسيلتان تأمينية وادخارية
FinMark, 2005, p.4(. 

                                                 
، ويمكن الاطلاع عليها ٢٠٠٥البيانات الإحصائية عن مؤسسة الأمانة مأخوذة عن سوق تبادل معلومات التسويق الأصغر، في يونيو  6

، ويمكن ٢٠٠٥ في يونيو EBS فهي مأخوذة عن موقع EBSأما البيانات  المأخوذة عن بنك ، .org.mixmarket.wwwمن موقع 
 www.ebsafrica.com الاطلاع عليها بالدخول على الموقع 
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البين أن  ، يستخدم الفقراء مجموعة متنوعة من الخدمات المالية طوال الوقت، بالرغم من أنه من               ومن الواضح 
ول اسـتخدام الخـدمات   وهناك سؤال أساسي ح  . يظهر بشكل بارز في الحياة المالية     القطاع المالي الرسمي لا     

 المفاهيم السلبية حول،    ونتيجةن الخدمات   لبحث ع في ا العميل  يل هو ما هي نتيجة تردد       مالمالية من منظور الع   
 .، عملاء محتملون في جانب المؤسسات الماليةذات الصلةخرى الأعوامل ال أو

 المستخدمة من قبل الفقراء وذوي       السوق للخدمات المالية   هذا الفصل عن العوامل الأساسية التي تشكل      يتساءل  
 الذي يؤُخذ بعين الاعتبـار    ما  ملاء للخدمات المالية؟    هل يوجد قيود زائدة تحد من طلب الع       و. الدخل المنخفض 

ات المعطاة هنـا علـى إنهـا     ينبغي فهم الإجابفي كيفية استقبال المقدمين للعملاء المحتملين وكيفية البيع لهم؟  
 . عند دراسة موقفهم القومي العلاقة في الاعتباري الخبرات والفرضيات التي يمكن أن يأخذها ذوتقطير

 ١ المبحث رقم

 أمور تتعلق بماهيتك ومكان معيشتك

وغالبـاً  غيـر     –من الواضح أن السمات الشخصية والثقافية للعملاء المحتملين تلعب دور أكبر في تشـكيل               
 .، مثل التعليم والموقع استخدام الخدمات المالية من قبل الفقراء وذوي الدخل المنخفض-مشجع

 :المعايير الثقافيةب أمور تتعلق 

  في عمليات المسح والمقابلات على إنها قيود علـى اسـتخدام           روتيني بشكل   العوامل الثقافية   إلى يتم الإشارة 
، والبعض الآخر لا يشجع العملاء      ضد الحصول على الخدمات المالية     ويعمل بعضها كعوائق  . مات المالية الخد

ق الثقافية مـن قبـل النظـام         العوائ بينما يتم دعم  و .المحتملين على السعي إلى الحصول على الخدمات المالية       
لبعضـهم   الأفراد   ية معاملة التي تؤثر على كيف   بشدة و  على تقاليد اجتماعية متأصلة      ، فآخرون يعتمدون  القانوني
 :وتشتمل معظم القيود الظاهرة المتعلقة بالطلب على. في المجتمعالبعض 

 ،ةيوظيفالمكانة الاجتماعية وال التي تحدد  قاسية ونظم الطوائفطبقة اقتصادية •

جتمع المسيطر للأقليـات     المرتبطة بكيفية تلقى الم     وحواجز اللغة  الاستثناء التاريخي للأقليات العرقية    •
 والتمييز بينهم،

اً نصيحة القائد الـديني     وقعات الاجتماعية وأيض  تبع المعايير والت   التي ت  الدينيةوالممارسات  المعتقدات   •
 المحلي، 

 .والاستثناء الذاتي  التي تؤدي إلى التمييزوصمة الفقر •

 :المتعلقة بالنوعالأمور 

 .تستحق انتباه خـاص   الرئيسية في دول كثيرة، ولذلك فهي       ثقافية  وتعد نزعة التحامل ضد النوع من الأمور ال       
لك أو لا تستطيع الحصول على حق ملكية لأصول مثل          ت اللاتي لا تم   الحصول على قرض على النساء    يقتصر  

. لتقوم بالاقتراض  السعي إلى الحصول على ضمانات بمصاحبة رجل         يجب عليها  أو   ،أرض وممتلكات عقارية  
، وهذا يحـد    شروط قانونية ومنها إنه يجب تسجيل المشاريع باسم رجل، سواء كان حاضراً أم لا              توجدوغالباً  

 المـرأة  وغالباً تمتد هذه القيود إلى قدرة. بفعالية من حصول المرأة على قرض من المؤسسات المالية الرسمية      
غالباً لا تتحكم النساء فـي التـدفقات النقديـة مـن            . تراكم وتجميع الأصول باسمها    حساب ادخار و   على فتح 

 يضاعف  ، مما  ثقافة النساء بصفة عامة أقل      فمعدل .ا على العمل أو في تحركه     ا أو قدرته  النشاطات الاقتصادية 
  من بنوك التنمية الزراعيـة      فإن معظم القروض   ، وفي الواقع  .القيود الأخرى الخاصة بطلبهم للخدمات المالية     

 .تذهب للرجال حتى إذا كانت المرأة تمتلك مشاريعها الزراعية الخاصة والمتعلقة بالزراعة
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.  بالتركيز على خدمـة النسـاء   النوعالتحامل ضد إلى مقاومة الإقراض الأصغرالكثير من عمليات لقد سعت  
 حصولهم  بتعزيزاستهداف النساء   يقوم   وعلى النقيض،    .ملاء من النساء   قد تم انتقاد وامتداح استهداف الع      ولكن

وعـلاوة علـى    .  أهداف التنمية   ويساعدهم في الحصول على العدالة الاجتماعية وتحقيق       على الخدمات المالية  
فـي   اجتهادها وكونها جديرة بالثقـة    المقترضات بسبب    ذلك، غالباً ما يفضل مديرون الخدمات المالية النساء       

 دي قد يـؤ    هناك دليل على أن استهداف النساء       وعلى النقيض،  .لسداد، وهذا يجعل منهن عملاء مرغوب بهن      ا
، للاقتراضممارسات خداعية من رجال يرسلون النساء        أو اجتماعي أو ثقافي، وأحياناً يؤدي إلى         يتوتر عائل 

 فـي   ماديا بـراديش  لبنوك في   تلاحظ عملية المسح الخاصة بمدراء ا     و ."تحويل القرض "وهذه ممارسة تُسمى    
 :الهند

لرجال جيداً بكـونهن أعلـى مـنهم         يضاهين ا  بينما يعتقد الكثير من المدراء أن العملاء من النساء        "
وأكثر مـن  %) ٦٢ ( والمهارات في تنمية المشاريع    %)٨٠ (، وسداد %) ٧٣( بالثقة   جديرين نبكونه

تغلال الرجال للنساء للحصـول علـى        اعتقدوا أن توزيع القروض على النساء أدى إلى اس         %)٨٧(
 .)Jones, et al.,2003, p. 152 ("القروض

 مثال  المواقف التالية للنزاع  تعد الحالة في    و.  التحامل ضد النوع في بعض الأحوال      يضعفوبالرغم من ذلك،    
 ـ           الدعم الو  يصبحن كثيراتيث أن نساء    سيء للغاية، ح   ى حيد لعائلاتهم بعد أعوام من الحـرب التـي أدت إل

وجد هجـرة   تويضعف التحامل ضد النوع أيضاً عندما       .  والانهيار الاجتماعي والاقتصادي بالمجتمع    الإحلال
 التقليدي، عبـر البحـار أو فـي          وهو المعيل  ،يعمل الرجل ، حيث   ة أو هجرة دولية   نمرتفعة من الريف للمدي   

مقرها المنزل أو القرية أو يصبحن       متزايد تفتح النساء نشاطات اقتصادية     وبشكل   .المناطق الصناعية بالمدينة  
 .والنقل المالي المحلي للحوالاتمن المستخدمات النهائيات 

 :الأمور المتعلقة بالعمر

 والتي تمتد أيضاً إلى الخدمات المالية بالنسبة للفقراء وذوي           نزعة تحامل ضد العمل في الصناعة المالية       توجد
 غالبـا  ويقومـوا    . أفراد ذو نشاط اقتصادي متوسط     ن يستهدفو فعادة مقدمي الخدمات المالية   . الدخل المنخفض 

وإلى حد مـا، يعـد هـذا        . سبة من أجل عملاء محتملين أصغر أو أكبر عمراً         تصميم المنتجات المنا   بمعاينة
عملاء  التي تجعل العملاء الأصغر أو الأكبر عمراً         استجابة للمؤسسات بالنسبة للعوامل الثقافية أو الاقتصادية      

 . بشكل أقلمحتملون

 الطـرق    تفضيل  وهو  في المناطق الريفية   بين الأفراد الأكبر عمراً     المالي الادخار طلبقيد آخر يخص    يوجد  
بهـدف   بشكل تقليـدي  أو يستخدموها    ، التي يقومون بها    الماشية  في اتالاستثمار  مثل للادخارة  يغير المؤسس 

، مثـل الاسـتثمار فـي       للادخاروضاع التنافسية   الأأن  يبدوا  و .التضخم المالي حماية قيمة ثروتهم في أوقات      
بشـكل  و .الوسائل المالية من قبل الأفراد الأكبـر عمـراً          من طلب   أيضاً تحد،  عائلة آخرون أعمال أعضاء   

، أو   التأمينيـة  وثـائقهم يقوم المؤمن وخاصة المؤمنين على الحياة باستثناء الأفراد الأكبر عمراً من            روتيني،  
 .رد أن يصلوا إلى عمر معينيقدموا فوائد أقل بمج

يـتم   و.ائتمـان ولا يملكون سجل    قل في العمل    الأخبرة  الالشباب ذوي   من السلسلة   ويوجد على الجانب الآخر     
 ذات  إقـراض  لطـرق    إنهم توقعات جيدة  الشباب على   لا إدراك   و.  من الاقتراض   هؤلاء الشباب فعلياً   استثناء

 فـي   يشارك فعليـاً  شريطة أن   ،   هو عضو من العائلة    تمالاًضامنهم الأكثر اح  ويعد   .كيضمان جماعي كلاسي  
  في المؤسسـات الماليـة     فعلياً أيضاً من فتح حسابات ادخار       الشباب يتم منع وقد  .  الائتمان الجماعي  ترتيبات

الثقافة  ويوجد عامل آخر وهو      . الذي لا يستطيع الادخار منه      أو الدخل المحدود   بسبب القيود العمرية القانونية   
 الكثير من المؤسسات المالية ذات     تأخذ    .إلى فوائد منخفضة في هذه الخدمات      والتي تؤدي ،  ية المنخفضة المال
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 فيما يخص قاعدة    التي تتميز ببعد النظر    ، والبنوك التجارية الخاصة    والاتحادات الائتمانية  التفويض الاجتماعي 
الادخـار  بنـك     طور  لقد   على سبيل المثال  و . هذه المشكلة التي ينبغي عليهم مواجهتها       في اعتبارهم  ،العملاء

  رقـم  الإطارانظر  (الخدمات البنكية في عمر مبكر       برنامج يتضمن طلاب في       في تايلاند  والتسليف الحكومي 
٢/١(. 

 

 ٢/١  رقمالإطار

 في تايلاند" النظام البنكي المعتمد على المدارس"

 بتشغيله مع مدرسيهم، وتلعب هيئة بنك الادخـار         بنك نموذجي يقوم الطلاب   " البنك المعتمد على المدارس   "يعد  
ويتم اختيار الطلاب الذين يتصرفون بشكل جيد ولديهم حـس المسـئولية            . والتسليف الحكومي دور استشاري   

ويـتم تقـديم    . والتعمق في التفكير ليحتلوا منصب المدير والمسئول المالي وموظف الاستقبال وأمين المربـع            
ويؤدي بنك الادخار والتسليف الحكومي،     .  الحصة الصباحية أو أثناء ساعة الغذاء      خدمات الإيداع والسحب قبل   

الذي يلعب دوراً استشارياً، المراجعة الحسابية ويجمع الادخار بعد ساعات الخدمة البنكية للبنك المعتمد علـى                
 .المدرسة

التـدريب علـى العمليـات      ويتضمن الدعم من بنك الادخار والتسليف الحكومي للبنك المعتمد على المدرسة            
ويجـب أن   . ويتم تصميم دفاتر ادخار واستمارات مطبوعة خصيصاً لهذا الغرض        . البنكية والإمداد بالمعدات  

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم بنك الادخـار       . يشارك مدراء المدارس مدركين لقيمة النظام ويتعاونوا بشكل كامل        
منحات تعليمية ومواد تعليمية وينظم جولات دراسية هـم         والتسليف الحكومي للطلاب المشاركون في النظام       

)WSBI,2004, p.17.( 

 : الهوية القانونيةالأمور المتعلقة

 غالباًأكثر  ويؤثر هذا   .  هام بالنسبة إلى الحصول على الخدمات المالية       يعد الافتقار إلى الهوية القانونية حاجز     
 أو شـهادات مـيلاد أو        أفراد كثيرة بطاقات تحديد هوية     ملكي لا   . بشكل مباشر   العرقية الأقلياتعلى النساء و  

بـالنزاع أو     وفي المناطق المتأثرة   .سجلات كتابية المطلوبة غالباً لإثبات هويتهم أو لإثبات ملكيتهم للأصول         
 ويصبح تسجيل التسهيلات غير فعال أو لا يمكن         تُسرق، أو   تُدمرالصراع المدني، غالباً ما تفقد السجلات أو        

 غالباً ما يتم اسـتثناء اللاجئـين الاقتصـاديين والسياسـيين والعمـال              وعلاوة على ذلك،   .بعد ذلك ا  إجراءه
 .المهاجرين والأقليات العرقية الذين لا يملكون هوية قانونية قومية من الحصول على الخدمات المالية

ة الأصول بمثابة عوائق     وعدم وضوح وغياب القوانين الخاصة بملكي      سندات ملكية الأرض  الافتقار إلى   يعمل  
وفي الدول التـي فيهـا النظـام        . الائتمان بصفة خاصة  و،  أساسية للحصول على التمويل المؤسسي الرسمي     

  السـلطات المحليـة    تتمتع، غالباً   الرهن وقانون   قوق الملكية  ح ، بما في ذلك مناطق     ضعيف القانوني الإجمالي 
جب على الكثير من الأفراد أن يسجلوا مشاريعهم قانوناً          ي . من يحصل على الائتمان    تحديد شديدة في    بعقلانية

وفي هذه الحـالات،    .  وطويلة ومكلفة  قد تصبح الخطوات بطيئة   .   ليستطيعوا الاقتراض  ولا يهم مدى صغرها   
عوائق بالنسبة إلـى    ) الوقت وعدد التصاريح والتكلفة   ( شروط الترخيص لأصحاب المشاريع المستقبلين       تشكل

 ـ للمسـاندة ، رئيس اللجنة العليا للأمم المتحدة       هيرنادو دي سوتو   ضحأوو .طلب الائتمان   ، للفقـراء  ة القانوني
 :المشكلة على نحو مثير
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معظم الأفراد فـي    ولا يستطيع     وعرف نفسك؟  -ما اسمك :  هناك ثلاث أسئلة يتم طرحهم باستمرار      "
. فراد ليس لديهم عنوان رسمي    ما عنوانك؟ ومعظم الأ   :  ثانياً .تعريف أنفسهم، قانوناً على الأقل    العالم  
 هـذا هـو عـالم       .شركة رسـمية   ومعظم الأفراد ليس لديهم      ما هي الشركة التي تعمل معها؟     :وثالثاً

لرسمي والاقتصاد غير الرسـمي أو النظـام         هذا هو عالم القطاع غير ا      ،أصحاب المشاريع الصغار  
 .)٢٠٠٥مقابلة مع منظمة الفرصة الدولية، فبراير،  ("الاقتصادي الشكلي

  يدرك ستيوارت روثرفـورد، رئـيس      .وبالرغم من هذا، تسعى بعض المؤسسات المالية التوافق مع هذا القيد          
 :لأمر للحصول على الخدمات المالية، أهمية هذا ا ببنجلاديششركة سيف سيف في دكا

لادخـار   التي تعمل في دول نامية كثيرة تقديم حسابات ا         جداً لمؤسسات التمويل الأصغر   من الشائع   "
 من النوع التي تتمتـع بـه        ، وحتى التأمين، للأفراد الذين لا يملكون مستندات تحدد الهوية         والقروض

محتويـة  من المفضل بطاقة ذكية     ( تزويد عملائنا ببطاقة هوية بلاستيكية       لقد درسنا ... الدول النامية 
 ولكن أيضاً   ، معنا عاملاتلتأمين الم التي يستطيع عملائنا استعمالها ليس فقط       ) على بعض المعلومات  

 ."المتعاملون معهالمساعدتهم في تمييز الهوية عند التعامل مع الهيئات الخاصة والحكومية 

 :المتعلقة بما تعلمتهالأمور 

 وتتضمن .تقديم الطلب على إنها قيد هام عند        وبصفة خاصة الثقافة المالية،    الثقافة المحدودة، يشار إلى   غالباً ما   
 . البنـك  يقوم به  وأيضاً عدم فهم ما       ومهارات تمويل العمل    الرياضيات الأساسية  إلى الافتقار   ودةالثقافة المحد 

 بالتأكيد قد يؤدي الجهل المـالي      ". وقد يتم استغلالهم   ، حقوقهم  الثقافة المحدودة  وغالباً لا يدرك الأشخاص ذوي    
ي حالات أخرى، قـد يـؤدي إلـى     وف. الذاتي لبعض الأفراد من الحصول على بعض المنتجات   الاستثناءإلى  

 تعرضهم الأكبر إلـى مخـاطر     اختيارهم للمنتجات و  عملاء يتخذون قرارات خطأ وغير عقلانية فيما يخص         
 ).Peachy and Roe, 2004, P.14 ("متزايدة من الاحتيال والسرقة

  التي تتضـمن   لبنكية ا  والإجراءات بالرعب تجاه النظم  وبدون التمتع بمهارات ثقافية، يشعر العملاء المحتملون        
بمستنداتها ويصبحوا مترددين في الوثوق بمؤسسة ما        ، لا يستطيعون قراءتها أو فهمها     عقود ومستندات معقدة  

ويعتمد هذا النـوع    .  العلاقات الشخصية جذابة أكثر    وتصبح. واستمارتها وسلطاتها الخفية التي تتخذ القرارات     
 بخـتم الأوراق  باط بكلمتهم في الاتفاقيات البسيطة، والسـماح        وجه، والارت لعلاقات على التواصل وجهاً ل    امن  

 . بأحكام قانونية مفصلةبصمات اليد بدلاً من توقيع العقود المعقدة المتخمةب

 .ء خدمات قد تصبح متاحة بخلاف ذلك      ل المحتمل على السعي ورا    ي قدرة العم   من وتقلل الثقافة المحدودة أيضاً   
لا يوجـد   . إنني لا أفهم هذا   . إنني لا أستطيع القراءة    ":في شكل  على الطلب     مفروضة ذاتياً  وهناك أيضاً حدود  

وعنـدما  .  بالخدمات المالية، تتزايد الثقافة المالية     بينما يكتسب العميل خبرة     وبالرغم من ذلك،   ."شيء هناك لي  
ات الماليـة    بفهم عقود القروض، وشروط مقدمي الخدم      تتاح خدمات مناسبة، يصبح العملاء المتمرسين خبراء      

 .الإجراءات الرسمية  والنماذج العاملة للتأمين تحويل الأموال من خلال  وتكنولوجياوقيمة حسابات الادخار
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للعمـلاء، وإلا    لتقديم خدمات ذات جودة      تعد بعض المؤسسات المالية خبراء بتجديد التكنولوجيا والتكيف معها        
يبدأ عملائهم في الحصول على نطاق أوسع من الخدمات         و .بسبب تعليمهم المحدود  نستمر في استثنائهم    سوف  

مصممة خصيصاً للعملاء وفقـاً      ال  طرق تسليم المنتجات والخدمات    عندما تسعى هذه المؤسسات عمداً لتصميم     
استخدام التكنولوجيـا للتغلـب     في   في بوليفيا     خبرة مؤسسة برودمي    تعد  وفي هذا الشأن،   .أولياتهملظروفهم و 

 ).٢/٢  رقمالإطارانظر  (خبرة تنويريةوالثقافة على حواجز اللغة 

 

 ٢/٢رقم طار الإ

 التكنولوجيا الذكية وجهل العميل

تعد مؤسسة برودمي وهي مقدم مالي للخدمات التمويلية مؤسسة تمويـل أصـغر تمويليـة مرخصـة بأخـذ                   
، إلـى البنيـة التحتيـة       وتفتقر الكثير من المناطق الريفية، حيث تقع مكاتبها الفرعيـة         . الإيداعات الادخارية 

ونتيجة لذلك، فتطوير شبكة ماكينات الصرف الآلي بوقت فعلي واتصال دائم كان متعذر التطبيق              . للاتصالات
مـن عمـلاء    % ٢٧وحـوالي   . اقتصادياً، على الأقل حتى يتم الوصول إلى كميات مناسبة للانتشار والتوسع          

وعـلاوة علـى ذلـك،      . ثير لا يعرف كيف يوقع باسمه     مؤسسة برودمي لا يستطيعون القراءة أو الكتابة والك       
لا تعتبر ماكينة الصرف الآلي التقليديـة التـي         . يتحدث عدد ملحوظ من القرويين بلغة الكيتشوا والأيمارا فقط        

ولم يألف الكثير من الأفراد     . تستخدم نص يظهر على الشاشة على إنها تقنية الاتصال الأساسية طريقة واقعية           
ريفية فكرة ماكينة الصرف الآلي فقط ولكنهم لم يألفوا أيضاً فكرة رقم التعريف الشخصي أو نوع                في بوليفيا ال  

بدا النظام الذي يحتاج إلى رقم      . وفي الكثير من الحالات، لا يحفظوا أبداً رقم التعريف        . آخر من كود التعريف   
يل لشـرح طريقـة وكيفيـة    تعريف شخصي غير محتمل النجاح  ومن المحتمل أن يتطلب دعم كبير من العم  

 .التعامل مع أرقام التعريف الشخصية المنسية

يسمح حل بطاقة برودمي الذكية للعملاء بسحب الأموال من أي ماكينة صرف آلـي ذكيـة تابعـة لمؤسسـة                    
 وهناك ميزة   -برودمي، وسحب أو إيداع الأموال في أي فرع تابع لمؤسسة برودمي بدون ملء استمارة إيداع              

وعلاوة على ذلك، حيث أنه يتم تخزين الصور الرقمية         . ء غير القادرون على القراءة أو الكتابة      واضحة للعملا 
ببصـمة  " التوقيع باسمهم " في نظام خدمة العملاء التابع لمؤسسة برودمي، يستطيع العملاء           –لبصمات العملاء 

عمل بالصوت والتي تستخدم    وبالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن ماكينة الصرف الآلي التي ت          . حبر بإصابعهم 
لغات أهلية ورموز كودية ملونة إنها أسهل بكثير بالنسبة للكثير من عملاء مؤسسة برودمـي وأيضـاً أكثـر                   

وكانت النتيجة هو نظام أكثر أماناً يقدم خدمة عملاء عالية المستوى ويوسع نطاق             .  الثقافية ماحتراماً لاختلافاته 
 ).Hernandes and Mugica, 2003(لاء جدد نداء مؤسسة برودمي والوصول إلى عم

 

 

  :الأمور المتعلقة بمكان المعيشة

 من منفذ فرعي لمؤسسـة ماليـة رسـمية أو           من الأشياء الهامة ما إذا كان العملاء المحتملون يقعون بالقرب         
ضاً علـى البنيـة     لا تعتمد فقط على المسافة المادية، ولكنها تعتمد أي        غير أن فعالية المسافة      بعيداً عنه،    يقعون

مثل  (تتمتع أحياء كبيرة بالمدن والمناطق المزدحمة بالسكان بالحصول على هذه الخدمات أكثر           و .التحتية للنقل 
مما يبدوا أن هذا مرتبط بحركة السـكان فـي  هـذه الأحيـاء                و ،)في بنجلاديش والبرازيل وجنوب أفريقيا    

وفيما يخص هذا الشـأن،     . خدمة أو المنافذ المتحركة   اً عن القرب الحقيقي للفروع أو مواقع ال       عوض وخارجها
ي تقديم الخدمات البنكيـة يمكـن أن يـنجم عـن             أن تفاوت إقليمي واسع ف     وجد مسح العائلات في البرازيل    

 في الحصول على الخدمات المالية      التفاوت ولكن اكتشف المسح أيضا أن       .الاختلاف في كثافة السكان ودخلهم    
ولم تكـن   . بين أقاليم الدولة   بنفس الأهمية بين الأحياء داخل المدينة كما هو الأمر           أن تصبح على الأقل   يمكن  
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عوامل مثل ساعات العمل أو المسافة، التي تشكل إزعاج فعلي، هامة في عملية المسح المتعمدة على الحضر                 
)Kumar,2005, P. xxiii(. 

بعيدين مـن   كونهم  لالخدمات المالية    عند الحصول على     عصيبةوبصفة عامة يعاني سكان الريف من أوقات        
 حيث إنها مميزة عن المناطق      ق البعيدة، يتم خدمة المناط   و .ومنتشرين على نحو غير ملائم     الأماكن المركزية 

التها السيئة الحصول على الخدمات، خاصة أثناء       شبكات الطرق أو ح   الافتقار إلى   يعوق   و .الريفية، بجودة أقل  
بينمـا  و وبالرغم من ذلك،     . من العسير الدخول إلى الكثير من المناطق الريفية        المواسم المطيرة عندما يصبح   

الفـرص  اً بالنظام الاقتصـادي القـومي، فـإن         المناطق المعزولة سابق  بربط  تبدأ الطرق والاتصال عن بعد      
فعـة   المرت يبـدوا أن التكلفـة    ،   ومع ذلـك   .، تأتي بعد ذلك   والبضائع والخدمات، بما في ذلك الخدمات المالية      

 على تنمية المشاريع، وبهذا     ذات شأن فرض قيود   تللحصول على خدمات البنية التحتية الأساسية، مثل الطاقة،         
 .يحد من طلب الخدمات المالية

الأفراد الذين يتنقلون كثيراً وليس لهم عنوان محدد أو رسمي يواجهـوا قيـود قانونيـة             ف،  وبالإضافة إلى ذلك  
الأفراد الذين يتنقلون كثيراً سـجل      لا يمتلك    و .د الحصول على الخدمات المالية    وقيود تتعلق بأداء الخدمات عن    

 ولا يوجد شخص ما يكفلهم كجـزء        . داخل المجتمعات المحلية أو مع السلطات والمؤسسات المحلية        إنجازات
 .من طريقة إقراض جماعية أو يعمل كضامن

ب على الخدمات المالية، بالرغم مـن أن الطلـب           قد يقيد بشكل ملحوظ الطل     ا م فإن التمرد في موقع    وأخيراً،
وسوف يصبح هناك طلب مرتفـع      .  في المناطق المتأثرة بالصراع أو في الأحياء المتأثرة بالعنف          غالباً مرتفع

تعمل على أطراف المناطق    على مكان آمن للادخار والحصول على الائتمان من أجل الأعمال التجارية التي             
سـوف يرتفـع    وعندما تتوقف المؤسسات المالية السائدة عن العمل في المنطقة،     .اعالمتأثرة بالعنف أو الصر   

المخاطر المتضمنة من كلاً من منظور      ويجب الأخذ في الاعتبار     . مستوى طلب مقدم بديل إلى مستوى أعلى      
 يـتم   أوالأعمال التي يمكن تدميرها فجأة       في تحريك المال أو في بناء الأصول في          – العميل ومنظور المورد  

 . حاضرة عنـد الطلـب      وتعد أيضاً قيود هامة    – القوات المغيرة من أحزاب مختلفة    شن غارة عليها من قبل      
مؤسسـة البنـك   / المؤتمر الاليكتروني للأمم المتحـدة    الموضحة في    من جمهورية كونغو الديمقراطية   وكفرد  

أقل معـايير    ...  "، تعد ٢٠٠٥ من عام     في مارس وأبريل   بناء القطاعات المالية الشاملة   ب يتعلقالعالمي فيما   
 ". في ظل أعباء الحياةعدم الموت بهدف  والقطاع غير الرسمي ينموالهيكل المالي غائبة

 ٢ المبحث رقم

 أمور تتعلق بكيفية كسب رزقك

يعرفـوا أهميتهـا    على نوع الخدمات التي يعتمد اهتمام العملاء المحتملون في الحصول على الخدمات المالية 
تهم الاجتماعية وحالتهم المالية، وما هـي الخـدمات المتاحـة لهـم مـن                الاقتصادية والتزاما  ا نشاطاته لدعم

 .المؤسسات المالية السائد أو البديلة

 :مستوى الدخلب  تتعلقأمور

 بشكل عكسي، و.  محدودين في طلبهم للخدمات المالية الرسمية      الأفراد غير النشطين اقتصادياً   من الواضح أن    
الاجتمـاع  ، فالمناقش فـي     على سبيل المثال  و. نمو الفرص الاقتصادية من الطلب على هذه الخدمات        قد يزيد 

من السـكان  % ٨٠ - غينيا الجديدة- في بابوالذي انعقد أثناء الإعداد لهذا الكتاب أوضح أن       الإقليمي الآسيوي 
قامـت بعـض    ، عندما   مع ذلك و. في الريف يقوموا بالادخار، ولكن لا يستخدمون البنوك للادخار أو القرض          

 بتنظيم التعاونيات ووجدوا أسواق تصدير، بدأت في طلـب          )مزارعي القهوة، على سبيل المثال    (المجموعات  
 .الخدمات البنكية
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 إذا كان الافتقار إلى الفرصة الاقتصادية يحد من طلب الخدمات المالية الرسمية، فـإن هـذا لا يمنعهـا                    حتى
، قد يرغبوا في الاعتماد على       الأصغر الائتمانالأفراد المعدومين   ل ضئيل أن يستخدم     هناك احتما بينما  و. تماماً

 حسابات ادخار القطاع الرسـمي التـي         الحصول على  ولا تستطيع هذه المجموعة   . خدمات الادخار الأصغر  
 سـواء كـان الادخـار فـي         ،ادخار مبالغ صغيرة بصفة عامة    يؤثر   و .الأرصدةحد أدنى مرتفع من     تتطلب  

 لقد قدمت بعض المؤسسات حسـابات  ).Peachy and Roe,2004, P.18(سسات رسمية أو غير رسمية مؤ
ولقـد تـم    . بأرصدة صغيرة بشكل يتناسب حتى مع أقل دخل للمجموعات للحفاظ عليها          ادخارية مرنة تسمح    

 :عرض التصريح التالي في هذا الشأن من قبل عميل تابع لمؤسسة سيف سيف في بنجلاديش

أليس لي مستقبل أيضاً؟ أليس     .  وهذا لا يعني أنني لست في حاجة إلى العناية بأموالي          –حاذ  إنني ش "
 وسوف يكبـر حسـابي      -يومياً المالالقليل من   عندي ابنه أرغب في تزويجها؟ ولهذا دعوني أدخر         

 .)Rutherford, 2003, P.9 ("سريعاً

الأشخاص الفقراء  يجد  و .صول على الخدمات المالية   حلل دائماً   عام هام  الوضع المالي للعملاء  يعد   ،وفي الواقع 
صعوبة في الحصول على الخدمات المالية حتى عندما يتم تصميم الخدمات خصيصاً لهم، علـى سـبيل                  جداً

 وقد تستثني حواجز الإدراك وتمييز الدخل بـين         . المصاحبة للقروض   عندما يتم التخلص من الشروط     المثال،
وقـام مشـارك فـي      .  الجماعية أعضاء المجتمع الأفقر من غيرهم       الإقراض الأعضاء المحتملين في برامج   

 :مؤتمر الاليكتروني المذكور أعلاه برواية التجربة التاليةال

 وهـي مؤسسـة     ، جنوب أفريقيا،  ليمبوبوولاية   في    مقدم ائتمان أصغر مناصر للفقراء     تعد منظمتي "
 التي نواجهها منذ عشر أعـوام       ، المالية إحدى القيود على طلب الخدمات    وكانت   .المشاريع الصغرى 

أولاً ببرنامج الائتمان   بدأت مؤسسة المشاريع الصغرى      ولقد   .اجتماعية اقتصادية  ، قيود مضت تقريباً 
 جرامينالمجموعات من نوع     تحت فرضية أن أحجام القروض المبدئية الصغرى و        للتمويل الأصغر 

عد بعض التحاليل، اكتشفت مؤسسة المشـاريع       وب.  يأتون من الفقراء   سوف تضمن أن معظم العملاء    
 هـي المقيـاس     ، لم تكن عضوية غير الفقراء أو الأقل فقراً         بسبب ندرة إتاحة القروض    الصغرى أن 

 ...."وأن الفقراء جداً لم يقوموا بالحصول على منتجاتنا 

، قامـت   ينئـذ  ح ].في الأفراد الفقراء جداً داخل المجموعـة       []المنخفضة[كان السبب الرئيسي الثقة     "
 وجه التحديد أفقر ثلـث مـن أعضـاء     برنامج ثان استهدف علىمؤسسة المشاريع الصغرى بإنشاء   

 أي شخص أعلـى نقطـة معينـة لأخـذ     لا يؤهل ( بواسطة التصنيف الاقتصادي للمشاركة      المجتمع
نـا   لهؤلاء الأفراد وزودناهم بتقنيات دعم أكثر، خاصة لمراكز      فنحن نستخدم التسويق النشط    ).قرض

 ويعد البرنامج الآن أكبر فعليـاً مـن الأصـل           ).تجتمع مجموعاتنا مرتان في الشهر    حيث  ( الجديدة  
كان الطلب هناك، لكننا احتجنا فقط إلى الإيفاء به بطريق آخر غير الـذي               .ويعمل كنموذج لتوسعنا  

 ".كنا نستخدمه

 : بنوع المهنةالأمور المتعلقة

، المشاريع الصغيرة والمتوسطة  تنمية القدرة على تقييم طلبات القروض من        لم تقم الكثير من البنوك التجارية ب      
يجب على أصحاب المشاريع المتوقعين أن يقوموا بتحريك        و.  ومشاريع جديدة  خاصة للانتشار الأصغر حجماً   

 :في الأردن على سبيل المثالف. الموارد المالية في مكان آخر
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وسيع الأعمال الاهتمام الرئيسي لأصحاب المشاريع، خاصـة         لقد كان دائماً تيسير التمويل لبدء وت       "
 المتاح في   ةهيكل الخدمات البنكية التقليدي    ولم يتم تنمية  .  المهني محدود  إنجازاتهم سجل   صبحعندما ي 
 فـإن معظـم     ومن ثـم   ؛"المحتمل نجاحها " ليخدم احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة      الأردن  

 ولذلك، مازال  . تقييم المخاطر لتقييم طلبات التمويل من الأعمال الصغرى        البنوك لم تقم بتنمية قدرات    
أصحاب المشاريع معتمدون بشكل أساسي على الدعم الشخصي والعائلي للحصـول علـى تمويـل               

 ").ILO, 2004, n. II.d.3 ("لمشاريعهم

وسيع الائتمان إلـى    صعوبات مشابهه في ت    بالإقراض الأصغر    تواجه المؤسسات المالية الرسمية والمقرضين    
غالباً لا تتأهـل المشـاريع       و . والمقترض  والتي تعد مخاطر أعلى بالنسبة إلى المقرض       مشاريع تأسست حديثاً  

. الأصغر أو الصغرى أو المتوسطة للقروض من منظمات الإقراض الأصغر أو المؤسسات الماليـة السـائدة               
 . من المشاريع التي كانت تعمل من عام أو أكثر         ويتم رفض الطلبات من المشاريع الجديدة بشكل متكرر أكثر        

 . هذا، يتردد صاحب المشروع الجديد في تقديم الطلبوبإدراك

للشركات " للوسط المفقود "فرص الخدمة المالية بصفة عامة بالنسبة       ل الشخص   طريقة تمييز وقد يبدوا هذا أيضاً     
التردد الملحوظ بين الكثيـر مـن        لى اكتمال يؤدي إ وهذا  . الواقعة بين المشاريع الصغرى والمشاريع الكبرى     

 التعرض للمخاطر وغير راغبـة       الكثير من هذه الشركات    قبليلا  و .المشاريع الصغرى تجاه محاولة الانتشار    
قد يتنوعوا في النشاطات على أن هذا تقنية التوافـق مـع المخـاطر،             و .توسيع العمل في   لأسباب كثيرة جيدة  

 وكما لاحظ مشـارك فـي   .فة للكثير من النشاطات الصغيرة بدلاً من إنماء واحدةمفضلاً إدارة المحافظ المختل   
، حيـث أن    "حالة ثابتـة  " إلى الوصول إلى     المؤتمر الاليكتروني، تنزع المخرجات أو التشغيل أو كلاهما معاً        

محـدود  " تـدرج "يوجـد   و .القرض ينخفض وأيضاً طلب خدمات أخـرى       ومتوسط حجم    ،المشروع لا ينمو  
 . المشاريع الصغيرة والمتوسطةيتراوح من يع الخاصة الصغيرةمشارلل

 كـان و . بالنسبة لبعض النشاطات الاقتصادية مقارنة بـأخرى        الطلب على القروض في أحد الأسواق      قد يزيد 
فـي دائـرة      يقـع  القرض بالنسبة لمزارعين المحاصيل التقليدية واللذين يعتمدون على الزراعة على المطر          

نمية الزراعية التي تمتلكها الدولة في الكثير من الدول، والتابعة لسياسات تنميـة القطـاع               اختصاص بنوك الت  
 مـن   بالحـد زراعة  الخدمة المالية الآخرون اللذين يستثمرون بشدة في ال       مقدمين  يقوم  و. الزراعي لهذه الدول  

تيارات دخل  البحث عن   ة، أو    في الزراعة التقليدية إلى حدود معين      التي يتم استثمارها   للمحفظةالنسب المئوية   
 .للمخاطر متعقلة متنوعة داخل المنزل الريفي كإجراءات إدارة 

فـي المقـام الأول       محـدودين  فهم يصـبحون  مي التمويل الأصغر الريفي،      مقد  يوجد في حين أنه  "
يفية غيـر   المناطق الر  تجنب   تم و .بالعملاء بعدد من مصادر الدخل    بالاقتصاديات الريفية المتنوعة و   

من قبل   ،شاطات خاصية بالماشية   ون ديدة الازدحام سكانياً أو التي تعتمد على محاصيل أساسية قليلة         ش
 للمعاملات، ومخاطر الأسعار والمحاصيل ودخول       بسبب التكاليف العالية   مؤسسات التمويل الأصغر  

 ـ     . والحدود المتلازمة المتأصلة بالقطاع الزراعي     العملاء الموسمية  طـرق  د  وإلى حد كبيـر، تعتم
فترات سداد متكررة ومنتظمة والتي لا       ذات   الإقراض الأصغر التقليدية على القروض قصيرة المدى      

من الضروري وجود   و) ... باستثناء الدواجن ( أو الإنتاج الحيواني     المحاصيل الموسمية  تناسب جيداً 
، وينبغي أن    عندما يحتاجه المزارعون   مرونة في صرف القرض وسداده، وبهذا يصبح التمويل متاح        

 ).CGAP,2004, p.1 ("تتوافق عمليات السداد مع الدخل الناتج من عمليات بيع المنتجات

 



٣١   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

 ٣ المبحث رقم

 انخفاض مستوى الثقة في المؤسسات المالية 

تخلف خبرات العميل السابقة بالخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات والموارد غير الرسمية آثارا هامة على               
فمن ناحية، قد يؤثر الاستخدام المسبق للخـدمات الماليـة التـي            . تكرار التعامل مع هذه المؤسسات    استعداده ل 

ومع زيادة الاستخدام، تتعـاظم الثقافـة       . تقدمها إحدى المؤسسات بصورة إيجابية على طلب خدمات إضافية        
لمالية استنادا إلى خصـائص     ويستطيع العملاء المطلعين اتخاذ قرارات بشأن استخدام الخدمات ا        . المالية للفرد 

ومن ناحية أخرى، قد يؤثر الاستخدام المسبق للموارد الرسـمية وغيـر الرسـمية              . جودة الخدمات وسعرها  
وتعود أسباب ذلك إلى مجالين عريضين، وهما سلوكيات مقدمي الخدمات          . للتمويل بصورة سلبية على الطلب    

 . المالية والبيئة الاقتصادية التي يعملون بها

 علاقات الشخصية مع العملاء ال

قد يمتنع العملاء عن التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية نتيجة مجموعة من الأسباب، منها معرفتهم بتفشي                
الفساد فيها أو السرقة أو سوء الإدارة في المؤسسة أو طريقة تعامل الموظفين مع العملاء ووضـع القواعـد                   

وقد يحجم العملاء عن التعامل أيضا نتيجة توقعهم أن تتـأثر           .  إتباعها والإجراءات التي يتوجب على العملاء    
المؤسسة المالية في اتخاذها للقرارات بالتأثيرات السياسية أو إذا انتابتهم شكوك بشأن موقف المنظمـة تجـاه                 

 . سرية المعلومات

لمؤسسات الماليـة وكـذا     وتجد في كثير من الحالات عملاء فقدوا مدخراتهم أو يعرفون من فقد مدخراته في ا              
وقد شهد بعض آخر اسـتحواذ صـفوة المجتمـع          . المدخرات التي تعتمد على المجتمعات وصناديق القروض      

المحلي على صناديق الائتمان، كما قد شهد البعض فشل الجمعيات المالية القائمة على فرد نتيجة سوء الإدارة                 
وعلاوة على ذلك، تعرض الأفراد     . عون من الأعضاء  القائم عليها موظفون عديمو التدريب أو مديرون متطو       

ذوي الدخل المنخفض لخطط احتيال أو لسرقة كلية قام بها مشغلون أو محتالون يختفون بين ليلـة وضـحاها                   
ولا يسهل على من مر بهذا الخبرات إسقاطها من الذاكرة، وبذلك فهي تشـكل عائقـا                . مثل الأنظمة الهرمية  

 . مالية الرسميةكبيرا على طلب الخدمات ال

وفي هذا الصدد، تم إجراء استقصاءين في أفريقيا، وأشارا إلى المفاهيم الإيجابية عـن المؤسسـات الماليـة                  
وكشف الاستقصاء عن المدخرات متناهية الصغر في       . الرسمية باعتبارها أماكن تحافظ على مدخرات الأفراد      

ن يودعون مدخراتهم في القطاع غير الرسمي أبلغت عن          بالمائة من العملاء الذي    ٩٩أفريقيا عن أن هناك نسبة      
والواقـع أن القطـاع     . من المدخرين في القطـاع الرسـمي      % ١٥فقدان بعض مدخراتهم، ويقابل ذلك نسبة       

الرسمي، بالنسبة لمن يوفقه حظه في الادخار به، يعد أكثر أمنا سواء من ناحية احتمالية فقدان المـدخرات أو                   
وبالنسبة لمن لا يتاح له سوى الادخـار فـي   ). المبلغ المفقود مقارنة بالمبلغ المدخر(سبي من ناحية الفقدان الن  

 Wright)القطاع غير الرسمي، فيتهددهم خطر محقق بفقدان بعض أموالهم بنسبة تصل إلى ربع مـدخراتهم  
and Mutesasira,2002. p.14) . وفي الاستقصاء الثاني، أوضح استقصاءFinscopeريقيـا   في جنوب أف

أن مواقف العملاء تجاه البنوك تتميز بالإيجابية بصورة عامة ومن أهم الخصائص التي تميزها هو الشـعور                 
 بالمائة من الأفراد الذين لم يسبق       ٧٧بما في ذلك    ( بالمائة من المستجيبين     ٧٣وحدد الاستقصاء نسبة    . بالأمان

 بالمائة فقط من المـدخرين فـي        ٢ك، مقارنة بنسبة    ممن يودعون مبالغ كبيرة جدا في البن      ) لهم اللجوء للبنوك  
  . (FinScope, 2004, p.11)وهو نادي للائتمان والمدخرات المشتركة " "stokvel"الحسابات الجماعية 

فهناك ممارسات شـائعة علـى مسـتوى        . وعلى الرغم من ذلك، قد لا تتسم البنوك دائما بالشفافية في العمل           
من الدول، مثل طلب الصراف لرسوم إضافية من المودعين فضلا عن طلـب             منخفض من الفساد في العديد      

الموظفون المسئولون عن القروض استرداد دفعات من عوائد القروض، غير أن ذلك لا يمثل عائقـا كبيـرا                  
والواقع أنه على الرغم من بغض العملاء لهذه الممارسات، إلا أنهـم يـدفعون هـذه الرسـوم                  . يحجم الطلب 
 . ي الانتفاع من هذه الخدماتللاستمرار ف
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وهناك بعض الأمور الأخرى التي يبغضها العملاء، منها سوء معاملة موظفـو البنـوك، فغالبـا يتصـرف                  
فقد يتعاملوا مع الموظفين بعدم احترام أو قد يميزوا بين الأفراد فـي التعامـل،               . الموظفون بصورة غير ودية   

وضع اجتماعي واقتصادي منخفض أو الأفراد الـذين ينتمـون   فيضطهدوا الأفراد ممن ينتمون إلى طبقة ذات  
. إلى أصول ثقافية مختلفة أو الذين يودعون مبالغ صغيرة أو يسددون ديونا بأوراق نقدية قديمة بمبالغ صغيرة                

ونتيجة لذلك يحاول العملاء الفقراء التقليل من تعاملهم مع المؤسسة، كما أوضح مزارع فقير تقريبـا يـدعى                  
 : نجلادشحسن من ب

وبعد ذلك، عندما وطـدنا     ... في بادئ الأمر أخبرنا أنه يحتفظ بنقوده في البنك        "... 
 معرفتنا به، أخبرنا أنه يحفظ نقوده مع حافظ أموال، وهو صديق يملك متجـرا فـي              

وقد فضل حسن الاحتفاظ بنقوده مع هذا التاجر عنه مع البنك البيروقراطي،            . السوق
ن الحكمة الاحتفاظ بنقوده بعيدا عن المؤسسة التي اقتـرض          كما قال أنه يعتقد أنه م     

 . (Rutherford, 2004, p.58)" منها خشية أن يصادر المدير على المدخرات

وهناك ممارسات أخرى تختص بسياسة المؤسسة التي قد تحد من طلب المستهلكين، مثل تغيير القواعد بـدون                 
 يتسم نظام حفظ الدفاتر بعدم الدقة، وقد يفقد العملاء نسبة من            وقد. الإخطار بذلك أو عدم توضيحها أو تجاهلها      

وغالبا تعجز مؤسسات التمويل الأصغر عن الإيفاء بوعودهـا، فهـي تتعهـد             . مدخراتهم عند إغلاق حسابهم   
 ). Rutherford, 2004, p.74. (للعملاء بإمدادهم بالقروض كي تريحهم ثم تختلق الأعذار

 مع الحكومة عائقا يمنع العملاء المحتملين من التعامل مع موارد التمويل مـن              وفضلا عن ذلك، يقف التعامل    
المؤسسات، إذ يشعر العديد من العملاء المحتملين بأمان أكبر إذا ما ابتعدوا عن مراقبة الهيئات عـن طريـق                   

له، أو قد لا   وقد يكون عملهم غير مسجلا كما قد لا يكون لديهم التراخيص اللازمة             . تجنب المؤسسات الرسمية  
ويعد التعامل مع المؤسسات الحكومية هو بمثابة الدخول فـي          . يسدد الفرد أو المشروع الضرائب الواجبة عليه      

وعلى الصعيد  . النظام الرسمي، الذي يفضل العملاء المحتملين تجنبه، وقد لا يكونوا على استعداد للدخول فيه             
: ما قال أحد المشاركين فـي مـؤتمر إلكترونـي أفريقـي           فك. الآخر، يعم شعور بعدم عدل القانون والحكومة      

يستطيع الأغنياء دائما التعامل مع المؤسسات التي يرغبون فيها، في حين أن القوانين والسياسات الموضوعة               "
 ". تُرهب الفقراء

ات وعل الرغم من أن هذه الإجراء     . وأخيرا، قد لا يرتضي بعض العملاء المحتملين ببعض الإجراءات المتبعة         
. قد تكون عادلة وقانونية، غير أنها قد تتسبب في تردد بعض العملاء المحتملين قبل الاقتراض أو الاسـتثمار                 

وينطبق ذلك على الممارسات المتبعة في تحصيل الديون، وهي تستلزم تطبيق جدول زمني أسـبوعي ثابـت                 
قام مجموعات المؤسسات الشـبيهة فـي       للسداد، أو الممارسات التي قد تتسبب في الإحراج أمام المجتمع أو انت           

وفي الغالب، تثبط المقترضين اختبارات لا يقصد منها سوء ولكنها تعتمـد            . حالة عدم سداد القروض الجماعية    
 على أساليب عدوانية، وكذلك أساليب الإقراض الجماعي التي تعتمد على المجتمع وتحدد علنيا مقدار الثـروة               

الغ القروض لآخرين، بما يعرض العملاء إلى تـدقيق الجيـران ومـن             الشخصية في القرى أو تفصح عن مب      
 . المحتمل أن يعرضهم إلى علاقات استغلالية مع السلطات المحلية

 أثر التطورات المالية القومية 

وقد يتسبب ذلك فـي     . يكمن الخوف الرئيسي لدى العملاء بشأن الادخار في مؤسسة مالية في فقدان صناديقهم            
ومن الأمثلة عن الحالـة     . سة المالية الفردية أو في القطاع المالي الأكبر أو في الاقتصاد بأكمله           أزمة في المؤس  

ومن الأمثلة الأخرى هنـاك حجـب       . الأخيرة، هناك التضخم الذي يقلص من قوة شراء الصناديق عند الإيداع          
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ويجب اعتبـار  .  بالسحبسحب الصناديق من البنوك في حالة الأزمات أو تخفيض قيمة الصناديق عند السماح       
 . مصادرة المدخرات المالية للأسر أزمة كبيرة سواء إن كان ذلك نتيجة لأساليب إدارية أو نتيجة التضخم

ونتيجة لذلك، يقـال أن     . وعلى الرغم من ذلك، فقد حدث ذلك في عدد من الحالات بخاصة في أمريكا اللاتينية              
عين في الدول الصناعية أو في اقتصاد أسيا الناشئ، حيث يعتقـد            المودعين لا يثقون في الإيداع بها ثقة المود       

وبمعنى آخر، يحتمل أن يتصـرف المـودعين   . المودعين أنه سوف يتم الحفاظ على القيمة الحقيقية لإيداعاتهم       
كرد فعل إذا ما توقعوا أزمة في أمريكا عن طريق سحب الصناديق بأكملها فيهرعون إلـى البنـوك يـدفعهم                    

ويقال ذلك أيضا للتعبيـر عـن       . عرضهم لخسارة في حالة حدوث الأزمة، وهو ما يؤكده التاريخ         الخوف من ت  
-Inter(نقص الثقة في قدرة السلطات على إدارة الأزمات المالية بصورة فعالة وبعدل وفي الوقت المناسـب                 

American Development Bank,2004.p.71 .( 

وف من عدم استمرار إمكانيتهم في الوصول إلـى الائتمـان           ويكمن الخوف الرئيسي لدى المقترضين في الخ      
وبناء على الخبرات في جنوب إفريقيا، يؤخر المقترضـون         . الخاص بهم وتعرضهم للعواقب الناجمة عن ذلك      

وفي هذه الحالة، توقف الاقتراض بصورة مفاجئة في عام         . يوم السداد لأطول فترة ممكنة يسمح بها المقرضين       
الحكومة تصريحها ببعض المماراسات، بما في ذلك الخصم التلقائي من المرتب بالنسـبة   عندما سحبت  ٢٠٠٤

وبالنسبة للمقترضين الذين لم    . لتقديم القروض للموظفين المدنيين، التي اعتمد عليها مقرضو القروض الصغيرة         
ا أنفسهم فجأة   تسبق لهم المعاناة من مشكلة في الحصول على قروض، بما في ذلك تقديم قروض أخرى، وجدو               

ووجدت البنوك أن لديها محافظ متأخرة كبيرة والتي كان يدعمها الخصـم            . لا يستطيعوا الحصول على ائتمان    
وفي النهاية، سقط بنكين كبيرين كان      . من المرتب والتي يعتبروها طريقة آمنة للضمان غير أنها لم تعد متاحة           

 قطاع البنوك الصغيرة وانخفضـت المنافسـة علـى          لهما محفظة كبيرة لتقديم القروض الصغرى، كما تقلص       
-Porteous, 2004, pp. 50). مستوى التجزئة المصرفية، وارتفع متوسط هوامش البنوك علـى الإقـراض  

وتنطبق هذه النتيجة أيضا على بوليفيا، إذ تضمنت الأزمـة          . وقد عانى المقترضون أيضا من جراء ذلك      . (51
ر الديون، علاوة على هروب مقرضو العملاء الـذين اقتحمـوا سـوق             ثورة المدينين ومفاوضات بشأن تأخي    

 ) ٢/٣رقم الإطار أنظر (الإقراض الأصغر بدون فهم جميع جوانبه 

 ٤ المبحث رقم

 جاذبية محتويات المنتج 

عندما نتحدث عن الطلب بالنسبة للخدمات المالية، فنحن في الواقع نناقش أنواع المنتجات والخـدمات الماليـة                 
ويعد كل من الخدمات المالية نفسها وطريقـة تسـويق المتـوافر منهـا              . يود العملاء شراءها وكمياتها   التي  

ولكي يتم توسيع النطاق ليشمل من لم يكن يستطيع دخوله، يتوجـب علـى              . عنصرين أساسيين في هذا الصد    
وقد . اتهم في السوق  مقدمي الخدمات المالية التغلب على الصعوبات بشأن توفير معلومات عن منتجاتهم وخدم           

ويساعد توفير معلومات أفضل للعمـلاء      . يحتاجوا إلى تخصيص رسائل خاصة إلى شرائح خاصة من السوق         
ويتمثل المتطلب الرئيسي في توفير المنتجات التـي        . على تحسين فهمهم لخصائص المنتج وفوائده والتزاماته      
وبالطبع لا يمكن توفير معلومات مكثفة عن أنواع        . نهايحتاجها العملاء ويريدوها ويقيموها بما يكفي ليسددوا ثم       

المنتجات، غير أنه يمكن توفير ملحوظات بشأن أوجه فئات المنتج العامة لخدمات الادخار والائتمان والـدفع                
 .  والتأمين
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  ٢/٣ الإطار رقم

  اضطراب الإقراض الأصغر في بوليفيا

ثمانينات وما تبعها من سياسات تعديل هيكلي قوية، شهدت         بعد أزمة التضخم الكبير التي وقعت في منتصف ال        
بوليفا نموا كبيرا في المشروعات ذات النطاق الصغير، بخاصة في التجارة، إذ تلاشى العمل التقليـدي فـي                  

وقد مثل التحول الاقتصادي فرصة ذهبية بالنسبة للتمويل الأصغر كي يخـدم      . المناجم والمشروعات الحكومية  
وقد عملت منظمات الإقراض الأصغر الأولى . (Marconi and Mosley, 2005, p.3)اشئ هذا السوق الن

مع سلطات مراقبة البنوك والإشراف عليها والمتبرعين بهدف التحول إلى وسطاء ماليين مصـرفيين وغيـر                
 . مصرفيين

 الأصغر فـي    وقد نشأت مشاكل عندما بدأت شركات قروض العملاء البوليفية في التزاحم في سوق الإقراض             
ولم تتمتع شركات الإقراض هذه بالخبرة الفنية الكافية لتحليل قدرة العميل على السداد، لذلك              . أواخر التسعينات 

استندوا إلى أن مقدم الطلب اقترض من قبل من مؤسسات التمويل الأصغر أو لـديهم قـرض حـالي بهـا،                     
استفاد العمـلاء مـن   ) "Van Stauffenberg, 2001, p3(واعتبروا أن ذلك يؤهلهم للحصول على القرض 

التنافس المتزايد، وكان لديهم في الغالب قرضين أو أكثر في نفس الوقـت، واقترضـوا مبـالغ أكثـر ممـا                     
وقد تأخر البعض في السداد، وحدث الأسوأ من ذلك وهو أن الـبعض بـدأ فـي تـدوير                   . يستطيعون سداده 

 . (Rhyne, 2001, p2)سداد القرض الآخر القروض، مستخدمين في ذلك عوائد أحد القروض في 

وقد تزامن الإقراض المفرط مع بداية تراجع كبير ووجد المقترضون أنفسهم محاصرين بالديون التي تحولـت         
وبدأت بوليفيا تشهد انزعاج اجتماعي كبير مصحوبا باحتجاجات جماعيـة ضـد أسـعار المنـافع              . إلى أزمة 

وبـدأت المعـاملات مـع      .  أيضا التمويل الأصغر بغضب المستضعفين     وقد شعر . الرئيسية كالمياه والكهرباء  
العملاء في التفاقم، إذ أمضى الموظفون المسئولون عن القروض وقتا أطول في محاولة تحصيل الديون مـن                 

 ). Rhyne, 2001, p2" (العملاء الذين تراكمت عليهم الديون وتقلص الطلب على منتجاتهم

وعملـت  . سيا، تأسست جمعيتين للمقترضين استغلت الانفصال المتزايد بين الناس        وفي هذا المناخ المتغير سيا    
 ٨,٥٠وهو ما يعـادل     ( بوليفيانو   ٥٠أنه في مقابل رسوم عضوية ثابتة وهي        : كلا الجمعيتين وفقا لنفس المبدأ    

ة وارتفع  وقد كانت جاذبيتهم شديد   . ، تعهدوا بالتخلص من الدين عن طريق احتجاج المقترضين        )دولار أمريكي 
وبالطبع، لا يثير الدهشة أنه مع اقتراب الانتخابات البلدية انجذبت الأحزاب السياسية إلى             . عدد الأعضاء كثيرا  

  (Rhyne, 2001, p.2). قضية تتمتع بدعم واضح كبير من الجمهور

 ـ . وبعد ذلك بفترة قصيرة، انقلبت جمعيات المدينين على رؤساءها وألقوا بهم في السجون             يس إحـدى   قام رئ
الجمعيتين بصورة غير قانونية بتجميع دفعات الديون المستحقة لمقرضي الإقراض الأصغر واستخدموها فـي              

وعلى الرغم من عـدم شـدة هـذه         . وأساء رؤساء جمعية أخرى إدارة رسوم العضوية      . إنشاء قروض جديدة  
يلة، عادت الجمعيتين للظهور مرة     وبعد توقف الجمعيتين لفترة أشهر قل     . الجريمة، غير أنها تسببت في سقوطها     

وتضمنت مطالبهم بالإضافة إلى التخلص من الديون حظر بعض ممارسات التحصيل           . أخرى برؤساء مختلفين  
. وتصاعد الموقف .  بالمائة ٢المحددة وتمديد فترات السماح وإطالة فترة الديون وفرض نسبة فائدة سنوية تبلغ             

 بالاستيلاء علـى    ٢٠٠١تظاهرين مسلحين بالديناميت في يوليو من عام        ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن قام الم       
 . (Rhyne, 2001, p.2)مصلحة البنوك، مع الاحتفاظ بالموظفين كرهائن وهددوا نسف المبنى 
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ومن أكبر النتائج التي ترتبت على ذلك أن اتخذ التمويل الأصغر صفة سياسية، حيث تمت إعادة تحديد مواعيد                  

وقد ألقت هذه التجربة أيضا الضوء علـى دروس         . الأصغر نتيجة مطالب اتحادات المدينين    قروض الإقراض   
هامة عن وسائل إدارة المخاطر الخاصة بجميع مقدمي الائتمان الذين يعملون في نفس السوق، فضـلا عـن                  

فس فيها عدد مـن     أهمية البنية التحتية لتبادل المعلومات، مثل مكاتب الائتمان، في الأسواق الناضجة التي تتنا            
كما يستخلص أيضا من تجربة بوليفيا دروسا عن العلاقة بين مقدمي الخدمات المالية             . المنظمات بصورة نشطة  

ففي حين أن بنوك التمويل الأصغر المؤسسة نجت من الأزمة واستمرت في التوسع، على الـرغم                . وعملاءهم
ض الأصغر للعملاء يتسمون بولاء كبير للعمـلاء،  من التخلف في الدفع المشهود عنها، لم يكن مقرضي الإقرا        

وقد تمتعـت المنظمـات غيـر       . كما تعرضوا لتأخر كبير في السداد، وقد أغلقت جميعها فيما عدا واحدة فقط            
الحكومية بخبرات متنوعة، على الرغم من أن المنظمات التي حققت نجاحا تم تنظيمها من قبل سـيدات وفقـا                   

ة المجتمع عن سداد القروض، وهو يتضمن مؤسسة قروض للطوارئ للأعضـاء            لنموذج بنوك القرى لمسئولي   
 . (Marconi and Mosley, 2005, pp. 7-12)تعد بمثابة نوع محدود من التأمين 

 

 حسابات المدخرات  
وإذا . كما أوضح الفصل الأول، تعد الخدمات المالية في أكبر نطاق للطلب هي التوفير الآمن بصورة عالميـة                

، فغالبا ما يوفر الأفراد من خلال أساليب غير رسمية، مثـل            )وحتى إن توافرت  (وافر المؤسسات المالية    لم تت 
وقد يقوموا بالتوفير أيضا عن طريق إخفاء النقد في بعض الأمـاكن عـن              . جمعية الإقراض والتوفير الدوار   

وفـي الغالـب، يـدفع      . يران أو تاجر محلي أو مقرض أموال أو أحد الج         حافظ أموال طريق إعطاء النقد إلى     
ويقوم الأفراد  . الأفراد رسوم مقابل الخدمات وهو في جوهره معدل فائدة سلبي، وذلك كي تظل المدخرات آمنة              

وفي أغلب الحالات، لا يعد التوفير إحدى طرق     . أيضا بالتوفير بصور غير مالية عن طريق الجواهر والماشية        
 .  على الفترات العصيبة والإيفاء بمختلف الالتزامات الماليةالاقتصاد، ولكنه طريقة للتمكن من التغلب

ومن منظور العميل المرتقب، فهو يتساءل إن كانت خدمات التوفير المناسبة المقدمة من المؤسسات معروضة               
وعلى سبيل المثال أشار استقصاء حديث للبالغين المدنيين في البرازيل إلـى            . ويمكن الاستفادة منها من عدمه    

 بالمائة من الأفراد الذين لم يكن لديهم حسابات بالبنوك ولكنهم أبلغوا عـن رغبـتهم فـي                  ٦٤ناك نسبة   أن ه 
. (Kumar, 2005, p. 23)وتمثل الرسوم الكبيرة أحد الأسباب الطوعية لعدم فـتح حسـاب   . الحصول عليه

 المالية المرخص لهـا     ويبدو أن المشكلة سائدة في جميع الدول، على الرغم من أن بعض البنوك والمؤسسات             
وفي أفريقيا الجنوبية، طور قطاع     . استجابت لذلك عن طريق تصميم منتجات تتسم بالجاذبية وانخفاض التكلفة         

الذي لا تفـرض عليـه أي رسـوم ثابتـة           " Mzansiحساب  "أو  (البنوك الخاص حساب بنك رئيسي خاص       
يقتصر هذا الحساب على الأرصـدة الصـغيرة        و. للمعاملات التجارية التي تزيد عن الحد الشهري المحدد لها        

 . (Porteous, 2004, p.34)لتحويل العملاء المنتظمين عن التحول إليه 

 مليـون   ٢٥وعلى نطاق أوسع ومع الخبرات الطويلة، بنى بنك راكيات اندونيسيا قاعدة مـن العمـلاء تبلـغ                  
رصدة المتطلبة، ولكنه قام أيضا     ولم يقتصر في ذلك على تخفيض أدنى حد من مبلغ فتح الحساب والأ            . شخص
 ,Armendariz de Aghion and Morduch( مكتب فرعي لممارسة الأعمال المصرفية بها ٣٩٠٠بتوفير 

2005, p.147 .(  وفي الهند، تم التعامل مع العامل المثبط للتوفير في المؤسسات الرسمية نتيجة بعد المسـافة
ر يحصلون المدخرات الصغيرة على أساس التعامل بالعمولـة  والوقت المستغرق عن طريق إرسال وكلاء توفي  

ومـن  ). Swarup and Bhattacharya, 2004, pp. 150-152(وفقا لبرامج عديدة تشرف عليها الدولـة  
 مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في فيجي لتوفير خدمات مصرفية علـى             ANZ الأخرى، اشترك بنك     الجهود

 مدرسة على ست شـاحنات مسـتقلة فيمـا يخـتص            ١٠٠ مجتمع ريفي و     ١٥٠نطاق صغيرة لما يزيد عن      
 . (Blacklock,2005)بالكهرباء وخطوط التليفون أو المباني 

وقد كـان ذلـك     . ومن الجدير بالذكر أن العملاء لا يحبذون حسابات المدخرات التي لا يستطيعون التحكم بها             
 يمكن سحب الأموال في حسابات المدخرات الإجبارية        ينطبق على منتجات التوفير لعدد من المنظمات التي لا        

وتهدف المدخرات الإجبارية بصورة كبيرة إلى تعزيـز عـادة الادخـار            . إلى أن ينسحب الفرد من البرنامج     
وهي تفيد أيضا في استخدام الأموال في الإقراض، إذا         . وتوفير طريق لعملية الإقراض كي تقدم بديل للضمان       
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وقد تطلب بنك جرامين، وهو رائد طريقة الإقـراض لمجموعـة           . صرف كوسيط لها  كان يصرح للمؤسسة الت   
 عن طريق توفير حسابات     ٢٠٠٠عملاء، مدخرات إجمالية مكملة غير أنه بدأ في تغيير هذه الطريقة في عام              

 ,Armendariz de Aghion and Morduch. (٢توفير أكثر مرونة وقروض تحت اسم بنـك جـرامين   
2005, pp.149-150; Rutherford, 2004, p. 5; Yunus, 2002, pp.4-5 .( 

 منتجات القروض 
يمثل الإقراض الأصغر الابتكار الرئيسي في الربع الأخير من القرن في زيادة إمكانية استفادة الفقـراء مـن                  

 وقد كانت مـن سـمات الأسـر         ٧. وهو يتميز بمبادئ مشهورة وكذلك تتميز منتجاته بأنها معروفة        . القروض
لمشروعات الفقيرة الحصول على قروض صغيرة لمدى قصير ومتكررة فتتراكم لتصبح مبالغ كبيـرة بمـا                وا

وقد تم تزويد البرنامج وتكنولوجيا التسليم بحافز الدفع وتقييم المخـاطر مـن             . يسمح لاستخدام غير مقيد نسبيا    
هلية الشخصية وحوافز السداد التي     خلال المجموعات المشتركة في المسئولية وبدائل الضمانات القائمة على الأ         

 . اعتمدت على تكرار استخدام الخدمات

وعلى الرغم من أن ثورة الإقراض الأصغر رئيسية، فهي لم توفر النطاق الكامل من المنتجات التي يحتاجهـا                  
سب ويستلزم رأس المال العام المناسب للجميع بنود غير مرنة ودورات قروض صارمة ومبالغ لا تنا              . الفقراء

 سوى الأعمال متناهية الصغر ذات معدل الدوران الكبير أو الأعمال الأصغر التي توفر تدفقات نقدية منتظمـة         
وتتسبب عدم مرونة المنتج في أن تقتصر فائدته على الأفراد الذين يقومون بتشغيل أعمال              . أسبوعية أو شهرية  

وقد يسـتخدم العمـلاء منتجـات       .  لدعم أعمالهم  تدر تدفقات نقدية غير منتظمة أو يتطلبون مبالغ أكبر أو أقل          
وكمـا تـم    . القروض غير المناسبة، وقد لا يتأهلوا للحصول عليها أو قد يتخذوا ببساطة قرار بعدم الاقتراض              

الإشارة إليه أعلاه، فليس في الأمر مصادفة أن المنظمات التي توفر خـدمات الإقـراض الأصـغر تتجنـب                   
 . الإقراض الزراعي بصورة رئيسية

وفضلا عن ذلك، لا تفي المجموعة البسيطة من المنتجات التي يوفرها مقرضو الإقراض الأصغر باحتياجات               
وفي حين أن قـروض الطـوارئ   . دورة حياة الأسر للائتمان، بخاصة استثمارات المدى الطويل مثل الإسكان    

واتحادات الائتمـان، فيصـعب     توجد في الغالب في بعض طرق الائتمان الجماعي الكبيرة، مثل بنوك القرية             
وتقتصر عروض الائتمان أيضا علـى المتطلبـات       . الحصول عليها، في العديد من المؤسسات المالية الرسمية       

 . المتنوعة للمشروعات متناهية الصغر أو المشاريع المتوسطة وصغيرة الحجم

إقراض البنوك التجارية إلى    وعلاوة على ذلك، توفر عمليات الاقتراض الأصغر قروضا بنسب فائدة أكبر من             
ويعكس ذلك التكاليف الأكبر لإدارة المحفظة التي تتكون من مبالغ قـروض صـغيرة              . المستهلكين الرئيسيين 

وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يدفع عملاء الإقراض الأصغر عددا مـن تكـاليف المعـاملات                . بمبالغ صغيرة 
وعة من الاجتماعات المنتظمة أو جلسات التدريب الجماعي        على سبيل المثال، حضور مجم    . التجارية المخفية 

التي تمثل شروطا للحصول على الائتمان غالبا يتطلب من المقترضين إغلاق أعمالهم خلال هـذه الأوقـات،                 
وعندما تكـون متطلبـات التوثيـق       . والتخلي عن الدخل وغالبا فقدان العملاء بصورة دائمة لصلاح المنافسين         

كاليف معاملات تجارية إضافية على المقترضين، بخاصـة ممـن لا يفهـم النمـاذج ولا     مفرطة، يتم فرض ت 
ويتحمل المقترضون مسئولية استشـارة كاتـب مثقـف محلـي     . يستطيع قراءة الخط الصغير لعقود القروض     

وظفين وقد تزيد تكاليف هذه المعاملات التجارية المخفية علاوة على الرسوم المدفوعة للم           . لترجمة هذه الوثائق  
 Morduch and(المسئولين المحليين للتوقيع على طلبات القروض عن الفائـدة المسـددة عـن القـروض     

Rutherford, 2003, p.15; Robinson, 2001, pp.210-213; Stivastava and Basu, 2004, 
pp.13-14.٨ .( 

                                                 
. Rhyne and Holt (1995)للإطلاع على المبادئ والممارسات الخاصة بالإقراض الأصغر وسبب نجاحه، يرجى الرجوع إلى  7

 أكثر، يرجى الدخول على دورة تعلم التمويل الأصغر عن بعد الخاص بصندوق الأمم المتحدة للتنمية وللحصول على معلومات

 . mfdl/org.uncdf.wwwالرأسمالية على موقع 
 ٤٠-١٠ت أن الرشاوى قد تتراوح بين لا توجد وثائق دقيقة عن مدى استشراء دفع الرشاوى، غير أنه ورد في العديد من الدراسا 8

 وقد تبلغ التكاليف النثرية للمعاملات التجارية، غير المرتبطة  (Srivastava and Basu, 2004, p.14)بالمائة من مبلغ القرض 

 . (Robinson, 2001, p.211) بالمائة من مبلغ القرض، سواء إن تمت الموافقة على القرض من عدمه ٢٠بالرشاوى، 
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صول على القروض أمر ذا ولقد تبنت مؤسسات الإقراض الأصغر لزمن طويل الرأي القائل بأن إمكانية الح
وطالما أن أسعار الفائدة منخفضة . أهمية للمقترضين تفوق تلقي دعما بغرض تخفيف التكلفة الإجمالية للخدمة

عن تلك المعروضة من مصادر الإقراض التي يمكن أن يحصل عليها الأفراد الفقراء من مصادر إقراض 
ك إمكانية للحصول على القروض وفقا لشروط أخرى، وهي جهات الإقراض في الأساس، وطالما أن هنا

 . واضحة ولأوضاع تخلو من التزامات مستترة، فقد أظهرت التجارب إمكانية وجود طلب شديد

إلا أنه بالرغم من ذلك تسعى الكثير من مؤسسات منح القروض إلى تقليل تكاليف صفقات ومعاملات 
عمل على عدم إرهاقهم بالكثير من الإجراءات المقترضين من خلال فتح فروع في مواقع ملائمة، كما ت

كما تميل التكاليف إلى النقصان مع تشييد البنية . النمطية وذلك على نحو يناسب صفات المقترضين منهم
في حقيقة الأمر، يعتبر . التحتية المادية والبشرية، وهما العاملان الأكثر تكلفة في تشغيل الإقراض الأصغر

 .هو أحد أهم العوامل الأكثر أهمية التي تدعم طلب العملاء على الإقراض الأصغرانخفاض تكاليف الصفقة 

وبينما تعمل الكثير من الأهداف الاجتماعية لمؤسسات الإقراض الأصغر على توجيه الكثير منها نحو تقليل 
المنافسة التكاليف في نفس الوقت الذي تعمل فيه على توسيع نطاق الوصول، يرى الكثير من المراقبين في 

ومع تزايد حجم المنافسة لعملاء أكثر وعيا، تميل أسعار . أسلوبا أكثر مصداقية نحو بلوغ مثل هذه الأهداف
الفائدة إلى الانخفاض تبعا لضغوط السوق بغرض خفض التكاليف من خلال تحسن الفاعلية وزيادة النطاق 

 هي الآلية الأكثر قوة وفاعلية في خفض أسعار وتعتبر المنافسة. "وكذلك من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة
وقد تحسن مقدار الفاعلية وانخفضت أسعار الفائدة على الإقراض الأصغر في . الفائدة في التمويل الأصغر

 ). ١١، ص ٢٠٠٤هيلمس وريل، " (الأسواق التنافسية

حثيثا نحو خفض تكاليف غير أنه يمكن أن تكون المنافسة قد قطعت شوطا كبيرا في أي سوق أو عمل وتتجه 
لذلك فإن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن، بل وقد أصبحت بالفعل، هدفا سياسيا لا بديل عنه في بعض . العميل

الدول، خاصة في حالات الركود الاقتصادي التي يتقلص حجم ما يحصل عليه المقترضون من عائدات في 
وكثيرا ما تكون النتيجة هي وضع حد أقصى لمعدل . نفس الوقت الذي تظل فيه التزامات السداد بلا تغيير

الفائدة يضع قيودا وعراقيل أمام عمليات الإقراض الأصغر وتوسيع نطاقها إلى مناطق وأسواق ذات تكلفة 
ويمكن ألا يكون تقديم نطاق واسع من ). راجع الفصل الخامس لعرض مناقشة حول أسعار الفائدة(أعلى 

راجع الفصل (يا أو أن يكون في إطار السعة الحالية لبعض المؤسسات المالية منتجات الإقراض أمرا اقتصاد
فعلي سبيل المثال، تطلب القروض طويلة الأمد بوجه عام ضمانا إضافيا، وهو الأمر الذي يتطلب ). الثالث

مكانية صور تقييم مناسبة لقيمته في خلال فترة زمنية معقولة إلى جانب ثقة من جانب المؤسسة المالية في إ
إضافة إلى ذلك، لم تستطع الكثير من عمليات الإقراض الأصغر الحادثة . حيازتها في حالة تخلف عن الدفع

على نطاق صغير إجمالا أن تدير العديد من منتجات الإقراض أو أن تفي بالاحتياجات الخاصة بقدر أكبر من 
وجيهة تدعو إلى مطالبة مجموعة متنوعة ولهذا توجد أسباب . قروض رأس المال العامل أو الأصول الثابتة

من المؤسسات المالية إلى جانب مؤسسات الإقراض الأصغر، من بينها اتحادات الإقراض وبنوك الادخار 
 . وأوعية الادخار البريدية والبنوك التجارية، بعرض نطاق كامل من الخدمات المالية للفقراء
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 : خدمات الدفع

 في كل مكان على أنها الأفضل هي تلك الخدمة التي تتوافر فيها عناصر الأمان إن الخدمة التي يراها العملاء
ويجد العملاء ذات الدخل الأعلى حاجة أكبر إلى عمليات السداد المالي لكل من . والسرعة وانخفاض التكلفة

ء ذوي في حين أنه من غير المرجح أن يكون لدى العملا. الضرائب أو المرافق أو السلع والخدمات الأخرى
الدخل المنخفض حسابات جارية في البنوك وأن يقوموا بجميع عمليات الدفع نقدا، إلا أن هؤلاء العملاء يبدون 

. على قدر من الاتزان ورباطة الجأش تجعلهم يزيدوا من سندات الدفع المالي مثل التحويلات المحلية والدولية
حالة من التغير المستمر بفعل صور التقدم التكنولوجي ويرجع هذا في جزء منه إلى أن القطاع المالي تنتابه 
وترجع هذه الاستجابة أيضا إلى زيادة في  الفحص . الحادثة التي تجعل التحويلات ممكنة ماليا وأكثر أمنا

والتدقيق الرسميين على خدمات عمليات الدفع، خاصة على المستوى الدولي، وذلك بسبب زيادة المخاوف من 
ومع توجيه عدد أكبر من التعاملات التجارية والصفقات نحو القطاع المالي . مويل الإرهابغسيل الأموال وت

الرسمي، تلقت تكلفتها المرتفعة اهتماما سياسيا على نحو متزايد، مما أدى إلى ضغط سياسي من أجل خفض 
 . الرسوم المحملة

لية التي انجذبت إلى فرص الربح الجديدة وفي واقع الأمر، أدت المنافسة القائمة بين الكثير من الشركات الما
 دولار ٢٠٠فقد بلغت تكلفة تحويل مبلغ . المقدرة من الحوالات النقدية للعاملين بالخارج، إلى خفض النفقات

 دولار أمريكي في أواخر ٤٠أمريكي من الولايات المتحدة إلى كبريات الدول في قارة أمريكا اللاتينية مقدار 
وقد فضل المقيمون في الدول .  الماضي بالمقارنة بمناطق أخرى كانت باهظة التكلفة فيهاالتسعينيات من القرن

وذلك لأن مثل هذه الأساليب . الأجنبية إرسال أموالهم إلى بلادهم من خلال أنظمة غير رسمية لتحويل الأموال
 الرغم من كونها أقل كانت أرخص ثمنا من التحويلات الرسمية، كما كانت أيضا أكثر سرية من الثانية على

، انخفضت تكلفة مثل هذه التحويلات إلى النصف على الأقل في المسارات ٢٠٠٢غير أنه بحلول عام . أمانا
وقد عرض السيد دونالد تيري، مدير صندوق الاستثمار متعدد الجوانب . الرئيسية التي كانت تشهد نموا سريعا

، الذي شرع في عدد من المشروعات لنقل التحويلات )IDB(بي في بنك التنمية لدول أمريكا اللاتينية والكاري
 الاستشاري حول تأليف هذا ٢٠٠٥المالية إلى المؤسسات المالية القائمة في المنطقة، أفكاره لاجتماع مايو 

يتوقع أن يصل مجمل التحويلات لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي من خلال القنوات الرسمية : "الكتاب، بقوله
.  مليار دولار، حتى مع الأخذ في الاعتبار نصف معدل النمو الحالي٤٥٠ل هذا العقد إلى أكثر من خلا

 ."فالأرقام مذهلة في ظل أي أحداث أو وقائع

ويعد استخدام بطاقات القيمة المخزنة البلاستيكية أحد الأمثلة التي يمكن أن نقدمه فيما يتعلق بالابتكارات الفنية 
وبدأ استخدام هذه الصورة من صور التكنولوجيا في التزايد فيما يتعلق بتلقي . ي الصناعةالتي تحدث تغييرا ف

وسداد الدفعات المالية، كما بدأ استخدامه في الشراء من التجار وكأسلوب لخدمة الأفراد محدودي الدخل الذين 
ة نظرا لأنه يجوز للأطراف ويمكن توفير البطاقات للأفراد بدون حسابات بنكي. ليس لديهم حسابات في البنوك

الأخرى تحويل الأموال إلى هذه البطاقات، من بينهم الشركات وأصحاب الأعمال والأقرباء في دول أخرى 
 ). ٢٠٠٥جاكوب وآخرون، (يتواجد بها برنامج للشركاء يمكن من خلاله البدأ في التحويل 

ن الدول تلعب دورا في تقديم الدفعات المالية، ورغم ذلك، لا تزال الأساليب التكنولوجية القديمة في الكثير م
حيث لا تزال هذه المؤسسة هي التي تشغل الحيز الأكبر من التواجد . وتتضمن تلك الخاصة بالنظام البريدي

فتجد أنه من غير المحتمل . في أغلب الدول، مع العلم طبعا أن أنظمة الدفع المتعددة تختلف باختلاف الدول
 أن يتردد الأفراد فيها تجاه استخدام النظام البريدي في إرسال ما هو قيم، أن يستخدموا في الدول التي يمكن

في حين أنه ينظر إلى النظام البريدي في دول أخرى على أنه نظام آمن حتى . هذا النظام في تحويل الأموال
أوعية الادخار البريدية تتيح ولو اتسم في كثير من  الأحيان بالبيروقراطية، وفي الأماكن التي تتواجد بها فإن 

 ).، حول عدد من التجارب الآسيوية٢٠٠٤راجع ستشر ويوشسنو، (نطاقا من الخدمات المالية التابعة مباشرة 

 إلا أنه تحدث تغييرات في النظم القائمة على البريد، فقد تزايد الاعتماد على حسابات مالية أخرى تتعلق 
وذلك بصورة تتجاوز الاعتماد على الطريقة التقليدية للدفع أو " لبريديةنظام الشيكات ا"بالبريد مثل حسابات 

ويتم هذا النظام في الدول التي تبقي على الاعتماد على . لتحويل الأموال في نظام بريدي، أي الحوالة البريدية
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 بين الدول ويعمل الاتحاد البريدي العالمي على تسهيل كل من التحويلات الجديدة والتقليدية. هذا النظام
الأعضاء وتقوم شركة اليوروجيرو، وهي شركة دولية تختص في الأساس بالنظم المالية البريدية، بتطوير 

 .   سندات نمطية بديلة للتحويلات الدولية

نظاما للدفع ما بين الدول الأعضاء ) WOCCU(إضافة إلى ذلك، طور المجلس العالمي لإتحادات الإقراض 
كما . ويسمح هذا النظام للمهاجرين بعمل تحويلات بأسعار منخفضة". IRnet"عليه اسم به، هذا النظام يطلق 

كما . اتحادات الإقراض على أنها مرسلات" MoneyGram"أضاف نظام عالمي للشراكة مع شركة منيجرام 
من ( المتحدة تعتبر صور الشراكة للمؤسسات المالية مثل لا كايكسا في أسبانيا أو البنوك الكبيرة في الولايات

مع البنوك في أمريكا اللاتينية مبادرات على قدر كبير من ) بينها سيتي بانك وناك أوف أمريكا وويلز فارجو
وقد حدثت تطورات أخرى في سنغافورة وماليزيا والفلبين، وكان الهدف منها هو تنظيم وتفعيل . الأهمية

خيارات " VISA"ا شركات التعامل بالبطاقات مثل فيزا كما تتيح المبادرات التي قدمته. عملية التحويل النقدي
 ). ٣٣، ص ٢٠٠٥، عام  IMFتقرير مؤسسة التمويل الأصغر . (جديدة للتحويلات المالية

ويمكن لنا أن نلمس ديناميكية السوق في  أسيا وفي أمريكا اللاتينية وذلك من خلال التجربة التي قدمتها 
تقليدية لتحويل الأموال، تتضمن الشركات الوافدة الجديدة إلى السوق الفلبيني فبالإضافة إلى الشركات ال. الفلبين

عدد من البنوك ذات الأصول الفلبينية أو الأجنبية وشركات التحويل المالي عبر الانترنت، وكذلك وكالة كبيرة 
وقد أدخل . ولةلتحويل الأموال إلى جانب أنظمة لتحويل الأموال بنظم الاتصالات الشاملة والهواتف المحم

العاملون الجدد على الصناعة تحالفات أكبر بين شركات البطاقات والبنوك وشركات التأمين والاتصالات 
وتجاوز بعضها مجرد تقديم خدمات تحويلات مالية للعمال المهاجرين وذلك من خلال ربط أسرهم . الشاملة

ر الفلبينية، أو القيام بربط الملاحين بمنتج ببرامج للادخار والمعيشة، تماما كما فعلت إحدى بنوك الادخا
بنك التنمية . (للاستثمار والمدخرات، وهو ما فعلته إحدى الشركات الفلبينية الكبرى في مجال التأمين

 ).٤٤، ص٢٠٠٤الآسيوي، 

وبينما تعتبر خدمات الدفع الحالية في أغلبها ظاهرة حضرية، بقي تقديم الدفعات المالية إلى 
غير أنه كما يظهر حالة ". وهو الجهد الباقي الذي نحتاج إلى بذله"الريف تحديا، المقيمين في 

دولتي كمبوديا وغانا، يمكن أن يتبع التمويل سريعا التنمية المادية في البنية التحتية  وأن يخدم 
 : المناطق الريفية بتقديم التكنولوجيا الجديدة

 للتحويلات المالية المحلية من خلال  على الاستفادة من طلب مستتر ACLEDAعمل بنك  "
وجاء ذلك في أعقاب تطوير البنية التحتية للطرق ووسائل . زيادة وجود بريد الخدمة والفرع

وقد مكنت الشبكات . الاتصال الشاملة لجعلها تصل إلى المناطق المعزولة من كمبوديا
من إرسال أموال إلى الموجودة على الانترنت في المناطق الأقل عزلة العملاء في الحضر 

ذويهم في الريف، كما مكنت المشروعات الصغيرة والأصغر من إرسال دفعات مالية إلى 
وقد حل هذا النظام محل النظام غير . الموردين واستلام التحويلات المالية من المشترين

 وهو النظام الذي -الرسمي من الاستفادة من الأصدقاء وسيارات الأجرة في نقل الأموال
وقد زاد استخدام واستغلال المنتج من ألف صفقة عام . ثيرا ما كان غير موثوق وغير آمنك

، تتعلق بمشروعات التنمية والمؤسسات المرسلة للأموال إلى مكاتبها في المدن النائية، ٢٠٠٠
وقد تقلص الحجم المتوسط للصفقة بما . ٢٠٠٤ ألف صفقة في عام ٥٠إلى ما يزيد عن 

ئة، وهو ما يظهر قدرا أكبر من الدخول للصفقات الأصغر حجما،  بالما٢٦٠يقرب من 
خاصة بالنسبة للعاملين بالمصانع من أبناء الريف الذين يرسلون أجزاء من أموالهم إلى 

 ). ٢٢٥ و٢٢٤ وصفحتي ١٩٤، صفحة ٢٠٠٥كلارك، ." (قراهم

و شبكة لما  بمثابة خزانة مركزية للبنوك الريفية في غانا، وه Apexويعتبر بنك أبيكس
 نقطة من نقاط الخدمة، بعض هذه النقاط تخدم قرى ٤٠٠ بنكا يمثل أكثر من ١٠٠يزيد عن 

وقد كشفت دراسات السوق في .   فرد فقط٥٠٠بالغة الصغر إلى درجة أنها لا يوجد بها إلا 
المناطق الريفية التي يقدم بها خدمات من قبل هذه البنوك عن مواجهة العملاء لصعوبات في 
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وقد صعبت الجريمة على . وصول إلى التحويلات المالية من المناطق الحضرية في غاناال
وقد قام بنك أبيكس . التجار الذين كانوا يحملون مبالغ نقدية كبيرة بأنفسهم لأعمالهم التجارية

وقد استخدمت هذه الخدمة البرمجيات . المحلي لتحويل الأموال" أبيكس لينك"بتطوير نظام  
في إدارة التحويلات المالية بين البنوك الريفية مستخدمة رسائل مشفرة يتم إرسالها المملوكة 

ويتراوح زمن أداء العمل والانتهاء منه ما . عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد السريع
 دقيقة، ويمكن أن تتم التحويلات من حساب أو أن تتم نقدا، مما يجعل الخدمة ٢٤ و١٥بين 

 ).٥، ص ٢٠٠٥إسيرن وآخرون، " (لاء وغير العملاء على حد سواءفي متناول العم

  التأمين

التأمين صورة من صور الخدمات المالية التقليدية للمؤسسات غير البنكية، إلا أنه يعتبر نوع من الخدمات 
. اراتالمالية التي وجدت لها سوقا أصغر بين الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل أكثر من نظامي الإقراض والإدخ

ويعتبر التأمين نوع من الخدمات المالية المختلفة اختلافا جوهريا عن المدخرات والقروض، حيث يتطلب 
 . التأمين مجموعات مختلفة من المهارات وتسليم التمويل وكذلك الخبرة المؤسسية

  ى مدى القرونوقد جمع الأفراد في المجتمعات الفقيرة والمحدودة الدخل الأموال لمساعدة بعضهم البعض عل
 الإقراض والتوفير جمعيات الدفن ورابطة ومن خلال . الماضية لكن كان ذلك يتم في ظل ظروف صعبة

في " الصديق وقت الضيق"وكذلك من خلال مجتمع قوي وشبكات اجتماعية مثل  نظام ) ROSCA( الدوار
.  ير المخاطر المالية الواقعة في حياتهم، تمكن الأفراد من خلق آليات تساعدهم على تدب"الترابط "أوغندا وثقافة 

إلا أن مثل هذه الأنظمة الاجتماعية الهامة بالمجتمع تعرض بوجه عام ). ١، ص ٢٠٠٣ماك كورد وأوسيند، (
خدمات بالغة الخصوصية ولا تحرك قدر كبير بما يكفي من الموارد لحماية الأفراد ضد الخسارة التي تنتج 

لمرض وهلاك  المحصول وكذلك الجفاف والحوادث وفقد الأراضي والأصول عن العديد من الأحداث، مثل ا
 . المنتجة لدخل

وإذا ما نظرنا إلى الأفراد الذين يغطيهم نطاق التأمين نظرة هرم من العاملين والمقاولين الذين يمكنهم أن 
عنهم، فسيبدو الأمر في هذه يقوموا بدفع أقساط منتظمة أو الذين يمكن أن يتم مثل هذا النوع من الدفع بالنيابة 

ونجد أنه بوجه عام تقع الفئة السكانية الأكثر تعرضا ). ٤-٢(الإطار الحالة قريب الشبه بما هو موجود في 
ولا يغطي ما يزيد على ملياري فرد على مستوى العالم أي نوع من . خارج الاقتصاد الرسمي وخارج الهرم

ادة ما لا يجد العاملون إمكانية للحصول على أي خدمات تأمينية في وع. الأساليب الرسمية للحماية الاجتماعية
المجموعة (وعادة ما تكون الحاجة الأكثر إلحاحا هي الحاجة إلى التأمين الصحي . الاقتصاد غير الرسمي

 ). ٢٩، ص ٢٠٠٣، CGAPالاستشارية لمساعدة الفقراء 

 : و عبارة عن خط حديث نسبيا للمنتجوكاستجابة لذلك، تم التوصل إلى نظام التأمين الأصغر، وه

التأمين الأصغر عبارة عن نظام لحماية الأفراد محدودي الدخل ضد مخاطر معينة في مقابل دفع أقساط " 
ويمكن للأفراد ". تأمينية بانتظام، ويتناسب حجم هذه الأقساط مع درجة الاحتمالية وتكلفة الخطر المتضمن

. صغر كأداة من الأدوات المتعددة لإدارة المخاطر متى كان ذلك متاحامحدودي الدخل استخدام التأمين الأ
وخفض أثرها   وتتضمن الأدوات الاخرى أنظمة الدعم المشترك القائمة على أساس المجتمع واجتناب المخاطر

وإمكانية الحصول على خدمات مالية أخرى لإدارة المخاطر مثل التوفير وقروض حالات الطوارئ وكذلك 
وتشكل هذه الأدوات مجتمعة مصفوفة معقدة يمكن من خلالها . الحماية الاجتماعية بكافة أرجاء الدولةخيارات 

 ). ١، ص ٢٠٠٣، CGAPالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (للأفراد محدودي الدخل إدارة المخاطر

 إنه يتطلب منتجات أخرى ولا يعتبر التأمين الأصغر نوع من التقليل من حجم منتجات التأمين التجارية، بل
وتعتبر المخاطر التي يواجهها الأفراد الفقراء . وجديدة تستجيب  على وجه الخصوص لسوق محدودي الدخل

هي نفسها في الغالب التي يواجهها الغالبية العظمى من الأفراد، إلا أن ما يميزها مع هذه الفئة هو تكرار 
ونظرا لأنه كثيرا ما يعمل الأفراد محدودي الدخل . احية الماليةحدوثها كثيرا وكونها ذات تأثير أكبر من الن

ويسكنون في مناطق تتسم بقدر أعلى من المخاطرة، لذلك فهم يتعرضون على نحو معدي لقدر أكبر من 
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ونظرا لأنهم لا يمتلكون إلا أقل القليل من المال، هذا إذا لم يكن لديهم مال أصلا، للاستجابة لأحد . المخاطر
المجموعة الاستشارية لمساعدة . (طر التي يتعرضوا لها، فإن قابلية التعرض للمخاطر تتفاقم أكثر وأكثرالمخا

 ). ٣٠، ص ٢٠٠٣، CGAPالفقراء 

 )٢/٤ ( رقمالإطار  

 هـرم التأمـين

أظهرت المجموعة العاملة في التأمين الأصغر الخاص بالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء نطاق الصور 
 :، ويتشكل هذا الهرم من التالي"هرم التأمين"ي عليها توفير التأمين فيما يطلق عليه اسم الت

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتتنوع تعريفات التأمين . يقبع التأمين الاجتماعي في قاع الهرم ويقدم التغطية الأرحب: التأمين الاجتماعي
أنها قد تأسست عبر عملية : عنصرين أساسيين، هماالاجتماعي تنوعا كبيرا، إلا أنها  تتضمن فيما بينها 

ويمكن تمويلها من خلال عائدات الضريبة العامة أو من . سياسية، وأنها إجبارية على كل المشتركين فيها
خلال ضرائب خاصة أو صور جباية أو رسوم، ويتم إدارتها من قبل الهيئات الحكومية أو الهيئات ذات 

وتتيح على نحو مشترك درجة من استبدال الدخل في حالة وقوع إصابات . اصالغرض المحدد أو القطاع الخ
إلى جانب دعم ) ورعاية الأطفال(عمل أو الإصابة بمرض أو إعاقة أو في حالة البطالة أو أجازة الوضع 

 . الدخل لإعادة التأهيل

: لعديد من صور التأمينوتقدم للعديد من مجموعات الموظفين وتغطي ا:  التأمينات المتفاوض عليها جماعيا
والتي يتم . كالتأمين على الحياة وعلى الصحة والحوادث والأمراض الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها

الاتفاق عليها من خلال تفاوض جماعي بين النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال والشركات أو 
 ). الخدمة المدنية(الحكومات 

 – ويقدم هذا النوع عن طريق مجموعة متنوعة من جماعات الاتصال والتواصل :تأمين آخر للمجموعة
ويمكن أن تتراوح . كالنقابات العمالية واتحادات المهن والجمعيات وجماعات المساجد والكنائس وغيرها

تتضمن التغطية التأمينية بين النظم والبرامج التقليدية للتأمين على الحياة من خلال منتجات عدة وحتى بل و
مثل مزارع الأسماك (التأمين الخاص الضروري على نحو فردي من قبل أفراد اتحادات مهنية معينة 

ويمكن أن تتنوع مثل هذه النظم تنوعا كبيرا في بنياتها، من نظم إجبارية لكل فرد في مجموعة ). التجارية
 وفيها يدفع كل فرد تشمله التغطية معينة مع دفع قسط واحد لكل فرد، إلى نظم يكون الاشتراك فيها اختياريا

 . التأمينية القسط الخاص به
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ويغطي تأمين الأفراد . ويقدم هذا النوع من التأمين من قبل شركات التأمين الخاصة والعامة:   تأمين الأفراد  
رة وتحصل شركات التأمين الأقساط مباش. بوجه عام الحياة والصحة والسيارات والاحتياجات الفردية الأخرى

 . من الأفراد

وتعد المخططات الإجبارية الواقعة في قاع الهرم، والتي تغطي قطاعات عريضة من السكان هي الأقل 
أما الأخرى المغالية في متطلباتها فتعتلي الهرم، . في تكلفتها في القيام بها ولا تتطلب ضمان للاكتتاب التقليدي

 حجم الاكتتاب المطلوب تبعا لذلك وزادت تكاليف التعامل وكلما زاد التسويق وتكاليف البيع المتحملة، زاد
، ٢٠٠٣، CGAPالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء . (المتضمنة وكان المخطط أكثر تكلفة في تشغيله

 ).٢٧ص 

 

وفي شرق أفريقيا كما هو الحال في مناطق أخرى من العالم، يتم الاستعانة بالعديد من نماذج تسليم التأمين 
وتتضمن هذه النماذج مستشفيات وعيادات توجد تغطية تأمينية مدفوعة مسبقا أو . غر للتأمين الصحيالأص

فعلى سبيل المثال، يستخدم . تغطية من خلال جمع الأموال عند التعرض لمخاطر وذلك للأفراد في منشأتهم
تقدم الرعاية الصحية  في بنجلاديش نماذج مشابهة، لكنها تدير عياداتها أو  Grameen وبنكBRACكل من 

وتتضمن الأساليب الأخرى نماذج قائمة على المجتمع ). ٢٠٠٥أحمد وآخرون، (والتأمين على نحو منفصل 
يمتلكها ويديرها أفراد يستوعبون كل المخاطر، المؤسسات المالية للأفراد أو مؤسسات الرعاية الصحية التي 

ولا تزال ). ٢٠٠٣ماك كورد وأوسيند، (ن بالمخاطرة تستوعب المخاطر، أو شراكة تحتفظ فيها شركة التأمي
شركات التأمين الصحي التي تسعى جاهدة إلى إيجاد توازن بين تقديم تغطية شاملة للوفاء باحتياجات العملاء 

 . وبوجه عام، لم تقدم حتى الآن مثل هذه الخدمات على نحو دائم. وتحميل أقساط يمكن القدرة على سدادها

ن مقدمي الخدمة المالية وشركات التأمين الرسمية في تقديم منتجات التأمين لسوق محدودي كما يبدأ عدد م
 مع كل مؤسسة تمويل أصغر تقريبا في AIGفعلي سبيل المثال، تعمل شركة تأمين عالمية هي شركة . الدخل

وقد عملت شركات .  مليون فرد بتأمينات أصغر لتغطية حالات الوفاة العارضة٢,٩أوغندا، مما يجعلها تغطي 
على تقليل خدمات التأمين وتعرض منتج توفير ) في بنجلاديش  (  Delta Lifeتأمين رسمية مثل شركة 

مع كون تأمين الحياة عند قسط يمكن توفير نفقته من قبل الأفراد ) مرتب سنوي مدى الحياة(طويل الأمد 
دلتا بكونه مشروع متعدد الجوانب، ويتسم مشروع منحة ال). ٢، ص ٢٠٠٣كوهين وماك كورد، (الفقراء 

حيث يجمع مزايا الادخار والتوفير في المبالغ القليلة، والقدرة على استعارة في مقابل قيمة استردادية للعقد، 
ويتمتع ما يزيد عن نصف مليون في جواتيمالا لتأمين ). ٥٦ و٥٥، ص٢٠٠٥ماك كورد وشيرشل، (وتأمين 

 تأمينية أصغر لخدمات مراسم الجنائز وتغطية الحوادث من هلال  ألف خاضعين لسياسة٥٤الحياة ونحو 
ويقدر أن ما . ، وهي إحدى شركات التأمين التي أوجدها اتحاد الإقراض في جواتيمالاCOLUMNAشركة 

من عملاء هذه الشركة أعضاء في اتحادات الإقراض التابعة للاتحادات القومية الفيدرالية % ٩٠يقرب من 
هريرا (يمالا؛ وأغلبهم يعيش في مناطق ريفية ويعملون بالزراعة والاقتصاد غير الرسمي للإقراض في جوات

 ). ٣، ص٢٠٠٤وميراندا، 

ويعتبر النوع الأكثر شيوعا من أنواع الاقتصاد الأصغر والمقدم من خلال مؤسسات التسليف هو قروض 
وكثيرا ما يكون هذا . ض المقترضالتأمين على الحياة ويعمل على حماية جهة الإقراض أكثر من تقليل تعر

 التأمينية المبالغ المعلقة المستحقة على قرض من القروض في حالة موت الوثائقوتدفع هذه . النوع إجباري
المقترض أو في حالة عجزه عن الدفع، ويمكن لجهة الإقراض نفسها أن تدير برنامج التأمين من خلال أموال 

. و يمكن أن تستعين في هذه المخاطرة بوكلاء أو شركات تأمين خاصةالاحتياطي الخاصة يأتي من الرسوم أ
وفي سياق الاعتراف بمدى تعقد المشكلة، تميل بنوك الادخار إلى الاستعانة بمصادر خارجية في التصميم 

، وتتمثل هذه المصادر في كيان منفصل يمكن أن يكون شركة تأمين يملكها بنك الوثائقوالتعامل مع هذه 
 ).٢٨ و٢٧، ص WSBIالمعهد العالمي لبنوك الادخار  (المدخرات
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وكما هو الحال مع منتج الحياة المقدم من منتج الحياة دلتا المقدم في بنجلاديش، ترتبط منتجات تأمين أخرى 
يمكن أن يقترض المؤمن عليه " قيمة نقدية" التأمين التي تبني وثائق، وأشيع صورها هو تبالتوفير والادخارا

 خطط للادخار التعاقدي مع مكون تأميني، لذلك في الوثائقوتتضمن مثل هذه . يسحب مبالغ نقديةمنها أو 
مثلما هو الحال في ( النقص وثيقةحالة وفاة المدخر قبل بلوغ المبلغ المستهدف للادخار، ففي هذه الحالة تدفع ال

شركات تأمين رسمية مثل شركة دلتا  من قبل الوثائقويتم تقديم مثل هذه ). المنازل وتعليم الأطفال الصغار
 في كولومبيا،  Banco Caja Social في شيلي وBancoEstadoلايف وعدد من بنوك الادخار من بينها 

أما الأنواع . وبنك التوفير والادخار الحكومي في تايلاند وأوعية الادخار البريدية في بنين وبوركينافاسو
 يطلق عليها اسم وثيقة يقدم Social Banco Cajaعا، رغم أن الأخرى من التأمين فتتسم بأنها أقل شيو

"poliza del hogar "  المعهد ( تغطي الأضرار في الممتلكات والمسئولية المدنية تجاه الغيروثيقةوهي
 ). ٢٩، ص WSBIالعالمي لبنوك الادخار 

وصلت عدد من الخطط وفي بعض الأسواق، لم يتسم إدخال التأمين الأصغر بكونه متسم بالسلاسة، وقد ت
الرائدة في مجال التأمين الأصغر إلى أنه كثيرا ما يفضل الأفراد الإقراض والادخار عن التأمين كوسيلة لتقليل 

 ). ٢، ص٢٠٠٣ماك كورد وأوسيند، (صور التعرض لأحداث غير متوقعة 

 مفهوم  التأمين الأصغروثائقلا يتضح للكثير من البيوت الفقيرة  أو المشتركين في "... 
وعلى نحو أساسي، . كما أنها لا تفرق بين السداد المسبق والتأمين. تجميع المخاطر

يمكن النظر إلى الأقساط على أنها دفع للخدمات التي يمكن للفرد أن يحصل عليها في 
غضون عام بدلا من خطة طويلة الأجل للدفع للسماح بالحصول على الخدمات في حال 

ذا المفهوم وغيره من المفاهيم أمرا أساسيا لنجاح أي مبادرة ويعد توضيح مثل ه. طلبها
 ). ٥١، ص ٢٠٠٤كوهين وسيبستاد، " (للتمويل الأصغر

 بعبارة أخرى، إن غياب الوضوح حول كيفية عمل التأمين وطبيعة ما يغطيه وإجراءات التقاضي جميعها 
ا جليا من خلال الأمثلة المقدمة من ويتضح الخلط وضوح. أمور تقيد من طلب العملاء والعملاء المرتقبين

 : الهند وكينيا

بنيروبي ) ب( المقاطعة الجنوبية  Tusaidiane sisi kwa sisiقامت إحدى السيدات في
 ٦٠٠بالتأمين على نشاطها التجاري ضد الحرائق، وقامت بدفع أقساط تأمينية قدرها 

ينتاب الكثيرون . "لدفعشلنق كل شهر لمدة عامين، وبعد دفع كل هذا المال توقفت عن ا
شكوكا حول ما إذا كانوا سيحصلون على قيمة مقابل المال الذي دفعوه في حالة عدم 

 ). ٥٢، ص ٢٠٠٤كوهين وسيبستاد، " (وقوع المخاطر

 روبية لنظام تأميني، إلا أنها لم تعرف السبب ٥٠٠وقد خصصت إحدى المقترضات 
وقد تعرضت لمرض شديد . غ مبلغ تأمينوراء استخدامها، كل ما تعرفه هو أن هذا المبل

ولم تقم . العام الماضي وأنفقت بضعة آلاف روبية للعلاج بالمستشفى وكمصاريف للعلاج
برفع دعوى للمطالبة بأموال، حيث لم تكن تعرف أن لها الحق في ذلك فلم يخبرها أحد 

 ١٩٩٥وقد تعرض منزلها للحرق في أعمال شغب وقعت في عامي . بذلك من قبل
، ولم تقم برفع أي دعاوى قضائية للحصول على تعويضات، إذ لم تفكر في أنها ١٩٩٦و

في حين يجد آخرون إنه من الصعب الحصول على أوراق نظرا . تتمتع بتغطية تأمينية
، ٢٠٠١ماك كورد وآخرون، (لأن الأطباء في كثير من الأحيان لا يقدمون أي إيصالات 

 ). ٢٦ و٢٥ص 
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 جانب العميل حول منتجات التأمين، وطبيعة ما لديهم الاستعداد لدفعه إلى جانب كيفية ويمتد نطاق الخلط من
ومن جانب المورد، يجد القائمون على التأمين . رفع دعوى قضائية، إلى الكثير من جهود التأمين الأصغر

لشراكة مع شركات الأصغر أن الساحة التي ينتظرها مستقبل واعد لتقديم هذه الخدمات هي تلك التي تتم عبر ا
إلا أنه لا يزال هناك اختلاف وفرق شاسعين بين ما تراه . التأمين التي تمتلك بالفعل المهارات والخبرة

: المؤسسات المالية وتعتبره هاما، مثل قرض التأمين على الحياة وبين ما يراه العملاء المرتقبون هاما مثل 
مجمل القول إن قطاع التأمين لا يزال في مرحلة مبكرة جدا . التأمين على الصحة والحياة والممتلكات والدواب

 . في تقديم الخدمات التي يراها  الفقراء ومحدودي الدخل جذابة في تقليل حجم التعرض

 الخاتمة

هناك عدد كبير من الأسباب المتنوعة والمعقدة التي تكمن وراء عدم سعي العملاء الفقراء ومحدودي الدخل 
وفي بعض الحالات، . صول على الخدمات المالية الرسمية أو عدم تقديمها لهؤلاء الأفرادإلى المزيد من الح

وفي بعض الحالات، لا يمكن الوفاء . هناك طلب كامن يمكن لمقدمي الخدمات المالية المبدعين أن يظهروه
وفي جميع . اليبالطلب من خلال المنتجات المالية أو أساليب وطرق المنح والتزويد المقدمة في الوقت الح

الحالات، يحتاج الفقراء ومحدودي الدخل إلى خدمات مالية تتوافق واحتياجاتهم من أجل إدارة أفضل لبيوتهم 
ولا تعد مثل هذه الحاجات حاجات مفاجئة، فهي خدمات مالية تتسم بكونها ملائمة ويمكن . وأعمالهم التجارية

وفي جميع الحالات، حققت المؤسسات المالية . وقة وآمنةتوفيرها ومرنه ومتاحة دائما إضافة إلى كونها موث
 ".نظرهم إليه بأعين العملاء"قدرا أكبر من النجاح في مواجهة الطلب أو إثارته في حالة 

ما هي العراقيل الرئيسية التي تواجه : وسننتقل في الفصل التالي للحديث عن جانب التوريد في المسألة ونسأل
 د عند تقديم الخدمات للفقراء ومحدودي الدخل؟ المؤسسات المالية للأفرا
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 الفصل الثالث

 ما السبب وراء إمكان تقديم المؤسسات المالية لأفراد

  خدمة أفضل للفقراء ومحدودي الدخل

 إن الدليل الأكيد على إمكانية تعامل الفقراء مع البنوك هو أن البنوك المتعاملة "

 "بنفس الصورة مع أخرى مع هذه الفئات بنوك يمكن أن تتعامل 

 أحد ضيوف مؤسسة متعددة الجوانب 

لقد شهدت الخدمات المالية التي تقدم للفقراء ومحدودي الدخل في الدول النامية تناميا سريعا ومتزايدا خلال 
والدليل على ذلك أن معدل الطلب ينمو عندما يفهم مقدمي الخدمة المالية طبيعة ما يستخدمه . العقود الماضية

وعندما تتم مثل هذه . عملاء ويقيموه ثم يقوموا بعد ذلك بتقديم منتجات وخدمات يرغب العملاء في شرائهاال
العمليات بعملية تسعير مناسبة وبنيات مؤسسية تتسم بالفاعلية والسلاسة، فيمكن في هذه الحالة أن تصبح 

إلا أنه . ي إطار سوق متسعمشروعات مدرة للربح تصل إلى نطاق ضروري لجعلها تطلع بأدوار بارزة ف
 . بالرغم من ذلك، لا يتمتع أغلب الفقراء المقبولين لدى البنوك بتغطية بنكية

لماذا لا يزال الفقراء يحصلون على أقل القليل من الخدمة : ويعد السؤال الهام فيما يخص التمويل الشامل هو
ين من الزمان؟ ورغم أن المشغلين لمثل بالرغم من تنوع المؤسسات وبالرغم من تجاوز خبرة المؤسسات قرن

هذه المؤسسات المقدمة للخدمات المالية هم الحكومات والمؤسسات المدنية  المستقلة والمقاولات الاجتماعية 
لماذا مع كل هذا العدد لا تزال هذه : والمشروعات الهادفة إلى التربح، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

 المزيد من الفقراء؟الخدمات لا تصل إلى 

إضافة إلى ذلك، . ويشيع القول بأن بيئة ممكنه للسياسة لهي شرط هام لزيادة الحصول، لكنه ليس شرطا كافيا
تؤثر البيئة الإجمالية للعمل التجاري على رغبة المؤسسات المالية في مد نطاق الإقراض لما يتجاوز حدود 

 الاعتبارات، يتضمن تزايد الحصول على الخدمات وخلاف مثل هذه. القروض المضمونة قصيرة الأجل
المالية بالنسبة للأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك والأفراد الذين لديهم تعامل قليل مع البنوك، الابتكار 
والابتداع في المنتجات وسبل الوصول إلى العملاء وتحسن السعة في مؤسسات الأفراد إلى جانب التمويل 

 .  الماهرة وبناء بنية تحتية داعمةالكافي والإدارة

ويمكن تناول . ويبحث هذا الفصل الضوابط المتعلقة بالتوريد والتزويد على مستوى المؤسسات المالية للأفراد
وتتضمن . عملية دراسة السبب القائم وراء عدم نمو التوريد بصورة أسرع أو في أماكن أكثر بطرق عديدة

 بالنسبة للمؤسسة المالية وتلك الضوابط الموجودة في البنية التحتية الداعمة، الضوابط والعراقيل تلك الداخلية
في حين نركز في الفصول من الرابع وحتى السادس على العوامل . والأطر التنظيمية وجداول عمل السياسة

 أن وبينما يبدو مثل هذا التقسيم في بعض جوانبه تقسيم غير طبيعي، إلا. الخارجة عن المؤسسة المالية
 . القضايا التي تتم مناقشتها في هذا الفصل هي تلك القضايا التي تقع ضمن نطاق تحكم ورقابة المؤسسات

وتعمل مراجعة للسبب الكامن وراء بطء المؤسسات المالية للأفراد في الاتساع في القطاع السوقي الخاص 
يتعلق الأول . ر الحوار الوطنيبالشركات والمنازل الفقيرة ومحدودة الدخل، على خدمة غرضين في إطا

بإمكانية مساعدته لحملة الأسهم في فهم طبيعة الأجزاء من المؤسسات المختلفة بسوقهم التي يمكن أن تقرر 
والثاني يتعلق بإمكان مساعدة المراجعة في تقييم الأولويات الخاصة . الدخول فيها، وفي ظل أي ظروف

 . بالاستثمار
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 : ل حول ثلاث قضايا أساسية هيويدور الحديث في هذا الفص
تتعلق القضية الأولى بالعراقيل والضوابط العامة على تزايد التوريد، مثل عمليات الفهم لطبيعة السوق  •

واستراتيجيات العمل والأسباب الخاصة بإمكانية تقرير المؤسسات المالية من عدمه خدمة السوق أو أن 
كما تتضمن مناقشة لعدد متنوع من الصور . الدخلتوسع نطاق الخدمات لصالح الفقراء ومحدودي 

 . التنظيمية والقانونية
حيث يتم تناول . وتركز القضية الثانية على العراقيل والضوابط الأكثر تفصيلا التي يواجهها الموردون •

عوامل مثل سياسات التسعير وإدارة المخاطر وكذلك اختيار المنتجات التي سيتم عرضها وتحقيق 
 . ذات نطاق ومدى كبيرين وأيضا تزايد الفاعليةاقتصاديات 

فهي تتناول مسألة الإبداع والابتكار والسبب وراء كون . أما القضية الثالثة فتتسم بكونها رؤية مستقبلية •
 . كما يتم أيضا بحث مسألة التوجيه والحكم. بعض المؤسسات أكثر حركة ودينامية من أخرى

 ١ المبحث رقم

 طر والحوافزالربحية وبنيات المخا
في الخدمات المالية للفقراء ومحدودي الدخل في   ٩"المؤسسات المالية البديلة"جاءت البداية التاريخية لمشاركة 

. عدم قيام البنوك التجارية، التي تعتبر المصدر النمطي للخدمات المالية للأفراد، بخدمة هذا النوع من العملاء
يجة لذلك بما فيها أنواع البنوك التي تملكها الدولة من بنوك زراعية حيث نمت المؤسسات المالية البديلة كنت

وبنوك تنمية وبنوك توفير وادخار وأوعية الادخار البريدية إلى جانب أوعية الادخار المملوكة للأفراد 
ومؤسسات الإقراض وكذلك البنوك لرأس المال المحدود والبنوك المحلية والريفية أو كلاهما ونطاق البنوك 

، CGAPالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (المتخصصة وشركات التمويل التي تقدم التمويل الأصغر 
وقد تم تفعيل الكثير منها وجعله يعمل من أجل تقديم خدمات محدودة فقط كما تم تقييدها ). ٢، ص ٢٠٠٤

خدمة القطاعات ذات للاستخدام وحسب من قبل الأفراد أو أن يتم توجيهها من قبل الحكومات من أجل 
وهو ما أدى بدوره إلى جعل الغالبية العظمى من الفقراء، من بينهم . الأولوية من الاقتصاد مثل الزراعة

 .  المقاولين والمنازل في المدن، بدون خدمات مالية خاصة خدمة الإقراض
ياسي في الكثير من وخلال العقدين الماضيين، فتحت عمليات التحرر المالي وغيرها من صور الإصلاح الس

؛ ١٩٩٩ويستلي، (الدول النامية الباب على مصراعيه أمام الابتكار والتجديد في الأساليب التكنولوجية المالية 
وقد بدأ الرواد الأوائل في دول أخرى أعمال الإقراض الأصغر كجزء ). ٢٠، ص ٢٠٠٣فيجا، -جونزاليز

نه لم يكن هدفها الخاص من وراء ذلك هو ربطها على أ. من السياسات المتبعة بغرض تخفيف حدة الفقر
وقد استغلت الكثير من المؤسسات في كلتا الحالتين الفرصة لتوسيع نطاق تزويد وتوريد . بالنظام المالي

وقد تمكنت من ذلك من . التمويل للأفراد غير المتعاملين مع البنوك، وهو أمر ربما يرجع إلى أسباب مختلفة
وقد تضمنت مثل هذه المؤسسات المبتكرة الأولى جمعيات غير حكومية . يد في السوقخلال الابتكار والتجد

وجمعيات غير حكومية تحولت منذ ذلك الحين إلى مشروعات تجارية، واتحادات ائتمانية وبنوك تجزئة 
ازل إلا أنه نظرا لكبر حجم فئة السوق من المن. ١٠وشبكات وطنية من بنوك التجزئة المملوكة من قبل الدولة

 الدخل وبسبب كونه آخذ في النمو، لا يزال تمويل وتزويد الخدمات المالية ومحدوديوالشركات للفقراء 
وفي واقع الأمر هناك تصور عام يقول بأنه رغم امتداد المؤسسات المالية البديلة ورغم . للأفراد متأخرا كثيرا

                                                 
 ". ي الدراسة سابقة المستشهد بهاالمؤسسات المالية البديلة باستمرار ف"دم مصطلح يستخ٩

 وهي جمعية غير حكومية في بوليفيا PRODEM يتضمن المبتكرون الأوائل في السوق بنك رايليت في اندونيسيا، و مؤسسة  10

 ، وهي شركة تمويل  PRODEM FFP  وهو بنك خاص وقامت بتطوير نظام BANKOSAlتحولت فيما بعد إلى بنك 

 Association of Social Advancement واتحاد التقدم الاجتماعي  Grameenمتخصصة  تختص بالتمويل الأصغر؛ وبنك

)ASA ( ولجنة بنجلاديش للتقدم  الريفي ، Bangladesh rural Advancement Committee  )BRAC( والتي لها أصول ،

وكانت حركة أولى بارزة لاتحادات جواتيمالا للإقراض . دات الإقراض على وجه الخصوصواتحا. تتعلق في جمعيات غير حكومية

 )FENACOAC. (واتحاداتها الفيدرالية الوطنية
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أسست من أجل خدمتهم، ويعاني الكثير منها من وجود بنياتها التحتية، إلا أنها تخدم وحسب قلة من العملاء ت
 ). ٣، ص ٢٠٠٤، CGAPالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (صور قصور ملحوظة 

 : الربحية
يعتبر مدى الربحية الناتجة عن خدمة البيوت الفقيرة والشركات هي الشغل الشاغل للعديد من المؤسسات 

إلى جانب تلك التي تسعى إلى تعظيم الأرباح إلى " سفلي مزدوجوهي تلك التي لها خط  "–المالية للأفراد 
رغم أنها " ترفع الحد الأقصى للربح"ولا تتسم الكثير من مؤسسات الخدمات المالية بكونها . أقصى حد ممكن
 الائتمانية تسعى إلى توفير عائد إيجابي لأفرادها من الاتحاداتفعلى سبيل المثال، تجد أن . تسعى إلى التربح

خلال حسابات الادخار والمخصصات كما تعمل على بناء احتياطات من رأس المال من أجل تسهيل النمو 
وتسعى الجمعيات غير الحكومية للإقراض الأصغر إلى استخدام الأرباح المحتجزة في . وضمان السلامة

مؤسسات التي تحولت من المؤجرة تجاريا من بينها تلك ال وتسعى المؤسسات المالية . توسيع محفظتها المالية
أصول جمعيات غير حكومية إلى مؤسسات مالية تجارية أو متخصصة، إلى تحقيق أرباح لكل تلك الأسباب 

وتسعى المؤسسات ذات التوجه التجاري والمملوكة للدولة إلى . وتسعى أيضا إلى توفير عائد للمساهمين
 ولكي تحقق عائد إيجابي للمدخرين الذين يشكلون تحقيق أرباح من أجل أن تتفادى استنزاف الخزانة الوطنية،

 . في كثير من الأحيان العدد الأكبر من العملاء
غير أنه يمكن أن . وعلى الجانب الآخر، تسعى بنوك التجزئة التجارية إلى تعظيم الأرباح إلى أقصى درجة

ذات الملكية الخاصة وبين تختلف التحفيزات اختلافا صارخا بين بنك التجزئة التجاري  الصغير والمحلي و
وعلى النقيض من ذلك، لا تسعى بعض . البنك الذي يركز على خدمة  العملاء على مستوى الدولة ككل

الجمعيات غير الحكومية والمشروعات المساندة من قبل الدولة أو متبرعين إلى الربحية، بل إن هدفها 
ما تصمم المؤسسات والمشروعات من هذا النوع وكثيرا . الرئيسي هو أن تعمل كقناة موصلة لصرف الأموال

 . الأخير بعمر افتراضي محدود أو أن تؤسس لتمويلها من خلال تخصيص ميزانية معينة
أول هذه الطرق هو .  الدخل الذين هم نهاية سوق التجزئةمحدوديوهناك طريقتان لتقييم مدى ربحية خدمة 

مربح أم لا، والثاني هو ما إذا كان مربحا نسبيا عند ما إذا كان خدمة عملاء فقراء يمكن أن يكون عمل 
والسؤال الرئيسي الذي تطرحه المؤسسات المالية للأفراد عند . مقارنته بخطوط أخرى ممكنة للعمل التجاري

هل يتسم الفقراء ومحدودي الدخل بكونهم أكثر : تقييم مدى ربحية الدخول أو التوسع في هذا السوق هو
 العمل التجاري مربح بالقدر الكافي؟ وهل تتفق الحوافز في داخل ثقافة الشركة، تعرضا للخطورة؟ وهل

  النمو مع خدمة مثل هذا السوق؟إستراتيجيةوالنموذج الأساسي لعمل الشركة وكذلك 
 المخاطرة

وعلى مدار .   يعتمد مدى تحقيق ربح من جراء خدمة عملاء فقراء على طبيعة المنتج أو الخدمة محل البحث
وبالإضافة إلى . اريخ، كانت الخدمة المركزية التي كانت تقدم في التمويل الأصغر ذات قروض أصغرالت

مسألة التكلفة والحجم والعائدات، تحتاج جهة الإقراض إلى معرفة مدى كبر حجم المخاطرة في حالة تعثر 
 . ول المولدة للدخلالعملاء، وأي منها من شأنه أن يمثل استنزاف بارز للدخل إلى جانب خفض في الأص

ولا يعد من غير الشائع لعمليات الإقراض الأصغر أن تبلغ عن مستويات للمخاطر وصور خسارة للقروض 
وكان من بين الدروس الأولى . في محافظها المالية في ظل المقرضين التقليديين للبنك في نفس الدول

، ١٩٩٧كريستين، (لاء جديرون بالإقراض للإقراض الأصغر القول بأن الفقراء سيسددون قروضهم وأنهم عم
وقد أظهرت استراتيجيات تخفيف المخاطر التي تبنتها جهات الإقراض أن عملية السداد تعتمد ). ١٧ و١٦ص 

وعلى النقيض من ذلك، قدمت الكثير من . في الأساس على عوامل تقع في نطاق تحكم مؤسسات الإقراض
ة لحجم المخاطرة للأفراد الفقراء ومحدودي الدخل من خلال مؤسسات تمويل  التطوير الأولى صورة كبير

وللأسف، فإن مثل هذه الصورة لا تزال . العجز عن تطبيق إجراءات إدارة المخاطر المؤسسية الخاصة بها
 . قائمة وموجودة حتى الآن
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إلى وجود قلق وقد توصلت نسبيا بعض الدراسات الدولية لإدارات البنوك الخاصة والمملوكة من قبل الدولة 
ضئيل بارتفاع المخاطرة في الإقراض للعملاء الفقراء أو وجود اهتمام متناقص مع تزايد المعرفة والدراية 

 . ١١بمثل هذا النوع من الإقراض
  في مسح حديث لها إلى أن البنوك تنظر إلى الإقراض  Accion Internationalوقد توصلت مؤسسة 

 : الي المخاطر، حيث عرضت في بحثها التاليالأصغر على أنه طريقة لتقليل إجم
ذكر الضيوف نوعين من التقسيم الذي يحدث عندما تدخل المؤسسات التجارية في التمويل "

يعتقد أن المشروعات الأصغر لا ترتبط إلا ارتباطا ضئيلا بالدوائر ) ١: الأصغر، ألا وهما
تنشر محفظة لقروض ) ٢تصادي، و المالية التقليدية وأنها أكثر مرونة خلال الانكماش الاق

المشروعات الأصغر الخطورة عبر آلاف من الأعمال التجارية، التي تتسم، ولو من الناحية 
الفصل إلى ٠"النظرية على الأقل، بكونها غير متصلة بطول الاقتصاد، وهو ما يطلق عليه 

 الخاصة بالأفراد ويمكن أن تتعلق هذه الأوجه من التقسيم بالمؤسسات الأكبر" أجزاء صغيرة
محدودي الدخل العاملة بالفعل في أجزاء من الاقتصاد بصور وجوانب مختلفة 

 ).١٣، ص ٢٠٠٤تشودري، ."(للمخاطر
وتعمل . إضافة إلى ذلك، يمكن تخفيف حجم المخاطرة الخاصة بالإقراض بمعلومات أفضل عن المقترضين

وعندما . مات التي تشيع بين أفراد المجموعةجماعات التكامل على تخفيف حجم المخاطر من خلال المعلو
تبدأ مجالس الائتمان في تضمين معلومات عن  المقاولين الأصغر، يكون لجهة الإقراض معلومات أكبر عن 

وفي ذلك الإطار، أدت تجربة دعم المراقبين في بيرو، . أي منها لتأسيس قرار الإقراض للمقترضين الأفراد
 ألاف دولار أمريكي في مجلس الائتمان العام وتدعيم ٥ الواقعة دون مبلغ لتضمين المعلومات عن القروض

 : مجالس الائتمان ذات الإدارة الخاصة، إلى زيادة تسليف البنوك لسوق المشروعات الصغيرة والأصغر
يفيد متخصصو الائتمان في بيرو عن مجالس الائتمان قد حسنت الجودة وخفضت التكلفة "

وكان هناك توسع . كما قللت أيضا من زمن الانتظار للطالبين. نالخاصة بقرار الائتما
وقد بدأت البنوك في منافسة بعضها . كبير للحصول على القروض للمقاولين الأصغر

وفي حالة ثبوت نتائج دراسة الحالة هذه من خلال نتائج . البعض على التسليف لهذا القطاع
 قوية إستراتيجيةفيف المخاطر أنها مشابهة في دول أخرى، فقد تثبت استراتيجيات تخ

جويلمان " (ومنخفضة التكلفة وذلك من أجل توسيع نطاق الحصول على التمويل الأصغر
 ). ٨ إلى ٦، ص ٢٠٠٠وآخرون، 

 مقارنة الربحية بالأعمال التجارية الأخرى 
ملاء أكثر غلاء يعتبر العملاء الذين يتطلبون مبالغ قليلة من القروض ويحفظون أرصدة صغيرة للمدخرات ع

في تكلفة خدمتهم أكثر من العملاء الذين يقترضون مبالغ اكبر أو يحتفظون بحسابات ادخار ذات أرصدة 
إلا أنه يمكن أن .  من التفصيل عند الحديث عن القضية الثانيةيءشبأكبر،  وسنعود للحديث عن هذا المسألة  

   مؤسسة للتمويل الأصغر بتقارير إلى٥٠٠يد عن حيث تفيد ما يز. يكون التمويل الأصغر عملا يدر ربحا
سوق تبادل معلومات التمويل الأصغر عن أن العائدات المتلقاة على الأصول عادة ما تزيد عن العائدات 

 ١٢. الخاصة بالبنوك التجارية في نفس الدولة، وفي بعض الأحيان تكون الزيادة أكبر بكثير

                                                 
 بنكا التي شملتها العينة في دراسة واحدة إلى المخاطر باعتبارها معرقلة ومثبطة في ٧٢من مجمل % ١٧  لم تشر  إلا مقدار  11

من البنوك التي تشير إلى التكاليف الإدارية المرتفعة % ٤٠لصغيرة والأصغر، وذلك بالمقارنة بمقدار حالة تسليف المشروعات ا

قد أشاروا إلى صور الضبط على سعر الفائدة على % ٢٩تشير إلى نقص الأفراد وشبكة موجهة نحو السوق؛ في حين أن  % ٣٢و

 النتائج بمسح سابق توصل إلى أن المخاطرة تشكل مصدر قلق ويمكن مقارنة مثل هذه). ٦، ص٢٠٠٠جينكينز، (أنه عامل محدد 

 ).١٩٩٧بايداس وآخرون، (متزايد فيما يتعلق بالمشروعات الأصغر 
ن باستخدام بيانات مؤسسة التمويل الأصغر من الموقع )ما سينشر قريبا ((MIX) تحليل سوق تبادل معلومات التمويل الأصغر   12

 .    وعائدات البنك التجاري كما تم الإبلاغ بها في بانكسكوبorg.themix.www: الاليكتروني
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لمقترضين والمدخرين ذوي النطاق الصغير من خلال تغيير الأسعار  ويتم تعويض التكاليف المرتفعة لخدمة ا
كما تصمم مؤسسات الأفراد المنخرطة . الأعلى ومنتجات التصميم التي تحد من التكاليف الأخرى للمؤسسة
ومن ثم، تقلل التكلفة الإجمالية للعملاء . في هذا السوق منتجات تقلل من تكالي التعامل غير المالي للعملاء

هل يعتبر تقديم الخدمات المالية للفقراء ومحدودي : ويبقى السؤال عندئذ ألا وهو. صول على الخدمةللح
 الدخل مربحا بالقدر الكافي لجذل المؤسسات المالية للأفراد إلى السوق؟    

 ما هي الخدمات المربحة بشكل مقبول؟

ة السوق ذات الدخل المنخفض غالباً ما لا        أحد الاعتبارات الخاصة، فخدمة شريح    " التمويل الشامل "يعد مفهوم   
وعند مناقشة السبب وراء عدم قيام العديد من        . تعتبر فرصة ربح جيدة إذا ما قورنت بمجالات العمل الأخرى         

البنوك التجارية بالمشاركة بشكل كبير في تقديم هذه الخدمات، أجاب المدير العام لإحدى جمعيـات الاتحـاد                 
 :الائتماني بأن

 المختلفة توصلت إلى أن خدمات التمويل الأصغر يمكن أن تكون مربحة في التجارب"
حالة احتساب معدلات فائدة مناسبة، إلا أن هناك حقيقة واحدة وهي أن خدمات التمويل 

 ."الأصغر لا تعتبر مربحة إذا ما قورنت بوسائل استغلال رأس المال الأخرى

 التي تقدم خدمات التجزئة إلـى أن الإقـراض الأصـغر            وقد توصلت مجموعة مختلفة من المؤسسات المالية      
والإقراض على نطاق صغير مربحين بشكل مقبول وأن عمليات ادخار المبالغ الصغيرة التي تتـزامن معهـا                 

تعمـل الاتحـادات    . مبادرات واسعة النطاق لتجميع المدخرات ستؤدي إلى خفض التكلفة المختلطة للتمويلات          
تقديم خدمات الوساطة فيما يخص مدخرات الأفراد، بما في ذلك أرصدة الحسابات            الائتمانية كخبير متخصص ل   

تستطيع الاتحادات الائتمانية مساعدة المزيـد      . " متناهية الصغر، لتعزيز منتجات القروض الخاصة بأعضائها      
 الأفراد  من الفقراء إذا لم يقتصر تقديمها للخدمات على المعدمين، وذلك عن طريق خدمة مجموعة مختلفة من               

 ).Lennon and Richardson, 2002, p.98"             (الذين ينتمون لفئات اجتماعية واقتصادية مختلفة

لقد كانت حركة الاتحاد الائتماني في جواتيمالا واحدة من أولى الحركات التي توصلت "
 ٢٠ ، استطاعت هذه الحركة المكونة من أكثر من١٩٨٧إلى هذا المبدأ الهام، ففي عام 

 مليون دولار أمريكي فقط من ودائع المدخرات وحسابات ٢,٨اتحاد ائتماني أن تجمع 
 اتحاد ائتماني له قاعدة مستخدمين تقدر بحوالي ١١وقد استطاع . أسهم الأعضاء

 حساب ٣٤٥٠٠٠ مليون دولار أمريكي لعدد ٨٠ شخص أن يقدم أكثر من ١٩٩,٣٣٢
م الخدمات الملائمة وعوائد السوق والتأمين  وذلك عن طريق تقدي٢٠٠٠بحلول نهاية عام 

 ٢٣٣المؤسسي الجيد، الأمر الذي أدى إلى وصول متوسط رصيد حسابات الادخار إلى 
 ٣٧ حساب يبلغ متوسط رصيده ٣٠٢٠٠٠ومن هذا العدد هناك حوالي . دولار أمريكي
ئتمانية ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي قامت فيه الاتحادات الا. دولار أمريكي

بتقديم خدمات مرتفعة القيمة إلى المعدمين، قامت هذه الاتحادات أيضاً بتقديم خدمات مماثلة 
وعلى الرغم من ذلك، بلغ عدد . إلى مجموعات أخرى من الفقراء وأفراد الطبقة المتوسطة

 ٥٥ حساب فقط أي أكثر من ١٦٠٦٤حسابات الأفراد الذين ينتمون للطبقة المتوسطة الدنيا 
من إجمالي قيمة حسابات الادخار وحسابات الأسهم، ولولا % ٦٩يون دولار أمريكي أو مل

تقديم هذه الخدمات لهذه المجموعة ما كانت ستتوفر السيولة اللازمة للاتحادات الائتمانية 
 ).ibid.,pp.98-99." (في جواتيمالا لاستخدامها في أغراض الإقراض

 عضـو   ٥٥٠٠٠٠حادات الائتمانية الست والعشرين في جواتيمالا،       ، بلغ عدد أعضاء الات    ٢٠٠٤وبحلول عام   
 مليون دولار أمريكـي     ٢٠٧ مليون دولار أمريكي وقيمة الحافظة المشتركة        ٢٧٩وبلغت قيمة ودائع الادخار     

)WOCCU, 2005, p.3.( 
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ت الادخـار   على تقديم خدما   - كبنوك التوفير البريدي   –في الوقت الذي اقتصر فيه نشاط بعض بنوك الادخار          

والخدمات المعتمدة على الرسوم، كان لدى العديد من البنوك حافظات قروض تخـدم الفقـراء وذوي الـدخل                  
المنخفض، حيث تراوحت درجة أهمية القروض الصغرى المتضمنة في حافظاتها ما بين قـروض متوسـطة             

خار الصغيرة الأساسـية فـي      وغالباً ما تعتبر بنوك الادخار من مقدمي حسابات الاد        . الأهمية وقروض هامة  
التي تقدمها بنوك الادخار، غالباً مـا  " لقرب الخدمات"ونظراً ). WSBI, 2004, p.19(الدول التي تعمل بها 

تفرض هذه البنوك سيطرتها على سوق المدفوعات، بما في ذلك مزايـا الرفاهيـة الاجتماعيـة المشـتركة                   
 .١٣)ibid., p.16(وحسابات الادخار 

 صغار المدخرين فقد كانت تقوم إما برفع الحد الأدنى للأرصدة أو رفع             - كالمعتاد –ك التجارية   لم تشجع البنو  
رسوم المعاملات، الأمر الذي غالباً ما يتم ذكره باعتباره أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البنوك التجاريـة                 

أدى الابتكار في تصميم المنتجـات      ومع ذلك، لقد    . عند تقديم خدمات الادخار للفقراء وذوي الدخل المنخفض       
 في جنوب   Mzansiإلى خفض التكلفة عن طريق تحديد عدد المعاملات الشهرية، كما هو الحال في حسابات               

مجموعـة مـن    ) WSBI(وتقدم بنوك الادخار التابعة لشبكة عمل المعهد العالمي لبنـوك الادخـار             . أفريقيا
اصة بالمؤسسات وتقدم خدمات ادخار لشرائح السوق ذات الدخل         المنتجات التي تحد من التكاليف الإدارية الخ      

 .المنخفض

 بغض النظـر عـن      -هناك عدد متزايد من البنوك التي قامت بمد نطاق الائتمان الأصغر إلى العملاء الفقراء             
 حيث تسعى لزيادة صافي الدخل الناتج عن علاقتها بعملائها من خـلال تقـديم خـدمات                 -الملكية أو الالتزام  

وتشمل هذه الخدمات سداد الفواتير وبطاقات الخصم وبطاقات القيمـة المخزنـة            . افية تفرض رسوم عليها   إض
وكما عرفنا في الفصل الثاني، قد تأخذ هذه الخدمات شكل عروض منتجات مصممة             . وخدمات تحويل الأموال  

 أو  -ن وتحويل الأمـوال    كما هو الحال في التأمي     -بشكل خاص أو شراكة مع مقدمي الخدمات المالية الأخرى        
تكوين اتحادات مع مؤسسات غير حكومية وأصحاب المشروعات المجتمعية الصغيرة، كما هو الحـال فـي                

 ).٣/١رقم طار انظر الإ( في الهند ICICIتجربة بنك 

 : العوامل المحفزة وغير المحفزة لخدمة السوق

ذا قامت بتقديم خدمات مالية للعملاء الفقراء إلا        تستطيع المؤسسات المالية التي تقدم خدمات التجزئة أن تربح إ         
وإذا لم يستطع مجال العمل الجديد هـذا، أن         . أن هذه المؤسسات تؤثر عدم تقديم خدماتها لمثل هؤلاء العملاء         

ينافس مجالات الأعمال المربحة الأخرى فيما يخص الإمكانات الإدارية والاستثمارات، فإن هذه المؤسسـات              
إذا كان لدى البنوك هوامش ربح مرتفعـة لمجـالات          . "ر عدم تخصيص هذه المصادر النادرة     المالية قد تختا  

الأعمال التقليدية ولم تكن هناك منافسة تدفعها للبحث عن أسواق جديدة، فإنه من المرجح أنها لن تفكر بجديـة               
نك تـؤثر علـى   هناك عدة عوامل تتعلق بالب). DFID, 2005, p.5" (في الدخول في سوق التمويل الأصغر

اتخاذه لقرار دخول السوق والاستمرار من أجل تحقيق التوسع والنجاح، من بينها ثقافـة المؤسسـة ونمـاذج                  
 .الأعمال الرئيسية واستراتيجيات النمو

 :ماهية المؤسسة: ثقافة المؤسسة

ففي الوقت  " عائقاً،   - بالنسبة للعديد من المؤسسات المالية التي تقدم خدمات التجزئة         -لا تعتبر ماهية المؤسسة     
الذي تركز فيه المؤسسات المالية الأخرى على الربح، تتفهم الاتحادات الائتمانية أن مسئوليتها الأولـى هـي                 

وتدرك هذه الاتحادات تماماً أن تحقيق الأرباح من خلال العمل الجيد لا         . أعضائها والمجتمعات التي تعمل فيها    
وقـد اسـتمرت   ). WOCCUS, 2005, p.1"       (كـن تحقيقـه  يعتبر هدف بعيد المنال وإنما هـدف يم 

 - بما في ذلك المؤسسات التي تحولت إلى بنوك تجاريـة          -المؤسسات المالية غير الحكومية الموجهة اجتماعياً     

                                                 
بنوك الاجتماعية التي تقدم خدمات التجزئة المصرفية اسم        ال و دخارعلى بنوك الا  ) WSBI (دخاريطلق المعهد العالمي لبنوك الا     13

ع الرئيسـية   وتتمثل السمات الأرب  . ذي يساعدها على خدمة المجتمعات التي تعمل بها        فهي قريبة للعملاء، الأمر ال     -"البنوك القريبة "

 . بسهولة والاستدامة والالتزام الاجتماعيا وإمكانية الوصول إليههامكانلهذه البنوك في قرب 



٥١   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

في التوسع في سوق الإقراض الأصغر وتقديم عدد من الخدمات البنكية إلى الفقراء والعمـلاء ذوي الـدخل                  
-Fernando, 2004, p.17(دخار وتحويل الأموال حسبما يسمح به تـرخيص البنـك   المنخفض كخدمات الا

وإلحـاق خـدمات التعلـيم      " المعـدمين "تسعى المؤسسات المالية غير الحكومية الأخرى للوصول إلى         ). 22
 .والرعاية الصحية وتطوير الأعمال بالخدمات المالية التي تقدمها

 التجارية الخاصة والمؤسسات المالية الموجهة للتنمية بصورة ذاتية         وعلى الرغم مما سبق، تتمتع بعض البنوك      
هل سترحب إدارة البنك والعاملين به بالعملاء الفقراء وذوي الدخل المنخفض داخل مؤسساتهم؟ هـل               . مختلفة

 في  -سيؤثر اتباع البنك لإجراءات محددة وفرض معدلات فائدة مرتفعة على القروض المقدمة إلى المعدمين               
وقت الذي يستطيع فيه العملاء الميسورين الذي لديهم أرصدة حسابات ادخار كبيرة الحصول على معـدلات                ال

  بالسلب على صورة البنك؟  -فائدة عالية والحصول على قروض أكبر بمعدلات فائدة أقل

. ي المجتمع هناك أسئلة مختلفة تتعلق بماهية مقدمي خدمات الإقراض الأصغر الذين يسعون لخدمة المعدمين ف             
أن عملية الموافقة على تقديم قرض لمشروع صـغير أو متوسـط            " المعدمين"هل تعتبر المؤسسة التي تقرض      

أحد العناصر التي تكون صورتها ككل؟ هل يتم تفسير السعي للحصول على إيداعات أكبر من أفراد الطبقـة                  
ت المالية التي تقدم خدمات التجزئـة       المتوسطة والثرية على أنه عزوف عن خدمة الفقراء؟ هل ترى المؤسسا          
 أن الفقراء هم ضحايا أم أصحاب مشروعات مجتهدين أم مدبرين أذكياء؟

يجب أن تقوم المؤسسات المالية بتقييم هذه العوامل قبل أن تسعى لخدمة أي من قطاعات السوق التـي مـن                    
 .شأنها التأثير على صورة هذه المؤسسات

 :الرئيسيةالتماشي مع استراتيجيات العمل 

تقوم المؤسسات المالية المختلفة التي تقدم خدمات التجزئة بوضع استراتيجيات عمل تتناول الأسلوب الأمثـل               
ويـتم وضـع    . لفهم وتوسيع نطاق عملها وتنويع خدماتها، كما هو الحال فـي مجـالات العمـل الأخـرى                

ي ترى الإدارة العليا أنها متوفرة متمثلـة        الاستراتيجيات ذات الصلة بناء على الإمكانات الرئيسية للمؤسسة الت        
 . في كل ما تستطيع المؤسسة القيام به على أكمل وجه والمزايا التنافسية

 خدمات التجزئـة بينمـا تـرى المؤسسـات     - بالنسبة لبعض المؤسسات البنكية- ستراتيجيةقد لا تتضمن الإ   
 .الأخرى أن التجزئة البنكية هو عمل المؤسسة الوحيد

 عمل البنك التجـاري، فبنـاء       إستراتيجيةتعتبر خدمة العملاء الذين لا يتعاملون مع البنوك جزءاً من            :الحافز
، الأمر الذي يجعل صلاحية تقـديم       "خيرية"أو  " اجتماعية"على النظرة التاريخية لعمل البنوك، تعد البنوك إما         

الخيرية بالبنوك التجارية،لذا يمكن لهذه البنوك      الخدمات المالية للفقراء في يد أقسام العلاقات العامة أو الأقسام           
المشاركة في تقديم بعض الخدمات للفقراء، إلا أنه من غير المنطقي توقع إعطاء الأولوية للخـدمات الماليـة                  

 .الخيرية في مقابل الخدمات التجارية

ل اقتراح مـنهج    وقد سعت بعض الحكومات للتغلب على عدم رغبة البنوك الخاصة في خدمة الفقراء من خلا              
وقـد  . يتطلب تخصيص جزء محدد من حافظة الإقراض الخاصة بكل بنك تجاري للقطاعات ذات الأولويـة              

كانت برامج إقراض القطاعات ذات الأولوية حافزاً رئيسياً لبعض البنوك التجارية لإقراض قطاع الأفراد ذوي              
و الخدمات المالية للعملاء الذين لا يتعـاملون        وقد ظهر نم  . الدخل المنخفض واتباع الأوامر الحكومية الملزمة     

 باعتبارهـا   - بشكل مستقل  –مع البنوك عندما دخلت المؤسسات المالية التي تقدم خدمات التجزئة إلى السوق             
 ).٣/١طار انظر الإ( في الهند ICICIفرصة عمل جيدة لها وذلك حسبما أعلنه بنك 

الحكومية الملزمة إلى إمكانية تعزيز تقديم الخدمات المالية        وقد توصلت المؤسسات التي استفادت من الأوامر        
في حالة عدم وجود هذه الأوامر المقيدة بالنسبة لها، وهو ما يتضح من خلال تجربة بنـك تـاي الحكـومي                     

الذي كان يعمل في الوقت السابق باستخدام التمويلات المودعة لديه          ) BAAC(للزراعة والجمعيات الزراعية    
وقد أوضـحت   . وك التجارية كجزء من برنامج إقراض القطاعات ذات الأولوية الخاص بالزراعة          من قبل البن  
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هذه التجربة أنه يمكن زيادة الخدمات المالية المقدمة إلى الريفيين من خلال جدول أعمال مشترك للإصـلاح                 
 .السياسي وإدارة مؤسسية قوية وتعزيز أداء المؤسسة المالية

 المفروضة على معدلات الفائدة وإلغاء متطلبات إيداعات البنوك تم التخفيف من القيود" 
وكأحد ). BAAC(التجارية لدى بنك تاي الحكومي للزراعة والجمعيات الزراعية 

الاستجابات لهذه الإصلاحات، قام بنك تاي الحكومي للزراعة والجمعيات الزراعية 
)BAAC (وقد تحولت الودائع . ه البنكيةبالتركيز على عملية تجميع الودائع من بين عمليات

الخاصة بالمناطق الريفية لتصبح المصدر الوحيد والأهم لتمويلات بنك تاي الحكومي 
بنك تاي الحكومي للزراعة والجمعيات  ).BAAC(للزراعة والجمعيات الزراعية 

هو عبارة عن مؤسسة مالية لديها رأس مال كافي لمواجهة ) BAAC(الزراعية 
ية كالتضخم والانخفاض ولديه قيود داخلية قوية يعززها نظام معلومات المشكلات الخارج

ويتمتع هذا البنك بإدارة جيدة لديها رؤية جيدة خاصة . إدارة مفصل يمكن الاعتماد عليه
يخضع هذا البنك لإشراف وزارة . بالإقراض والسيولة والمخاطر المتعلقة بمعدلات الفائدة

 ).Goodwin-Groen, 2003, p.1" (المالية
 مليون شخص من ملاك المزارع ضمن عملاء بنك ٥,٢، تم تسجيل ٢٠٠٣بحلول عام "

ويعتبر بلوغ عدد حسابات ) ... BAAC(تاي الحكومي للزراعة والجمعيات الزراعية 
 مليون حساب دليلاً جيداً على إقبال العملاء الريفيين على الحصول على ١٠الادخار 

نك تاي الحكومي للزراعة والجمعيات الزراعية الخدمات المالية التي يقدمها ب
)BAAC ...( وقد أدى التجميع المسبق لمدخرات الريفيين والذي قام به بنك تاي الحكومي

إلى إحداث تغيير جذري في قاعدة المصادر ) BAAC(للزراعة والجمعيات الزراعية 
مستقلاً من ) BAAC(لقد أصبح بنك تاي الحكومي للزراعة والجمعيات الزراعية . المالية

الناحية المالية وقادراً على خفض اعتماده بصورة كبيرة على القروض التي يحصل عليها 
 ).Watchananawat, 2004, pp.5-6" (من المصادر المحلية والأجنبية

في حالة زيادة حدة المنافسة في الأسواق التقليدية لأحد البنوك، يسـعى هـذا               :تأثير المنافسة والعرض الجيد   
وفي الوقت الذي قد تكون فيه المنافسة الدافع الرئيسي لتوسيع نطاق الخدمات،            . لبنك إلى تنويع قاعدة عملائه    ا

يظهر تأثير العرض الجيد من جانب المؤسسات التي تخدم الفقراء وذوي الدخل المنخفض في إظهـار هـذا                  
قدمي الخدمات المالية الذين يخدمون     وفي الدول التي يكون فيها عدد أكبر من م        . القطاع من السوق بشكل أكبر    

الفقراء وذوي الدخل المنخفض والذين يتمتعون بخبرة طويلة وناجحة في هذا المجال، يمكن لهذه البنـوك أن                 
تحدد ملاحظاتها بشأن الأداء المالي ونماذج تقديم الخدمات وتعيين مجموعة من المختصين في مجال الموارد               

جدير بالذكر، أن المنافسة وحدها قد لا تكون كافية لتشجيع دخول مشـاركين             ومن ال . البشرية من ذوي الخبرة   
جدد إلى السوق الجديد حيث يؤدي امتزاج تأثير المنافسة بالعرض الجيد والناجح إلى دخول عدد أكبـر مـن                   

 .مؤسسات التجزئة التابعة للقطاع الرسمي إلى السوق

 :استراتيجيات نمو المؤسسة

د نطاق تقديم خدمات التجزئة لخدمة العملاء ذوي الدخل المنخفض، بينمـا عزفـت              قامت بعض البنوك بتحدي   
 ). Valenzuela, 2002, p.72(الأخرى عن بذل هذا الجهد وكان أداء بعض البنوك راكداً 

وتعكس المبادرة التي قامت بها بعض البنوك اقتناعهم بالفكرة التي ستساعدهم على التغلب على تكاليف تنويع                
لخدمات والعقبات التي تواجههم في ذلك حيث يعتبر الوصول إلى أسواق جديدة بتقديم منتجات جديـدة              أسواق ا 

 . مكلفة لنمو السوقإستراتيجيةأمراً تحفه المخاطر يتطلب إعداد 

يعتبر إجراء أبحاث السوق وإنشاء أو بناء شبكة عمل للفرع الجديد وإعداد منتجات جديدة وتعيين عاملين جدد                 
 على كيفية التعامل مع مجال العمل الجديد ومزجه بالثقافة الحالية للمؤسسة من العقبات الرئيسية التي                وتدريبهم

ويعكس عزوف بعض البنوك التجارية عن بذل هذا الجهـد          . تواجه المؤسسة، فضلاً عن تكاليف تنويع السوق      
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ن أعلاه، قد يعني هذا أيضـاً أن        وحسبما تبي . تركيز إمكانات المؤسسة ومزاياها التنافسية على مجالات أخرى       
هناك وسائل فعالة أخرى قد تستخدمها بعض البنوك التجارية للمشاركة في السوق كإنشاء شراكات أو أشـكال     
أخرى من العلاقات مع الغير أو الاندماج أو الاستحواذ على مؤسسات أخرى توجه إمكاناتها إلى خدمة الفقراء                 

 من البنوك التجارية والاتحادات الائتمانية إمكانات رئيسية أخرى لخدمة          تمتلك العديد . وذوي الدخل المنخفض  
الفقراء وذوي الدخل المنخفض كشبكات عمل الفروع التي يمكن تقييم أدائها ووسائل تدبير السيولة وإمكانيـة                

 ـ  . الحصول على مصادر مالية إضافية ووسائل تكنولوجيا المعلومات ورأس المال البشري             ب، وفي هذا الجان
 . ثلاثة مناهج مختلفة من عدة مناطق لعرض مشاركة البنوك التجارية في التمويل الأصغر٣/١طار يوضح الإ

 ٣/١ الإطار رقم

 ثلاثة طرق مختلفة لاشتراك البنك التجاري في أنشطة التمويل الأصغر

 الاستحواذ، ليس النمو الذاتي: ستانبيك في أوغندا

تانبيك، ولديه فرع واحد فقط في أوغادنا، تسعين بالمائة من حصـص             ، اشترى بنك س    ٢٠٠٢في فبراير عام    
، وهو بنك تجزئة تملكه الحكومة بصفة أساسية من شأنه أنه شـغل             )UCBL(بنك أوغادنا التجاري المحدود     

كجزء من الاستحواذ، طالبت حكومة أوغادنـا بنـك سـتابيك    .  فرعا٦٦شبكة على مستوى الدولة تتألف من       
بكة فروع بنك أوغادنا التجاري المحدود لتقديم خدمات مالية تتضمن سداد الدفعات والادخار             الاستمرار في ش  

أدخل استحواذ بنك أوغادنا التجاري المحدود التمويل الأصغر        . والخدمات الريفية أو خدمات التمويل الأصغر     
 . النمو الذاتيإستراتيجيةعلى عمليات ستانبيك والتي لم تكن على الأرجح جزءا من 

أثبت التزام ستانبيك بتقديم خدمات إلى السوق ذات الدخل المنخفض،  النمو في عمليات الإقراض والوصـول                 
أتاح الربح من خلال الإقراض وتوسيع قاعدة الودائع والدخل الإضافي من الرسـوم             . الأكبر لخدمات الإيداع    

. ى ونموها خاصة في المناطق الريفيـة      لبنك ستانبيك الاستمرار في عمليات التمويل الأصغر والأنشطة الأخر        
تباعا لذلك، يستفيد عملاء بنك أوغاندا التجاري المحدود فضلا عن قسم السوق ذات الدخل المنخفض بصـفة                 

منذ عمليـة الاسـتحواذ،     . عاما من الإدارة والتكنولوجيا وتواجد السوق التنافسي لبنك ستانبيك بصورة أفضل          
 ألف حساب إيداعي جديد بحد أدنى من الأرصدة يقل عـن بنـك              ١٥٠غ  أضاف بنك ستانبيك صافي زيادة تبل     

أوغادنا التجاري المحدود في حين تقليل عدد الحسابات الخفية التي بلغ معدلها ما يوازي خمسين بالمائة مـن                  
 بالمائة في مجـال     ٢٩، سجل بنك ستانبيك نسبة      ٢٠٠٤اعتبارا من عام    . إجمالي الحسابات في بعض الفروع    

وتميز )  دولار أمريكي لكل حساب أو قرض      ١٧٥٠تصل إلى   (  الصغير وسوق الودائع في أوغادنا       الإقراض
 ).DflD, 2005, p.34-38(بالقوة في المناطق الريفية بصفة خاصة 

 فرصة الابتكار والعمل : آي.سي.آي.سي.آيبنك 

للقطاع الخاص بحيث تتعدى     المركز الثاني بين أكبر بنوك الهند ويعد أكبر بنك           آي.سي.آي.سي.آييحتل بنك   
 ١٩٠٠ فرع ومكتب وما يزيد عن       ٥٦٠ مليار دولار أمريكي ويمتلك شبكة تزيد عن         ٣٠،٢ميزانيته العمومية   

 مجموعة آي.سي.آي.سي.آييقدم بنك .  مليون حساب لعملاء التجزئة  ١٠ماكينة الصراف الآلي وما يزيد عن       
مؤسسات وعملاء التجزئة من خلال مجموعة منوعة مـن         واسعة من المنتجات المصرفية والخدمات المالية لل      

 خلال فروعه المختصة والشركات التابعة له في مجالات مصـارف الأعمـال وخـدمات               قنوات التسليم ومن  
التأمين على الحياة وخدمات لا تتعلق بالتأمين على الحياة ورأس المال المضارب وإدارة الأصول وتكنولوجيا               

 .المعلومات
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 جاهدا للاشتراك في التمويل الأصغر وبدأ في إتباع طرق مبتكـرة باعتبارهـا              آي.سي.آي.سي.آيسعى بنك    
. فرصة عمل وتحديد مركزه للبلوغ إلى النمو في السوق مستقبلا بدلا من إتباع الأوامر الحكوميـة ببسـاطة                 

 :تتضمن ابتكاراتهم ما يلي

، أصـدر   ٢٠٠٤لم من هذا النوع قبيل عام        في أكبر صفقة إقراض أصغر في العا       :إعادة الخصم من المحفظة   
 مليون دولار أمريكـي     ٤،٣ قرضا بقيمة    ٤٢٥٠٠ أوراق مالية مدعومة بمحفظة من       آي.سي.آي.سي.آيبنك  

 في العمـل    آي.سي.آي.سي.آييستمر بنك   .٢٠٠٤ في عام    شركة شير ميكروفين المحدودة   قامت بشرائها من    
 .لإنشاء سوق ثانوية للتمويل الأصغر

 بالنتائج الأولية لنموذج الاتصـال ببنـك        آي.سي.آي.سي.آي تحفز بنك     ):SHG(ساعدة ذاتية   مجموعات م 
مجموعات المساعدة الذاتية لدى الحكومة غير أنه وجد أنه بطيء للغاية ومكلف وخاضع لقيـود تعوقـه مـن          

سسـات   المنظمات غير الحكوميـة ومؤ     آي.سي.آي.سي.آيالوصول إلى التوسع بفعالية و من ثم شارك بنك          
 فيما يتعلق بتقـديم القـروض     " مقدمي الخدمة "التمويل الأصغر والتجار والسماسرة المحليين بصفتهم وسطاء و       

تم تفويض مهام تقييم ومعالجة وإدارة وتجميع القـروض         . إلى مجموعة المزارعين الصغار وغير المستديمين     
 تحويل القرض من خلال المنظمات       المقترض مباشرة ولا يتم    آي.سي.آي.سي.آيإلى وسيط بينما يمول بنك      

يقدم البنك قرض أولي إلى المنظمات غير الحكومية ومؤسسات         . غير الحكومية أو مؤسسات التمويل الأصغر     
التمويل الأصغر لتطوير مجموعات مساعدة ذاتية ولكنه يطلب من المنظمات غيـر الحكوميـة ومؤسسـات                

وحدة قادرة على العمل من خـلال تحميـل رسـوم           التمويل الأصغر رد القرض في عدة سنوات وأن تصبح          
 نموذج تشغيل مركز خدمـة مزارعـي بنـك          آي.سي.آي.سي.آيوجه بنك   .الخدمة على المجموعات مباشرة   

يوحي الدليل الأولي علـى  . وأحرز نتائج ناجحة) Mahindra Shubh Labhنموذج   (آي.سي.آي.سي.آي
 ).Srivastava and Basu, 2004, p.30 (أن هذا النموذج يحاول الوصول إلى صغار المزارعين

 تتصل هذه الأكشاك بالقرى الريفية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المالية والخـدمات               :أكشاك الإنترنت 
لدى كل كشك ، وهو مزود بآلة صراف آلي منخفضة التكلفة، الإمكانية لأن يمنح حقوق امتيـاز                 . غير المالية 

 كشك و هناك خطط يتم إعدادها لزيادة الرقم         ٢٧٠٠تم دعم ما يزيد عن      . ية  في القر   آي.سي.آي.سي.آيبنك  
 ).ICICI, 2005, pp. 58-64(ومجموعة المنتجات المقدمة بما في ذلك القرض المرتبط بالتحويل 

 مستجدا إلى حد ما في سوق الإقراض الأصغر ، إلا أن لديه محفظـة  آي.سي.آي.سي.آيعلى الرغم أن بنك    
لديه مليون عميل إقراض أصغر واثنين وأربعـين        .  مليون دولار أمريكي     ١٣٨،٨لقة تبلغ   إقراض أصغر مع  

 ).ibid, pp. 31-32(شريك 

 مزاد الدعم: في تشيلي

بالرغم من ذلك ، لـم      . تم إنشاء مؤسسات الإقراض الأصغر أولا من قبل منظمات غير حكومية صغيرة           "... 
بدلا من ذلك، قدمت الحكومة التشـيلية مباشـرة الـدعم           . ليفيايرتقي أحدهم إلى توسع وأهمية نظرائها في بو       

طرحت الحكومة مزادا على دعم مبلغ إجمالي صـغير         . لدخول البنوك التجارية إلى سوق الإقراض الأصغر      
أحـرز هـذا    . نسبيا لكل قرض يقوم البنك به مع تحمل البنك كافة تمويلات القرض والمخاطر الناجمة عنـه               

 ألف من أصحاب    ٧٠اليوم، تعرض ثلاثة بنوك ضخمة الإقراض الأصغر على حوالي          . االبرنامج نجاحا كبير  
تخلت المنظمات غير الحكومية بشكل أساسي عن سوق الإقراض على الرغم أن كثير من              . المشاريع الصغيرة 

 ). CGAP, 2001, p.6(موظفيها السابقين يعملون في عمليات الإقراض الأصغر لدى البنوك التجارية 

هناك ثمة خيـارات عديـدة      . ح أن مجموعة من المؤسسات تتحلى بالقدرة على تقديم الخدمات في السوق           يتض
تمكنت البنوك المملوكة من قبل الدولة والمؤسسات المالية التي يعود          . تستند على قوى مؤسسية داخلية مختلفة     

ملكية خاصة والاتحادات الائتمانية    أصلها إلى منظمات غير حكومية وبنوك التوفير والبنوك التجارية المملوكة           
في واقع الأمر، تعد النتيجـة      . كافة من تقديم خدمات للسوق ، سواء كان هدفها تجاريا أو اجتماعيا أو كلاهما             

حيث أن زيادة الإمدادات إلى شريحة السـوق        : النهائية المستخلصة من الإطلاع على التجارب الدولية إيجابية       
بدلا من ذلك، تعتمد على كيفيـة فهـم         . د على الشكل التنظيمي أو هيكل الملكية      ذات الدخل المنخفض لا تعتم    

 خدمات السوق مع أنشطة العمل الرئيسية واسـتراتيجيات         تلاءمالعميل بشكل جيد وكيفية تقديم الخدمة ومدى        
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قائمـة علـى    النمو للموردين المرتقبين وحجم الإبداع في المنتجات والخدمات التي تتمكن المؤسسات المالية ال            
 .التجزئة من تقديمها

ننتقل الآن إلى مناقشة أكثر تفصيلا عن الحجم والتكاليف والفعالية والنماذج التي تبنتهـا منظمـات التجزئـة                  
 .للوصول إلى الفقراء والعملاء منخفضي الدخل

 ٢ المبحث رقم

 ١٤"ولكن لا غنى عن الحجم الكبيرجميل، الحجم الصغير "

الية واعتبارات العمل بعين الاعتبار عندما يعلم الفرد كيفية توسيع الخدمات الماليـة             يجب أخذ الاعتبارات الم   
أولا، كان التمويل   . للوصول إلى الفقراء ومنخفضي الدخل وخاصة إذا تم تقديم هذه الخدمات  بصفة مستديمة             

عا الذي تحدده المؤسسات    تعد التكلفة بمثابة القيد الوحيد الأكثر شيو      . الأصغر يعد عرض عالي التكلفة تاريخيا     
ثانيا، يعد تحقيق وفورات الحجم في هـذا المشـروع كبيـر            . المالية لإعراضها عن تقديم خدمات لهذا السوق      

الحجم المنطوي على صفقات صغيرة الحجم أمرا هاما من منظور الأعمال فضـلا عـن منظـور التنميـة                   
ت تعدد المنتج ومن ثم فإن عرض أكثر من منتج          علاوة على ذلك ، هناك ثمة وفورا      . الاقتصادية والاجتماعية 

أو خدمة يمكن أن يقلل  من الحد الأدنى من معدل التكاليف ويحسن من تدفقات الـدخل الخـاص بالمؤسسـة                     
ثالثا، هناك عمليات تقدم في تكنولوجيا المعلومات وابتكارات        . ويوفر مجموعة أوسع من الخيارات أمام العميل      

 تؤكد النماذج الناجحة للتشغيل على نقاط المبيعات      .  من الخبرات والاتحادات السابقة    جديدة من شأنها أن تستقي    
المتعددة والمنتجات القياسية والتي يمكن الحصول عليها مع ذلك والابتكارات التكنولوجية والتشغيلية التي تزيد              

 .الكفاءة وتقلل التكاليف

 التكاليف الباهظة للصفقات الصغيرة

 الخدمات المالية إلى الفقراء والعملاء منخفضي الدخل للتحليل الشامل على مدار العقـدين              خضعت تكلفة تقديم  
يدر العملاء الذين يطلبون مبالغ قروض صغيرة ويبقون على أرصدة التوفير الصغيرة مع إجـراء               . الماضيين

قـديم خـدمات لهـم      معاملات تجارية متكررة بها، ربحا أقل على البنك ومن ثم يرى البنك عدم استحقاقهم بت              
 . مقارنة بالعملاء الذين يقترضون مبالغ أكبر أو يبقون على ودائع لأجل بأرصدة أكبر

. في واقع الأمر، تعد خسارة التكلفة الخاصة بالإقراض الأصغر أكبر مما يتبين من الحساب الرياضي البسيط               
الخدمة البنكية الرسمية مطلقا بـذل      يتطلب الوصول إلى الفقراء والعملاء منخفضي الدخل الذين لم يستخدموا           

وقتا أكبر من قبل الموظفين فضلا عن التفاعل بصفة شخصية مما يسفر عن تحمل المؤسسة المالية تكـاليف                  
علاوة على ذلك، يجب التغلب على عوائق معرفة القراءة والكتابة والتوجه نحو المنـتج أو الخدمـة                 . إضافية

 والتزامات المقترض والمقرض بل في كثر من الأحيان قطع المسافات           المالية وعقد المناقشات عن مسئوليات    
تزيد تكلفة دفع وإدارة وتجميع دفعات الأقساط على العديد مـن القـروض             . أو الإبلاغ عن سوء البنية التحتية     

متناهية الصغر ، غالبا على فترات فاصلة أكثر ،عن التكلفة الناجمة عن القروض الأقل بمبالغ أكبـر بشـكل                   
 : يتمثل المأزق فيما يلي .١٥بيرك

 دولار أمريكي فقط لكل ٠,٢٥تتحمل مؤسسة التمويل الأصغر الهندية المستدامة تكلفة " 
بالرغم من ذلك، نظرا للعدد ). أي لكل زيارة أو لكل معاملة تجارية( تعامل مع العميل 

 بالمائة من ٢٥لى الكبير من التعاملات، تترجم هذه التكلفة المنخفضة لكل معاملة تجارية إ
خلافا لذلك، لدى البنوك التجارية في الهند . تكاليف التشغيل الخاصة بمعدل محفظة القرض

"  بالمائة من القروض المعلقة ٧-٥مصاريف تشغيل بشكل نمطي بمعدل يتراوح من 
)CGAP, 2004, p.3.( 

                                                 
 Fazle Abed, BRACمقتبس من  14
 CGAP (2004) للإطلاع على تحليل تكاليف وعوائد التمويل الأصغر، انظر  15
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ات الصغيرة أكبر من تكلفة تقـديم       دخارات من قبل العديد من أصحاب الحساب      تعد تكلفة تعبئة الا   للسبب نفسه،   
علاوة على ذلك، يحمل إصدار وديعة كبيرة لأجل محـدد          . الخدمات المماثلة لأحد أصحاب الحسابات الكبيرة     

والتي من شأنها أنها غير سائلة حتى نهاية المدة،  المؤسسة المالية تكلفة أقل مقارنة بالوديعة الكبيـرة تحـت                    
المفروضة على حسابات الأرصدة الصغيرة من تكاليف التشـغيل فحسـب           لا تخفض قيود الانسحاب     . الطلب

عـلاوة علـى ذلـك،      . ولكن هناك أيضا لوائح لتوخي الحذر فيما يتعلق بمعدلات السيولة يجب الحفاظ عليها            
تتطلب إدارة الأصول والخصوم من المؤسسات استيفاء شروط استحقاق القروض كممارسة لتوخي الحيطـة               

 أخرى، يمكن تخفيض التكاليف إذا قللت المؤسسات اهتمامها بحسابات الأرصدة الصـغيرة             من ناحية . والحذر
 .أو فرضت القيود على تكرر المعاملات التجارية

تعد الخدمات المعتمدة على الرسوم مثل نقل الأموال على المستوى المحلي والتحويـل النقـدي والحـوالات                 
 مالية غير مدونة في الميزانية العموميـة بخـلاف الإدخـارات            البريدية وخدمات دفع الفواتير بمثابة خدمات     

تدر هذه الخدمات دخلا بدون تحمل خطورة الإقراض أو تعريض المؤسسة للخطورة من جـراء               . والإقراض
بالرغم من ذلك، لا يعد تقديم مثل هذه الخدمات خاليا من المخاطر ويتم تحمل التكـاليف عنـد                  . سحب الودائع 

حتى لو تم تقديم هذه الخدمات من قبل شريك، قد          . مة وإدارتها وتدريب الموظفين وتعيينهم    الحصول على الأنظ  
قد تعرض معالجة التحويل النقدي والحوالات المالية الأخـرى المؤسسـة القائمـة             . تكون هذه التكاليف كبيرة   

وال المعاملات التجارية مع    تقع الخطورة الائتمانية عندما يسوى ناقل الأم      . بالدفع إلى خطورة ائتمانية متزايدة    
توزع المنظمة القائمة بالدفع الأموال بمجـرد       . المنظمة القائمة بالدفع بتأخير زمني مثل عطلة نهاية الأسبوع        

تلقيها معلومات عن المعاملة التجارية ومن ثم ترحل في كثير من الأحيان مبالغ كبيرة من ائتمان ليلة واحدة أو                   
استنادا على قيمة المعـاملات التجاريـة وفتـرات         .  المنظمات الناقلة للأموال   ائتمان عدة أيام حتى تعوضهم    

 . التسوية، قد تكون الخطورة الائتمانية الواقعة على عاتق المؤسسة القائمة بالدفع ضخمة

نظرا للتكاليف المرتفعة التي لا مفر من تكبدها عند تقديم الخدمات للعملاء الذين من شأنهم أن يقترضوا مبالغ                  
دخارات صغيرة ويشترون وثائق تأمين صغيرة وينقلـون أو يتلقـون دفعـات             اصغيرة أو يحتفظوا بحسابات     

صغيرة، صبت مؤسسات تمويل التجزئة الناجحة التي من شأنها أن تقدم خدمات لهذا السوق اهتمامهـا علـى                  
 ـ           ة التكـاليف وزيـادة     استراتيجيات التسعير المناسبة وتحقيق وفورات الحجم ووفورات تعدد المنـتج ومراقب

يضـعوا بعـين    .  سعوا للحصول على نماذج لتشغيل العمل من شأنها أن تعزز كافة هذه العناصر            . الكفاءات
 .اعتبارهم خدمة العملاء لأن التكاليف الباهظة تنجم عن التعامل مع العملاء للمرة الأولى خاصة المقترضين

 استراتيجيات التسعير

اض الأصغر ومؤيديه على حد سواء اهتمامهم على جانب التسعير لاسترداد           حتى وقت قريب، صب نقاد الإقر     
بالرغم من ذلك، كما أوضحت     . التكلفة بدون صب الاهتمام الكافي على استراتيجيات تخفيض التكلفة والكفاءة         

اذج المناقشة المذكورة أعلاه، هناك تكاليف باهظة يجب أخذها بعين الاعتبار بغض النظر عن مدى كفاءة النم               
تؤكد أهمية معدلات الفائدة على استرداد التكلفة فيما يتعلق بالاستدامة والانتشـار المبـدأ              . التي يمكن إتباعها  

بالرغم من ذلك، كـان هنـاك ثمـة         . المتمثل في أنه يجب على العملاء سداد التكلفة الضرورية لتقديم الخدمة          
 تم الإشراف من قبل مؤسسات دينية أو مـن قبـل   سواء. اهتمام عام واسع بمنع الدائن من استغلال المقترض     
التي تضع حدود عليا لحجم الفائدة التي يتمكن الدائن         " الفائدة"الحكومة، لدى أغلب المجتمعات أفكار عامة عن        

واقعيا ، في كافة المجتمعات، هناك نسبة إلى حد ما من معدل الفائدة تعتبر لا أخلاقيـة أو غيـر        . من فرضها 
 .قانونية

 المشكلة الخاصة بالإقراض الأصغر في أنه بينما تفسر التكلفة الأعلى لتقديم القرض فرض تكلفة أعلـى              تتمثل
مقارنة بالقرض التقليدي الأكبر، فإن معدلات الفائدة المفروضة على الإقراض الأصغر تتسم بالحساسية علـى      

على الخاصة بالمعاملات التجاريـة     تستحوذ الأسعار الأ  ). انظر المناقشة في الباب الخامس    (الصعيد السياسي   
كما أنها تستحوذ على اهتمام مؤسسات التجزئة       . للخدمات المالية على نطاق صغير على اهتمام صناع السياسة        

وعلى الرغم أن المنشأة البنكية قد تنجـذب بمعـدلات الفائـدة الأعلـى              . المالية التي تقرر دخول هذا السوق     
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لأصغر غير الحكومية، في أغلب الأحيان يتوصلوا إلـى أن تكـاليف            المفروضة من قبل منظمات الإقراض ا     
تقديم الخدمة إلى هؤلاء العملاء وإعداد نماذج عمل للوصول لهم تفوق إلى حد كبير الدخل الناجم قبل تحقيـق                   

 :كما تمت الإشارة في إحدى دراسات دخول البنك التجاري لسوق الإقراض الأصغر. وفورات الحجم

 التسعير الخاصة بها مختلفة ومميزة إستراتيجيةوك التحلي بالإرادة لجعل يجب على البن" 
بينما تغلبت صناعة . وللمقاومة والاستجابة للنقد الخارجي والداخلي لهذه المعدلات المرتفعة

التمويل الأصغر إلى حد كبير على السمعة السيئة لمعدلات الفائدة المرتفعة ، لا تزال 
قد يفرض البنك نفس معدل الفائدة مثله مثل المنظمة غير . البنوكتشكل اعتبارا هاما لدى 

 ).DflD, 2005, pp. 6-7". (الحكومية، ولكن الجمهور يراه هذا المعدل مرتفع

 اقتصاديات الحجم والمدى

كان ولا يزال حجم العمليات يشغل اهتمام صناع السياسة ، على نحو جزئي لأن أعداد الناس الذين لا يملكون                   
ية الوصول إلى الخدمات المالية كبيرا للغاية ومن ثم تقديم الخدمات لقاعدة عملاء صغيرة يبـدو نشـاطا                  إمكان

من منظور الأعمال، يشكل الوصول إلى الحجم       . غير هاما ويعد استغلالا غير مجد للإعانات القومية والدولية        
 على معاملات تجارية أكثر بمثابـة سـببا         تعد القدرة الأساسية على نشر التكاليف الثابتة      . أيضا اهتماما كبيرا  

تجد شبكات فروع التجزئة الكبيرة وفورات الحجم الكبيـر تعمـل علـى تسـويق               . جوهريا لوفورات الحجم  
بدون تحديد السبب، أكدت دراسة اقتصادية قياسية حديثة على أن الشركات الأكبر            . منتجاتهم على نطاق كبير   

 :تتجه لأن تصبح أكثر ربحا

تعد الشركات الأكبر، . ذج النتائج واضحا إلى حد ما حول مسألة الحجم المؤسسييعد نمو" 
سواء تم تقييمها بمقتضى إجمالي الأصول أو عدد العملاء، أكثر ملائمة لتصبح أكثر 

 ).Honohan, 2004, pp. 53-58". (ربحية

 إلى الأسواق الكبيرة    في مرحلة سابقة، سعت منظمات الإقراض الأصغر جاهدة إلى وفورات الحجم وتوجهوا           
حيث أنهم صبوا اهتمامهم على الوصول إلى مجموعات كبيرة من الناس والعمل في مراكز ريفية والبلوغ إلى                 

بوجـه عـام، سـعوا وراء       . الولاء والمعاملات التجارية المتكررة التي تتسبب فيها العضوية في المنظمـة          
 واحد قياسي مع الحفـاظ علـى انخفـاض تكـاليف        استراتيجيات النمو الأفقي للتوسع من خلال عرض منتج       

بالرغم من ذلك، هناك ثمة حدود لهذا النوع        . موظفيهم والتكاليف الإدارية فضلا عن تكاليف البحث والتطوير         
 التي تعتمـد    -"الرأسي"أتاحت استراتيجيات النمو    . من التوسع، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل        

 للمؤسسات زيادة حجم المعاملات التجاريـة       – المنتجات والخدمات إلى عملاء مختلفين       على بيع مجموعة من   
في وحدة فرع واحد أو في نظام شبكة الفرع ومن ثم الحصول على التنوع في منتجاتهم وقاعدة عملائهـم أو                    

 ".وفورات تعدد المنتج"

روض الأكثر تنوعا بما في ذلـك       دخارات فضلا عن تطوير وعرض منتجات الق      وع المنتج تعبئة الا   يتضمن تن 
من . القروض الأكبر الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة الفردية و المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم           

منظور الأعمال، يعد التحرك لتنوع المنتجات أمرا صحيا عندما يسهم في تخفيض متوسط التكـاليف وتنـوع                 
 جدد للمؤسسات حيث توضح تجربة الاتحاد الائتماني مـع          يجذب تنوع المنتجات أيضا عملاء    . تدفقات الدخل 

 : ما يليCaja Popular Mexicana (CPM) معالجة التحويل النقدي للأعضاء وغير الأعضاء في مؤسسة 
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 CPMانضم نسبة ستة وخمسين بالمائة من المستلمين غير الأعضاء إلى مؤسسة " 
ويل النقدي هناك ، أحد الأهداف للوصول إلى خدمات مالية أخرى نتيجة لاستلام التح

 ,WOCCU, 2004: (الرئيسية لتوزيع التحويل انقدي من خلال الاتحادات الائتمانية
p.3.( 

من الشـركات   " الوسط المفقود "  لنشر خدمات المقرض الأصغر لتشمل       إستراتيجيةقد يعد التنويع أيضا بمثابة      
قة لهذه الخدمات من ذي قبل بما في ذلـك المشـاريع   الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تم اعتبارها غير مستح      

مما يسمح لهم بزيادة الائتمان وتوظيف أفراد أكثر وتسهيل التجارة وتقديم المدخلات إلـى              . الصغرى السابقة 
بالرغم من ذلك، لا تزال المناقشات قائمة حول تواجـد الرغبـة فـي              . الشركات الصغرى وشراء مخرجاتهم   

تتوقف المناقشة على ما إذا كانت منظمة الإقراض الأصغر         . ات التمويل الأصغر    توسيع قاعدة عملاء مؤسس   
تتخلى بطريقة ما عن دورها الاجتماعي من خلال السعي إلى تقديم خدمات إلى عملاء أكبر وعمـلاء أكثـر                   

 .ثراء التي تتمكن من تقديم قروض أكبر لهم

في قلقهم على البيانـات     " الابتعاد عن الرسالة  "دعون  يستند نقاد التوجه التجاري نحو الإقراض الأصغر الذين ي        
 التي تعرض متوسط أرصدة قروض أعلى في المؤسسات الخاضعة للرقابة مقارنة بنظرائها مـن المنظمـات               

في واقع الأمر، لا يعد متوسط حجم القرض في المؤسسة بمثابة مؤشر جيد جدا عما إذا كانت                 . غير الحكومية 
توضح الإحصائيات الدائمة أن متوسـط رصـيد        .  أم خدمات سيئة للعملاء الفقراء     المؤسسة تقدم خدمات جيدة   

القرض المعلق يتناسب مع نصيب الفرد من الدخل مع فرضية أن الفقراء سوف يقترضوا أموالا قليلة تتناسب                 
قد يكون هذا هو الحال، ولكن متوسط رصيد القرض يظهـر أن القـروض مقدمـة إلـى         . مع متوسط الدخل  

 .عات متوسطة الدخل فضلا عن العملاء الذين يقل دخلهم عن خط الفقرالمجمو

يعد أحد أسباب أخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار على الرغم أنه غير كامل ،هو أن الجهات المانحة يساورها                  
القلق من أن السياسات التي تتبناها لتشجيع منظمات الإقراض الأصغر غيـر الحكوميـة لتصـبح مسـتديمة                  

بالرغم من  .  بصورة أكبر مثل المقرضين التجاريين قد تؤدي إلى تركيزها على العملاء الأكثر ثراء             وتتصرف
ذلك، لا يوجد ثمة دليل على أن المؤسسات الخاضعة للرقابة قد حدت بصفة خاصة من عدد أو حجم القروض                   

سسة أكسيون الدولية أن    في هذا الصدد ، ذكر في مسح أجري من قبل مؤ          . الصغيرة  كنسبة من إجمالي إنفاقهم     
حجم القرض المصدر وعدد الحسابات يعدوا بمثابة مؤشرات أقوى عن عدد المقترضين الصغار الذين تصـل                

 عملية قرض جزئي في أمريكا اللاتينية أنه بينما تستمر المنظمات غيـر             ٤٧كشف مسح على    . إليهم المؤسسة 
 دولار أمريكي ، هنـاك تشـابه أكبـر بـين            ٥٠٠ الحكومية في إنفاق أكبر نسبة من قروضها بقيمة تقل عن         

مكونات محفظة المنظمات غير الحكومية وعمليات التمويل الأصغر التي يتم إجراءها مـن قبـل مؤسسـات                 
 ).٣/١انظر الشكل (التمويل الأصغر الخاضعة للرقابة والبنك التجاري أكثر مما هو معتقد 

 تعقيدا من ربط متوسط حجم القرض بتقديم مقـدم الخدمـة            يذكرنا المسح أيضا أن قياس الفقر يعد أمرا أكثر        
يقـع تسـعة   . "تعد حالة بانكوسول في بوليفيا بمثابة مثالا لافتا للنظـر . المالية الخدمات إلى الفقراء من عدمه   

هـذه هـي    . من إجمالي عدد السكان   % ٥٨وأربعين بالمائة من عملائه تحت خط الفقر القومي مقارنة بنسبة           
 ١٦". دولار أمريكـي ٢،٠٨٨ إلى  ٢٠٠٤ل الأصغر التي بلغ متوسط حجم القرض لديها في عام           مؤسسة التموي 

)Marulanda and Otero, 2005, p.31(١٦. 

على حد سواء، في آسيا، تدل أغلب الأدلة على أنه بعد تحول مؤسسات عمليات الإقراض الأصغر إلى جهات                  
ا امتدت إلى عملاء جـدد بمنتجـات وخـدمات متنوعـة            تجارية ، أصبح الانتشار أكبر بأعداد كبيرة كما أنه        

يورد الدليل أن أغلبية منظمات الإقراض      . ووصلت إلى مناطق وأفراد تم استبعادهم مسبقا من أي خدمة مالية          
الأصغر غير الحكومية لم تطرح السوق الأصلي جانبا بمجرد تحولها إلى منظمات تجارية ولكنهم وسعوا إلى                

جات التقليدية لقاعدة عملائهم الحاليين واستمروا في إقراض أسواقهم الأصلية بسـرعة            حد كبير مبيعات المنت   
يوضح تحليل أداء عمليات الإقـراض  ). Fernanco, 2003, p.10 and 2004 , pp. 22-27(وبحجم أكبر 

 .Fernando, 2004, p. 6 and pp)  .الأصغر قبل وبعد التحول في المنطقة أن عمق انتشار الفقر في زيادة
23-27; Gibbons and Meehan, 2000, p. 6)..( 

                                                 
 من الناتج الإجمالي المحلـي      ٢٦٧ دولار أمريكي مضاهيا لنسبة      ٢،٠٨٨ ٢٠٠٤كان متوسط حجم القرض في بانكو سول لعام          16

 / متوسط حجـم القـرض     -مما يبين قاعدة عملاء المقترضين أكثر ملاءة إذا تمت الاستفادة  من القياس العام لعمق الفقر               . لكل فرد 
 .Marulanda and Otero, 2005, table 16, p.32 الأرقام مأخوذة من .الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد
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 ٣/١شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتلخيصا لما سبق، تبين الأدلة أن الربحية تساعد على نمو الشركات واستفادتها من وفورات الحجم وتوسـيع                 
أن نجد  نطاق انتشارها، وتشمل استراتيجيات النمو في طيها كلا من وفورات الحجم ووفورات المجال، ويمكن               

لديها القدرة على الاستفادة من الوفورات المذكورة مع استمرار الخسـائر           ) وصغيرة(نماذج لمؤسسات كبيرة    
ما هي الحوافز التي تعطى للإدارة وهل يمكـن         : التي يغطيها الدعم، والسؤال الرئيسي في مثل هذه الحالة هو         
ية التي تخدم السوق، تقـدم كبـرى المؤسسـات    تغييرها؟ الأمر الواضح هو أنه من بين مقدمي الخدمات المال      

المنظمة حول العالم خدماتها لغالبية الفقراء ومحدودي الدخل من عملائها، وغالبا ما تفعل ذلك بتقـديم أنـواع        
 .مختلفة من المنتجات والخدمات لأولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر أيضا

 التحكم في التكاليف وزيادة الكفاءة

مام باستراتيجيات التسعير في مجال الائتمان الأصغر، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، يبقـى              بينما زاد الاهت  
تخفيض التكاليف هو القوام الأساسي للاستدامة المالية، وعادة ما تحرص المنظمات المسـتدامة علـى إفـادة                 

صغر التي صارت مستدامة    عملائها بالكفاءات المتزايدة، وتكشف دراسة حديثة للأداء أن مؤسسات التمويل الأ          
، وعلى الـرغم    ١٧ فعلت ذلك عن طريق تخفيض التكاليف كخطوة أساسية        ٢٠٠٢ إلى   ١٩٩٩خلال الفترة من    

 نقاط مئوية بالنسبة لإجمالي الموجودات بمؤسسات التمويل الأصغر خـلال تلـك             ٥من زيادة العائدات بواقع     
كما يتضـح   ١٩٩٩اليف على المستوى المحقق في عام       الفترة، إلا أن المكسب كان يمكن ألا يكفي لتغطية التك         

                                                 
نشѧرة الأعمѧال    قامت الدراسة بتحليل الاتجاهات بناء على البيانѧات الخاصѧة بسѧتين مؤسسѧة حѧول العѧالم تقѧدم بيانѧات إلѧى                          17

 ٣٢سѧتدامة  و      مؤسسѧة أصѧبحت م     ١٧ مؤسسѧة غيѧر مسѧتدامة و         ١١، خѧلال فتѧرة الدارسѧة آانѧت هنѧاك            المصرفية الصغرى 
 .مستدامة بالفعل
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في الواقع أدت الإدارة الحكيمة للتكاليف على كل المستويات إلى طفرة في الاسـتدامة              .  "أ٣/٢ شكل رقم من  
المالية، وأدى تحسين إدارة محافظ القروض إلى تخفيض النفقات الخاصة بخسارة القـروض، كمـا أن تلـك                  

م في توفير الخدمة وكفاءات العمليات التمويلية لتخفيض التكاليف على نحـو            المؤسسات رفعت وفورات الحج   
 ).٢٨، ص٢٠٠٥ستيفنز، " (هائل

وتقدم الدراسة البيانات التي توضح أنه على الرغم من تحسين مؤسسات التمويل غير المستدامة لنسب نفقـات                 
، إلا أن معدلات النفقـات الخاصـة        )لبالنسبة إلى إجمالي الأصو   ( نقاط مئوية    ٤التشغيل خلال الفترة بمعدل     

بمخصص خسارة القرض باتت أسوأ من ذي قبل، لتأخذ نصف ما ربحت المؤسسة من تحسين نفقات التشغيل،           
، ارتفعت نسبة القروض المشطوبة لدى المؤسسات غير المستدامة         ٢٠٠٢وبالإضافة إلى ذلك فإنه بحلول عام       

دامة خلال تلك الفترة، الأمر الذي أبرز الدور الهـام الـذي             مرة ضعفها في المؤسسات التي حققت الاست       ١٥
 ).ب٣/٢انظر الشكل (تلعبه إدارة المخاطر في تطوير استدامة أي مؤسسة تمويلية 

وحيث يمثل التمويل الأصغر نشاطا مرتفع التكاليف، فإن تقليل التكاليف هو قوام الأداء الناجح فـي مؤسسـة                  
زمات وتحسين الكفاءة والتحكم في نفقات الرواتب وزيادة إنتاجيـة كامـل            التمويل خاصة عند تعزيز إدارة الأ     

 .الموظفين بالمؤسسة

 تعدد المنتجات ونقاط المبيعات: قوام التمويل الشامل

من المعترف به الآن أن الفقراء ومحدودي الدخل يحتاجون إلى أنواع مختلفة مـن المنتجـات الماليـة وهـم      
م لا يحصلون على تلك الخدمات المالية من مؤسسة واحدة حيث أن التسـوق          يستخدمونها بشكل أساسي، ولكنه   

من مكان واحد طريقة أكثر ملائمة للعملاء، ويمكن أن تكون ذات تكلفة معقولة وفرصة لجلب العائدات  لمقدم                  
 .الخدمة المالية

 أ٣/٢ شكل رقم

 اتجاهات من نشرة الأعمال المصرفية الصغرى: الكفاءة وتقليل التكاليف

 

c

التكѧѧاليف والعائѧѧدات بالسѧѧبعة عشѧѧر
مؤسسة التي أصبحت مسѧتدامة فѧي

 ٢٠٠٢ إلى  ١٩٩٩الفترة من 

 النسبة المعدلة للنفقات المالية
 النسبة المعدلة لمخصصات خسارة القروض

 النسبة المعدلة لنفقات التشغيل
الم للعائدات المعدلة اليةالنسبة

 ).٢٨، ص٢٠٠٥ستيفينز،  (١٠البيانات الواردة بنشرة الأعمال المصرفية الصغرى، العدد رقم : المصدر

ر حققت الاستدامة المالية خلال الفتـرة        مؤسسة للتمويل الأصغ   ١٧يمثل الرسم البياني البيانات الخاصة بـ       : ملحوظة

 .، وتظهر النسب بالنقاط المئوية من إجمالي الأصول لدى تلك المؤسسات٢٠٠٢ إلى ١٩٩٩من 
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 ب٣/٢ شكل رقم

القروض المشطوبة لمؤسسات معدلات إجمالي الأصول وة في شكل نقاط للنسبة المئوية بين نفقات الخدممعدلات 
 نشرة الأعمال المصرفية الصغرىاتجاهات من : المستدامة وغير المستدامةالتمويل الأصغر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتجات نمطية ولكنها حديثة

سابقا، فإن حجم المبيعات والتحكم في التكاليف هي العناصر الأساسية لنجاح الأداء المالي لمشروع              كما ناقشنا   
التجزئة الذي يبيع منتجا نمطيا، ويتيح المنتج النمطي الفرصة لسرعة البيع باستخدام عدد أقل من العمال الذين                 

للأتمتة التي تزيد سـرعة الإنتـاج مـع         يلتزمون بالإجراءات النمطية، كما سياسة التنميط تتيح فرصا كثيرة          
 .إمكانية خفض التكاليف

 
 
 

 النفقات المعدلة لمخصصات خسارة القرض
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المؤسسات المستدامة بالفعل
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هناك مثال آخر على المنتجات المعيارية التنافسية نجده فيما اكتشفه عدد من الأنظمة البريديـة عنـد تقـديم                   
المنتجات إلى العملاء ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والفقراء، فقد توصلت هذه الأنظمـة إلـى  أن كافـة                   

ن كافة الشرائح الاجتماعية والاقتصادية يقبلون على المنتجات البسيطة التي يسهل استخدامها وفهمها             العملاء م 
والمنتجات المناسبة والتي تكون شروط استخدامها وتسعيرها واضحة والسريعة والتي يمكن الاعتماد عليهـا              

 :ريد التونسيفي تونس، على سبيل المثال، نجد تجربة الب). Boon, 2004, p. 58(والآمنة 
لقد نجح البريد التونسي في تطوير خدماته المالية البريدية التقليدية والبدء في تقديم خدمات مالية بريدية جديدة                 "
 ألف حساب بريدي يخضع لنظـام       ٥٠٠ على أساس الحساب، فضلاً على فتح أكثر من          - على نطاق واسع   –

 غير نقدية للخدمات الخاصة بكشوف الرواتب وسداد        مما يوفر وسائل سداد حديثة    ) Giro(المقاصة المصرفية   
وتتضمن أيضاً وسائل السداد الحديثة كل من الحـوالات البريديـة الإلكترونيـة             . الفواتير والتحويلات النقدية  

والسداد عن طريق الإنترنت والاطلاع على معلومات الحسابات المصرفية عن طريق الإنترنـت والمحـافظ               
الصراف الآلي التي تمكن العملاء من إجراء عمليـات السـحب باسـتخدام بطاقـات               الإلكترونية وماكينات   

"Dinarpost ."               وبالإضافة إلى ما سبق، يستعد البريد التونسي لتقديم منتجات التـأمين وائتمـان المسـتهلكين
 ).Boon, 2004, p.45." (وخدمات الادخارات ومنتجات الودائع) بالاشتراك مع البنك(

والملائمة والسيولة والثقة وسهولة الحصول على القروض والخدمات الجيدة والعوائـد هـي             وحيث أن الأمن    
، وحيث أنه لا يوجد اختلاف أساسـي  )Robinson, 2001, p. 28(النقاط الرئيسية التي يهتم بها المدخرون 

ن الممكن تقديم   بين المنتجات السالفة ونوع المنتجات المالية التي يرغب أي شخص في الحصول عليها، فإنه م              
سلف ذكرها فـي الفصـل       (٢منتجات معيارية تتميز بهذه السمات، حسبما توصلت إليه تجربة بنك جرامين            

 ).٣/٢رقم طار انظر الإ(وتجربة بنك راكيات أندونيسيا ) الثاني
 :تنوع المنتجات وأهمية الشركاء

يقدم . ها أي مؤسسة مالية بشكل فعال     هناك قيود مفروضة على عدد المنتجات والخدمات التي تستطيع أن تقدم          
 مقارنة بين مجموعة المنتجات المقدمة إلى العملاء مستعيناً بعينة من البنوك التجاريـة التـي                ٣/٣ شكل رقم 

تخدم العملاء الفقراء وذوي الدخل المنخفض ومؤسسات التمويل الأصغر المنظمة والمؤسسات غير الحكومية             
ومما سبق يتضح أن البنوك استطاعت أن تقـدم منتجـات           . ة ودول الكاريبي  غير المنظمة في أمريكا اللاتيني    

وخدمات شاملة واستطاعت أيضاً أن تظهر بشكل أقوى في تقديم خدمات الادخار والسداد والتأمين، وأن كافة                
مؤسسات التمويل الأصغر تقريباً استطاعت أن تقدم خدمات ائتمان المستهلكين والائتمان الأصـغر وأن مـا                

رب من نصف عدد هذه المؤسسات تقدم خدمات الرهن بينما يقدم عدد قليل منها خدمات حسابات التوفير أو                  يق
 - كما هو متوقع   -وعلى الجانب الآخر، تقدم المؤسسات غير الحكومية عدد قليل من الخدمات المالية             . السداد

ر من نصف هذه المؤسسات غير ويقدم أكث. فهي مؤسسات صغيرة يحظر عليها تقديم خدمات حسابات الادخار        
يمكن بيان الاختلافات بشكل تلخيصي بتحديـد النشـاط الرئيسـي           . الحكومية خدمات التدريب بشكل أو بآخر     

 .للمؤسسات والقواعد التنظيمية وحجم قاعدة رأس المال وعمليات المؤسسات
 القيود المفروضة على    ويعد إنشاء شراكات مع مقدمي الخدمات المتخصصين فرصة جيدة للتغلب على مشكلة           

 عدم ضرورة دفـع     ٣/٣يوضح الشكل   . المنتجات والخدمات التي يمكن لأي مؤسسة أن تقدمها بشكل مستقل         
تقوم المؤسسات  . المؤسسات الأصغر حجماً لتطوير مجال عمل جديد يخرج عن إطار خبرتها العملية الرئيسية            

ات تحويل النقد والتأمين بتقديم المنتجات والخدمات       غير الحكومية أو مؤسسات التمويل الأصغر التي تقدم خدم        
 مثل بنك   -ومن ناحية أخرى، تسعى المؤسسات الأكبر       . بالاشتراك مع مقدمي خدمات ومنتجات متخصصين     

ICICI    لتكوين شراكات مع مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات غيـر         ) ٣/١رقم  طار  انظر الإ ( في الهند
 بما في ذلك الخدمات     –أصحاب المشروعات المحلية لتقديم الخدمات المختلفة       الحكومية المجتمعية الصغيرة و   

 ).Kiosk(التي يتم الحصول عليها عن طريق وحدة الكشك الإلكتروني 
ويساعد تكوين الشراكات أيضاً على إتاحة فرص جديدة للتوسع في تقديم المنتجات والخدمات الرئيسية التـي                

على سبيل المثال، أدت العلاقات التي أنشأها بنك إكويتي بنك ليمتـد            . جديدةيتكامل استخدامها مع الخدمات ال    
)EBL (                 في كينيا مع ويسترن يونيون إلى تمكين العملاء من استلام التحويلات النقدية  وإيداعها مباشرة فـي

 ـ       . حسابات الادخار الخاصة بهم    داد لقد كان البنك يخطط أيضاً لربط منتجات قروض الإسـكان بعمليـات الس
المنتظمة من خلال التحويلات النقدية الشهرية، وبهذا يتم الربط بين منتجات القروض والادخار مـن ناحيـة،                

 ).Women's World Banking, 2004(والتحويلات النقدية من ناحية أخرى 
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 ٣/٢رقم الإطار  
 )BRI(تجربة وحدات بنك راكيات أندونيسيا : توفير المنتجات المعيارية بكميات كبيرة

بتقديم مجموعة خاصة من العمليات المصـرفية الخاصـة         ) BRI(، قام بنك راكيات أندونيسيا    ١٩٨٤في عام   
ومجموعة من المكاتب التي قام البنك بتشغيلها       ) BRI(بالتمويل الأصغر عن طريق الوحدات التي أنشأها بنك         

لتحقيـق الـدعم    ) BRI( بنـك      وبعيداً عما حدث بالماضي، تهدف وحدات     . لتقديم خدمات الإقراض المدعوم   
الذاتي وتنفيذ عمليات محلية مستقلة على أن يتحمل مديرو الوحدات مسئولية أرباح هـذه الوحـدات وجـودة                  

 ).Rudjito and Nazirwan, 2004, pp.12-18(محافظ القروض الخاصة بها 
التـي  ) Kupedes(امة  بتقديم منتج قرض واحد للوحدات وهو منتج القروض الريفية الع         ) BRI(وقد قام بنك    

 دولار  ٣٠٠منهـا أقـل مـن       % ٨٨(يعتمد معدل فائدتها على السوق، وذلك للقروض الصغيرة بوجه عـام            
يمكن أن تصل مدة القروض قصيرة الأجل لرأس المال العامل المستخدم في عمليات الاستثمار إلى               ). أمريكي

). يدة تثبت قدرتهم على سداد القرض بسرعة      يتم تقديمها فقط للمقترضين الذين لديهم سجلات ج       (خمس سنوات   
الـزوج أو الزوجـة     (يعد الموقعون بالشراكة    . يستعين برنامج القرض بإجراءات بسيطة يتم معالجتها بسرعة       

جزءاً من اتفاقات القروض على الرغم من أنه قيـل أن الضـمان             ) وثيقة ملكية أرض عادة   (والضمان  ) عادة
 ,.ibid" (ية المقترضين في عملية السداد وليس كسند لأي إجراء قـانوني بغرض إثبات جد"يستعان به أساساً 

p.15 .(        كان لدى بنك     ٢٠٠٣وفي نهاية عام    %. ١,٦٧وقد استقر معدل الخسائر طويل الأجل ليبلغ ،)BRI (
) BRI( وحـدة  ٤,٠٤٩ مليون مقترض نشط في برنامج القروض الخاص به والذي تم الانضمام إليه من          ٣,١

 . ي أرجاء الدولةالمنتشرة ف
مجموعة مختلفة من منتجات القروض إلى العملاء من خلال فروعه ومكاتبه الإقليمية ولكن        ) BRI(ويقدم بنك   

يقـدم  ). Kupedes(هي منتج القروض الريفية العامة      ) BRI(وسيلة الإقراض الوحيدة المتوفرة في وحدات       
 تبيع مجموعة محدودة منها مـن خـلال وحـدات           البنك أيضاً مجموعة مختلفة من منتجات الادخار ولكن تم        

)BRI) (        وقد بلغ عدد العملاء    ). ادخارات دفاتر الحسابات البنكية والودائع الزمنية وفحوصات حساب الأعمال
منهج وحـدات   "وفي النهاية   .  مليون صاحب حساب   ٣٠،  ٢٠٠٣في نهاية عام    ) BRI(الذين اجتذبتهم وحدات    

)BRI (    قاً لجمهور السوق يهدف لخدمة أعداد ضخمة من العملاء وخفض تكلفـة            هو منهج معياري وموجه وف
 ).ibid., p.14" (المعاملات لكل وحدة

بنجاحهم في تجميع الادخارات، الأمر     ) BRI(، ارتبط نجاح وحدات     )BRI(وحسبما أكدت الإدارة العليا لبنك      
دما توجهت الحكومة والمتبرعـون إلـى       الذي يعتبر تقدماً جيداً تم إحرازه في الفترة التي سبقت الإصلاح عن           

الوحدات سالفة الذكر وتم تحديد حجم الإقراض ومعدلات الفائدة التي تقل عن معدلات الفائدة بالسوق مما أدى                 
وفيما يخص تقديم القروض على أساس الشروط التجاريـة         . إلى تقييد المسئولية عن تقديم الادخارات للجمهور      

للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تم التعامل مـع المشـكلة التـي تواجـه              التي تحددها الوحدات حالياً     
أندونيسيا والمتعلقة بعدم قدرة صغار المقترضين مستحقي الائتمان على التعامل مع البنـوك الرسـمية علـى                 

 ). BRI(الرغم من قدرتهم الكاملة على سداد القروض التجارية، وذلك حسبما أظهرته تجربة وحدات بنك 

لقد . كن الاستفادة من الشراكات لتوسيع نطاق تغطية المنتجات والخدمات وفقاً لما أظهرته تجربة نيكاراجوا             يم
) CCACN) Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito Financieras de Nicaraguaعقد 

ولية لمتلقـي  ، لتقديم تغطية أكثر شـم Acción International، مؤسسة تابعة لمؤسسة FAMAاتفاق مع 
وتقع .  هي الشبكة الدولية للتحويلات النقدية الخاصة بالاتحاد الائتماني        – Irnetالتحويلات النقدية عن طريق     

الاتحادات الائتمانية بشكل رئيسي في المناطق الريفية ولا تتواجد بشكل كبير في المناطق الحضـرية علـى                 
 نقطة خدمات في أنحاء الدولة لتغطيـة كافـة          ٤٣وقد أدت هذه الشراكة إلى إنشاء       . FAMAعكس مؤسسة   

 ,WOCCU, 2004( ولايـة  ١٧ ولاية من إجمالي ١٣الأسواق الرئيسية ونقاط خدمات صغيرة أخرى في 
p.8.( 

ويتم إنشاء أفضل الشراكات على أساس نقاط قوة الشركاء وليس نقاط الضعف، فإيجـاد الشـريك المناسـب                  
ونظراً للقلق الدائم من إمكانيـة أن يسـتحوذ         . سية لإنشاء علاقات العمل   وإرساء قواعد الثقة اللازمة تعد أسا     

الشريك القوي على العمل عندما يصل تأثير نشاط المؤسسة إلى الجمهور بشـكل كبيـر، يجـب أن يسـعى                    
تعد الحاجة إلى فرض رقابة     . الشركاء لحل المشكلات الخاصة بتوزيع الأرباح قبل الدخول الفعلي في الشراكة          

 بما في ذلك مراقبة الجودة والمشكلات الخاصة بالعلامة التجارية والمخاطر التي تتعرض لها سـمعة                -ةإداري
 من الأمور الهامة التي يجب أخذها في الاعتبار، إلى جانب الحاجة لمتابعة كافة أطراف الشـراكة                 -المؤسسة

 ).Brinsden, 2005, p. 2-3(بشكل مستمر 
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 ٣/٣الشكل 
 ٢٠٠٤ت المالية في أمريكا اللاتينية، عروض منتجات المؤسسا

 Data of Marulanda and Otero (2005, p. 21): المصدر

 . لادخار الخاصة بالمؤسسة غير الحكومية من قبل إحدى المؤسسات الماليةتم الحصول على حسابات ا: ملاحظة
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وحيث أن الشراكات تعد فرصة هامة لتوسيع نطاق الأعمال، فإنه يجب تعزيز هذه الشـراكات، فـأداء هـذه                   
 .الشراكات يصل إلى القمة إذا رأى أطراف الشراكة أن الاستمرار سيعود عليهم بالنفع وتحقيق الأرباح

 :نشر نقاط البيع

لية واسعة النطاق مزودة بعدد كبير من نقاط الخدمات من الأمور التي تميز البنوك التي               يعتبر وجود شبكة مح   
ممثلاً رسمياً لها، وهو ما دفع هذه     " البنوك القريبة "غالباً ما تخطط للعمل على المستوى المحلي والتي تتخذ من           

شـراكات لتوسـيع نطـاق      البنوك لإنشاء شبكات عمل كبيرة لفروع خدمات التجزئة ومجموعة مختلفة من ال           
 :  على سبيل المثال-خدماتها، مثلما حدث في البرازيل

 محطة خدمات بنكيـة     ٢٩١ فرع، قام بنك كايكسا إكينوميكا بتشغيل        ١٦٩٣بالإضافة إلى إنشاء    "...
 منفـذ   ٨٨٧٠ مصرف تعاوني، إلى جانب تقديم الخدمات من خلال          ٢٠٥٣و) PABsأطلق عليها   (

 بنك كايكسا إكينوميكا هو البنك الوحيد المتواجـد فـي كافـة بلـديات            .ووحدة بيع يانصيب صغيرة   
 ).WSBI, 2004, p.12" (٥٥٦١البرازيل البالغ عددها 

ضرورة تيسير تواصل البنك مع عملائه، الأمـر الـذي يمكـن            " البنوك القريبة "قد يتطلب تحقيق انتشار أحد      
 تتجول في أرجاء المناطق الريفية بشكل منتظم بحيث         تحقيقه بوسيلة واحدة وهي استخدام البنوك المتنقلة التي       

يمكن تهيئة انتشـار    . يستطيع العميل توقع المواعيد الثابتة التي ستعود فيها هذه البنوك مرة أخرى إلى المنطقة             
 قام بنك بانكوإيستادو باستكمال شبكة عمل       - على سبيل المثال   –هذه البنوك وفقاً لحاجات العملاء، ففي تشيلي        

لزيارة العملاء في الشركات التي يعملون بهـا أو         "وع الخاصة به وإعداد الوحدات المتنقلة وإرسال ممثليه         الفر
الموصلة بأجهزة الكمبيوتر   المحمولة  منازلهم لتقديم خدمات الائتمان والادخار إليهم باستخدام أجهزة الكمبيوتر          

" ن الوقت وتحقيق مستوى أعلـى مـن الفعاليـة         الموجودة بفرع البنك، الأمر الذي ساعد على توفير المزيد م         
)WSBI, 2004, p. 12 .( وقد توقع بنكICICI   في الهند تحقيق انتشار كبير من خلال تكوين الشـراكات 

والاستعانة بالوسائل المختلفة، بما في ذلك وحدات الأكشاك الإلكترونية المحلية المزودة بماكينـات الصـراف               
 شراكات مع المؤسسات غير الحكومية والمجموعات الذاتيـة والاسـتفادة مـن     الآلي منخفضة التكلفة وتكوين   

 .شبكات العمل المتطورة الخاصة بفروع هذه الشراكات والمجموعات

تعد الوسائل التكنولوجية التقليدية والحديثة مفيدة لتوسيع نطاق الانتشار فالأساليب الحديثة لا تحل دائماً محـل                
ي الحقيقة، يمكن للمؤسسات المالية أن تسـتخدم الأسـاليب التكنولوجيـة الحديثـة           وف. وسائل التشغيل القديمة  

المعتمدة على الكمبيوتر والتي تساعد على تيسير إجراء المعاملات عن طريق الكمبيـوتر إذا كانـت تسـعى                  
المختلفة وتعتبر تجربة استخدام مؤسسات التمويل الأصغر       . لاستخدام أساليب إدارة المخاطر التي يمكن قياسها      

من التجارب الهامة ذات الصلة، ففي الوقت الذي واجهـت فيـه            ) PDA(لأجهزة المساعد الرقمي الشخصي     
وأنظمة معلومات  ) PDA(بعض المؤسسات مشكلات عديدة تتعلق بواجهات أجهزة المساعد الرقمي الشخصي           

، رأت المؤسسات الأخرى أن هذه      والتي جعلتهم يتوقفون عن استخدام هذه الوسيلة التكنولوجية       ) MIS(الإدارة  
على . الوسيلة حققت مزايا عديدة انعكست في عمليات التشغيل الفعالة وانخفاض التكلفة وتحقيق رضا العملاء             

 في جمهورية الدومينيكان تطوراًً ملحوظاً باسـتخدام أجهـزة المسـاعد            ADOPEMسبيل المثال، سجل بنك   
 ):PDA(الرقمي الشخصي 
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بنك على الاحتفاظ بالعملاء بشكل ملحوظ، كما انخفض عدد الأيام الواقعـة بـين التقـدم                لقد تحسنت قدرة ال   "
وانخفضت أيضاً مصروفات الأعمال    . للحصول على القرض وصرف القرض من خمسة أيام إلى يومين فقط          

 ـ       %٥٠ومصروفات إدخال البيانات بنسبة     % ٦٠الورقية بنسبة    ئول ، كما ارتفع عدد الطلبات التي يتلقاها المس
 ).Waterfield, 2004, p.2%" (٣٥عن القروض وارتفعت أيضاً مقاييس الإنتاجية الأخرى بحوالي 

 - باستخدام الأساليب التكنولوجيـة المختلفـة      -هناك طرق عديدة ممكنة لزيادة حجم الخدمات المالية بالتجزئة        
عى مقـدمو الخـدمات الماليـة       المقدمة للجمهور والتي يجب تقديمها من قبل القطاع المالي الشامل، حيث يس           

لتحقيق الانتشار والتوسع بهدف خفض التكاليف ورفع الأرباح، فيمكن من خلال تكـوين الشـراكات إعـداد                 
 بما في ذلك المؤسسات الصغيرة      -منتجات جديدة والسماح لأنواع جديدة من المؤسسات المالية بدخول السوق         

لا يمكـن   . ليف عاملاً هاماً ومؤثراً في كافة القرارات المتخذة       وتعتبر التكا .  لتقديم خدمات التجزئة   -والمحلية  
تقديم إجابات بسيطة على الأسئلة المتعلقة بتحديد مجموعات الخدمات والمؤسسات المالية وبيئـات الخـدمات               

 . التي تتخذها الإدارةستراتيجيةوالأوقات المناسبة لتقديم الخدمات، والتي تمثل جميعها القرارات الإ

 )٣ ( رقمالمبحث

 الحاجة إلى الابتكار تحول دون سد الفجوة

 بين العرض والطلب

، فالحاجة إلى الابتكار غالباً ما تكون السبب وراء         "ثورة التمويل الأصغر  "يعتبر الابتكار الشرارة التي أشعلت      
وتقوم . خفضالفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على الخدمات المالية بالنسبة لشريحة السوق ذات الدخل المن             

اقتصاديات الخدمات المالية بالتجزئة بتوجيه مديري المؤسسات المالية التي تقدم خدمات التجزئة نحو اختيـار               
مجموعة من المنتجات والخدمات المعيارية والسعي لزيادة حجم المبيعات وخفض متوسط التكاليف من خلال              

المناقشة السابقة، استطاعت مجموعـة كبيـرة مـن         وحسبما جاء ب  . تحقيق التوسع والانتشار وتعزيز الفعالية    
المؤسسات تحقيق التوسع والانتشار والفعالية، بينما لم يستطع عدد أكبر من المؤسسات تحقيق ذلك، نظراً لبدء                
هذه المؤسسات عملها كمؤسسات صغيرة واستمرارها بهذا الشكل أو أنها بدأت عملها كمؤسسات كبيرة تعاني               

 لماذا؟. الذي أدى  إلى توقف نشاطهامن ركود أو إخفاقها 

 :بيئة التشغيل

 للمناقشة، وهي صعوبة بيئة التشغيل لدى مقـدمي الخـدمات الأقـل             - أحياناً –هناك نقطة واحدة يتم طرحها      
نشاطاً، الأمر الذي يحول دون التفكير في وضع استراتيجيات النمو، فقد صرح أحد المشاركين في المـؤتمر                 

 :تنظيمه في وقت إعداد هذا الكتاب بأنهالإلكتروني الذي تم 

 تقديم خدمات مالية بشكل مستدام، فقد يواجه مقدم الخدمات أي مشـكلة فـي أي                - ببساطة ويسر  –لا يمكن   "
وقت، كمشكلة انقطاع التيار الكهربي ، الأمر الذي لا يستطيع معه مدير حافظة القروض القيام بمتابعة عملية                 

ات السريعة اللازمة، بالإضافة إلى النواحي الأمنية التي تمنع موظفي القروض           سداد القروض واتخاذ الإجراء   
من الدخول إلى قرى جديدة وضعف كفاءة الموارد البشرية مما يدفع الإدارة العليا إلى التركيز على تقديم منتج                  

داد لتقديم منتجات    بدلاً من الإع   - مثلما اعتادت عليه في الأشهر الست الماضية         –واحد على الأقل بشكل جيد      
 ..."جديدة

ومما سبق يتضح وجود قيود وعراقيل تتعلق بالموارد البشرية والبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية تختلـف       
درجة تعقيدها في بعض البيئات عن غيرها، فلا يمكن تقديم نفس المنتجات والخدمات المالية بالتجزئة بـنفس                 

 .الشكل في أي مكان ووقت
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 :لممارسات الداخليةالنظم وا

في حالات عديدة قد تكون هناك مشكلات تتعلق بكيفية عمل المؤسسة من شأنها عرقلة الأداء النـاجح لهـذه                   
ومن بين هذه العراقيل،    . المؤسسة بغض النظر عما كانت بيئة التشغيل تشجع المؤسسة على تحقيق ذلك أم لا             

 :الممارسات التي تؤدي إلى

 الوقت المناسب أو معلومات دقيقة وذات قيمة إلى صانعي القرار على كافة             عدم تقديم المعلومات في    •
المستويات داخل المؤسسة، بما في ذلك نظام معلومات الإدارة الذي لا يسجل كافـة المعـاملات أو                 
يخفي بعض المعلومات، أو استخدام أنظمة إعداد التقارير التي تتطلب تقديم نسـخة مطابقـة مـن                 

 .م معلومات غير مجدية لتعزيز أداء المؤسسةالمعلومات أو تقدي

عدم تعزيز الشفافية أو دعم عمليات المراقبة الداخلية أو تجاهل وظائف المراجعة الداخلية أو عـدم                 •
 .اعتبار عمليات المراجعة الخارجية الصارمة ذات أهمية

التركيز علـى   عدم إدارة المخاطر بشكل ملائم، بما في ذلك التركيز على صرف القروض بدلاً من                •
 .سدادها أو عدم تصنيف القروض وفقاً للمخاطر

عدم تعزيز تعيين أو تدريب العاملين بصورة مناسبة، الأمر الذي يصحبه حـدوث إحـلال سـريع                  •
 .للعاملين وخاصة إذا كانت هناك فرص محدودة للترقي داخل المؤسسة

 .ف والتحيز والفسادعدم حماية المؤسسة بالشكل الكافي من مشكلات المحاباة في التوظي •

 مشروعات مستقلة ذات    - بغض النظر عن صغر حجمها     -تعتبر المؤسسات المالية التي تقدم خدمات التجزئة      
أغراض اجتماعية تستطيع أن تعزز هذه الأغراض بشكل أفضل من خلال التشغيل الفعال وتحقيق فهم أفضل                

كين لتهيئة المنتجات والخدمات التـي تقـدمها        يجب على المديرين مراعاة حاجات المستهل     . للعملاء والأسواق 
لذا، تعد هذه المؤسسات مشـروعات تجزئـة        . مؤسساتهم بشكل يتميز بالإبداع والمرونة والاستجابة السريعة      

 .أساسية بسيطة وصغيرة

 :الإدارة

ت عـن   قد يكون بعض مديري المؤسسات المالية التي تقدم خدمات التجزئة أقل استعداداً للترحيب بالابتكـارا              
قـد لا   . المؤسسات النظيرة في حالة وجود ممارسات إدارية جيدة وسير أعمال المؤسسة بشكل سلس وفعـال              

يشجع مديرو المشروعات الصغيرة الحصول على إفادة برأي العملاء، وقد يتجاهلون أهمية تحسين المنتجات              
أو حدوث تطـور تكنولـوجي أو   والخدمات أو تصميم منتجات وخدمات جديدة في حالة زيادة كفاءة المؤسسة       

تحسن البنية التحتية للمؤسسة أو تغير السوق، نظراً لشعور الإدارة بالرضا فيما يخص العمليات التي تنفـذها                 
 .المؤسسة ومجموعة المنتجات المتوفرة لديها والأرباح التي تحققها

ي تقدم خدمات التجزئة تقوم بالفعل      يمكن وصف هذه الحالة بأنها الرضا الذاتي، فإذا كانت المؤسسة المالية الت           
بتقديم منتجاتها وخدماتها وتعمل في إطار هوامش الربح المتوقعة، فلماذا تسـعى الإدارة للمخـاطرة بابتكـار            

هناك عوامل فردية ومؤسسية تجعل فريق الإدارة نشيطاً وخلاقاً أو تجعله غير قادر             . منتجات وخدمات جديدة؟  
أن تحديد طبيعة المؤسسة سواء كانت خاصة أو مملوكة للدولة أو كانـت مـن               يبدو  . على التغير وغير خلاق   

تعاونيات الادخار والإقراض الصغير أو بنك ادخار وطني أو مؤسسة غير حكومية أجنبية أو تحديد مسـتوى                 
يمكن أن تجد أمثلة مشجعة أو غير مشجعة على النشـاط والرضـا             . البيروقراطية الحكومية أموراً غير هامة    

 .اتي في كافة أنواع المؤسساتالذ
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أموال المتبـرعين   " تدفق"قد يكون هناك أسباب عديدة وراء الرضا الذاتي، يعتبر أحد هذه الأسباب المقلقة هو               
أو الإعانات الحكومية على المؤسسة، مما يجعل الإدارة لا تشعر بضرورة أن تتحول المؤسسة إلى مشـروع                 

 مصحوباً ببعض القيـود،     - في بعض الحالات   - الإعانات الحكومية    وقد كان تقديم  . من المشروعات الصغيرة  
كأن يتم تصميم المنتجات من قبل المتبرعين أو الحكومات لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بأوامر إلزاميـة                 
صادرة من المتبرع أو الحكومة لا تضع في اعتبارها تقييم السوق، مما يجعل الإدارة تستمر بشكل سلبي فـي                   

 .لمواقفهذه ا

يمكن لفريق إدارة أي مشروع أن يضع رؤية معينة وأن يقتنع بها ويسعى لتعزيز انتشار المشـروع بشـكل                   
والسؤال الذي لا يمكننا الإجابة عليـه هـو كيفيـة           . مستدام في أي ظروف رغم العقبات الكثيرة التي تواجهه        

والسؤال الذي يمكننـا أن  . ي يتبعون لهاتحديد مثل هؤلاء المديرين حتى يتم تعزيزهم من جانب المؤسسات الت         
 .نجيب عليه هو، هل هذا النجاح يعني إمكانية حدوث تطور مؤسسي داخل بيئة ديناميكية

 يدرك المديرون ومجالس الإدارة الذين يدفعون مؤسساتهم للأمام، مدى أهميـة التقيـيم المسـتمر والتهيئـة                 
د النواحي الفعالة وتعزيزها والنواحي غير الفعالة وعلاجها        والابتكار والاستثمار، إلى جانب قدرتهم على تحدي      

 .وقدرتهم على الاستثمار والتغيير والتطوير

 :الأمور المتعلقة بالحوكمة

تعد الحوكمة الفعالة من العناصر الرئيسية داخل أي مؤسسة مالية تعمل بشكل آمـن وصـحيح، كمـا تعـد                    
الإدارة العليا فيما يخص وضع السياسيات وتطبيقها ومتابعة        الوظائف التي يقوم بها أعضاء مجالس الإدارات و       

بالإضافة إلى ما سبق، تلعب الجهـات الحاكمـة         . رئيسية في مراقبة المؤسسات المالية    الناصر  من الع الالتزام  
 .أي مؤسسة، بما في ذلك قدرتها على الإبداع والتكيف والتغير والنمو" ثقافة"دوراً هاماً في وضع قيم و

مة المؤسسات المالية من الأمور الجدالية الهامة لبعض الشركات مـع الأخـذ فـي الاعتبـار دور                  تعد حوك 
المؤسسات المالية كوسيط وتأثيره على الاقتصاد والحاجة إلى حماية تمويلات المـودعين ومـدى حساسـية                

 طائلـة فـي فتـرة       الصعوبات المحتملة الناجمة عن الحوكمة غير الفعالة، فقد تخسر المؤسسات المالية مبالغ           
قصيرة مثلما يحدث في حالة الاحتيال، وقد تؤدي الحوكمة غير الفعالة أيضاً إلى فقد ثقة العملاء والممـولين                  

)BIS, 2005, p.6.( 

لقد كانت مشكلات الإدارة    : "وقد تم التأكيد على هذه المبادئ أثناء المشاورات التي تمت أثناء إعداد هذا الكتاب             
لتمويل الأصغر سبباً رئيسياً لإخفاق هذه المؤسسات في تحقيق التوسع حتى عندما كانـت              الداخلية بمؤسسات ا  

 ).المؤتمر الإلكتروني، أحد المشاركين من دولة كينيا" (معدلات الطلب والسداد مرتفعة

وضع أهـداف   : هناك عناصر محددة من عناصر الحوكمة يمكن أن تنطبق على كافة أنواع المؤسسات المالية             
 واضحة وقيم مشتركة ملائمة وحوافز للسلوك الأخلاقي وتطبيق معايير أخلاقية عاليـة المسـتوى               يجيةإسترات

ووضع خطوط واضحة للمسئولية وتنفيذها داخل المؤسسة وضمان قيـام الإدارة العليـا بعمليـات المراقبـة                 
 ـ            ارجيون وتقـديم أشـكال     المناسبة والاستفادة بشكل فعال من العمل الذي يقوم به المراجعون الداخليون والخ

في حالـة   (يدعم المساهمون الحوكمة المناسبة     . وحوافز للابتكار والنمو وتعزيز الشفافية على كافة المستويات       
والمـراجعين والجمعيـات المتخصصـة      ) المؤسسات المالية القائمة على أساس حقوق ملكيـة المسـاهمين         

والمـوظفين  ) للمؤسسات غيـر الحكوميـة    (متبرعين  وال) للمؤسسات المالية المنظمة  (والحكومات والمشرفين   
)BIS, 2005, pp.7-19.( 
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 لا يحدد الشكل القانوني لمقدمين الخدمات الماليين ما إذا كانوا يستطيعون بشكل فعال تسليم الخدمات الماليـة                 
القـرارات  وتعتمد كافة . وبالرغم من ذلك، تعد الحوكمة ذات أهمية     . ١٨للعملاء الفقراء وذوي الدخل المنخفض    

وإلى حد ارتباط   . المؤسسية الحاسمة على الهيئات الحاكمة ونظام الحوكمة الذي يعمل في جميع أنحاء المنظمة            
ومع ذلـك، لقـد     . الحوكمة بالملكية، تم مناقشة القيود العامة العديدة التي وجدت تحت هياكل الملكية المختلفة            

تي تم التغلب عليها في مواقف معينة، وأنه يجب الأخذ في           لوحظ أيضاً أن التجربة توضح كل من هذه القيود ال         
 .الاعتبار بدقة التعميمات المرتقبة الواسعة التي تخص الملكية والحوكمة في ضوء ظروف معينة

غالباً يتم انتقـاد     :البنوك التجارية المملوكة بصورة شخصية والتي يقوم الجمهور بالتجارة بها         
وتعد المسئولية الأساسية لهيئـات     . لها للعملاء الفقراء وذوي الدخل المنخفض     هذه البنوك التجارية بسبب تجاه    

الإدارة لهذه المنظمات هو زيادة عائدات المساهمين، وغالباً لا يرى أيضاً أن خدمة هذا السوق شـيء مـربح             
خل وسوف يصبح للمشروع التجاري، الذي لم يحقق استثمارات هامة في شريحة السوق ذات الد             . بشكل كاف 

المنخفض، تكاليفه الثابتة المستخدمة في كل مكان آخر، وسوف يمد سـوقه الحـالي بالمنتجـات والخـدمات                  
ولا يتوقع أن الهيئات التي تركز على زيادة عائدات المساهمين أن تتعهد بتغييرات ذات أهميـة فـي                  . الحالية

         عتبر علاقات عامة أو اسـتجابة للإيفـاء        الاستثمارات السابقة، أو تتعهد بموارد بشرية ومادية مرتفعة لنشاط ي
 .بالأوامر الحكومية، مثل الحصص النسبية بالمحفظة

وبالرغم من ذلك، لدى التنوع في الأجزاء المنخفضة من السوق جاذبيته، وخاصة عندما يصبح هناك سـيوله                 
وعندما تجتمع  . لتكنولوجية المادية والإنسانية وا   التحتيةزائدة وضغط اجتماعي ذو أهمية واحتمال لتقوية البنية         

هذه العوامل، قد توضح الرؤية أن السوق مربح ويعد خط عمل هام اجتماعياً، بالرغم من إنه قد لا يعد الأكثر                    
وفي هذا الشأن، لقد قامت البنوك التجارية بالاستثمار في خدمة الجزء المنخفض من السوق عن طريق                . ربحاً

المدعم بوحـدات   " نموذج الشركة للخدمة  "ولقد استخدمت هذه البنوك     . دمج رؤية طويلة المدى خاصة بتنميتها     
 Lopez & Rhyne,2003انظـر ( مشـكلة  إستراتيجيةداخلية خاصة وشركات مالية تابعة مؤسسة واتحادات 

 ).لمناقشة مميزات وصعوبات كل نموذج

من التحديات المرتبة بالحوكمـة    لقد خاضت البنوك التي تملكها الدولة نوع مختلفة          :البنوك التي تملكها الدولة   
 .والتي تؤثر على النمو، حيث إنها قابلة للتعرض للتأثير السياسية والأولويات المتغيرة وتغير الإدارات

وغالباً ما تتميز هذه المؤسسات بأنها أكثر إمكانية للاستقرار والنمو بسبب الضمانات الحكومية الضمنية والقيد               
وفي ذات الوقت، وبالرغم مـن  . اً العديد من بنوك الادخار الفعالة بالقطاع العام     ويوجد أيض . النظامي المميزة 

وإلى حد بعيد، ينتج هذا لأن غالباً مـا تعمـل           . ذلك، توجد حالات عديدة من الأداء المحبط بعمليات الإقراض        
) سـترداد التكلفـة   انتقاء دقيق للمقترضين، مجموعة قوية، معدلات فائدة ا       (القاعدة الأساسية لإدارة القروض     

 .وسياسياً، تعد قرارات تأجيل دفع الديون المستحقة الموحى بها شائعة أيضاً. بشكل معاكس للحوافز السياسية

ونتيجة لممارسات إقراض الفقراء، تقوم بنوك الحكومة أحياناً بإفقاد القطاع المالي استقراره، وطلـب العديـد                
وبالرغم من ذلـك،    . لذي يتسبب في استنزاف للموازنات القومية     منهم تجديد أو تغيير متكرر لرأس المال، وا       

في نظم ماليـة خاصـة      ) وهذه المتعلقة بإدارة مخاطر الفقراء    (يوجد أيضاً الكثير من الأزمات المالية المكلفة        
وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الإختلالات والصدمات الاقتصادية الكبيرة الرئيسية إلـى            . منظمة بشكل مناسب  

 .ات مالية مكلفة في النظم المالية حيث تنتشر أي من مؤسسات القطاع العام أو الخاصأزم

                                                 
 .لقد تم مناقشة حالة المنظمات  غير القانونية التي لا تسمح بتعبئة المدخرات  أدناه وفي الفصل الرابع 18
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لقد أشارت المشاكل إلى أن تقنيات التحكم وإدارة المخاطر وحوافز الهيئة والإدارة لتحسين العمليات والتجديـد            
لقد نجحت بوضوح وبثبـات     وبالرغم من ذلك،    . والنمو تعد غالباً تحديات ذات شأن للبنوك التي تملكها الدولة         
وهذه هي الحالة عادة عندما يضـع واضـعي         . بعض البنوك التي تملكها الدولة في التغلب على هذه العقبات         

السياسات ثقتهم في الإدارة الفنية، ويتم اختيار الهيئات الحاكمة بالاعتماد بصفة أساسية على الخبرة، ويصـبح                
خلص من القرارات التشغيلية المرتبطة بالمنتجـات والخـدمات         تركيزهم على صحة المؤسسة، وعندما يتم الت      

 .والتي تستطيع الحصول عليها من العملية السياسية

وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تقوم الوكالات النظامية بالقطاع المالي بإعفاء البنوك التي تملكها الحكومة مـن                 
ومع ذلك، تستطيع المؤسسات الماليـة التـي        . غير الشفافة ونتيجة لهذا، يتم انتقادهم دائماً للعمليات       . الإشراف

 المصلحة العامة أوضـحت  –تملكها الحكومة، وينبغي عليها قابل للجدل، أن تصبح في طليعة عملية الإفصاح  
 .إنها ذات فائدة عظيمة للنظام المالي بصورة عامة

 تحديات الحوكمة التي تؤثر على       تخوض المنظمات غير الحكومية نوع مختلفة من       :المنظمات غير الحكومية  
. لا تمتلك إدارة هذه المنظمات غير الحكومية وهيئاتها الحاكمة حصص ملكية في رأس مال المؤسسة              .  النمو

ولهذا السبب، تعتبرهم الهيئات البنكيـة غالبـاً   . فهي تعمل كمراقبين لأصول المؤسسة، وأيضاً حراس لمهمتها  
ويعتمد أساس رأس مالها على     . يع تأمين المنظمات في أوقات الأزمات     تستط" جيوب عميقة "هياكل أضعف بلا    

وهي لا تخضع بصفة    . التبرعات والمكاسب المحتجزة و، في بعض الأحيان، الاستعارة من المؤسسات المالية          
عامة للقوانين البنكية ولا يتم الإشراف عليها من قبل السلطات البنكية، التي تمنعها من عرض نطاق واسع من                  

 .المنتجات والخدمات، مثل المدخرات، وتمنعها من جذب رأس المال بهدف النمو

وتُرى المنظمات غير الحكومية أيضاً على إنها أقل طلباً للإدارة والهيئات بسبب هيكلها غير الربحي أكثر من                 
ذو شـأن   وبالرغم من ذلك، وفي بعض المحيطات، تعد المنظمات غير الحكومية مقـدمين             . كينونتها الربحية 

وأيضـاً، قـد    . للخدمات المالية، وبصفة خاصة القروض، للعائلات والمشاريع الفقيرة وذات الدخل المنخفض          
تستطيع العمل مع فرق إدارة ممتازة والحوافز الإبداعية والعمل مع أهداف عمل كثيرة الطلبات، بالرغم مـن                 

ولأن . والصحة والتعليم والتدريب علـى العمـل      فهم غالباً تجمع بين الخدمات المالية       . إنها لا تستهدف الربح   
المنظمات غير الحكومية لا تخضع لقيود من السلطات النظامية التي غالباً ما تجعل الابتكار صـعب، فهـي                  

الذي يذهب في أماكن لا تجـرأ       "وغالباً ما يذكر هذا الدور على إنه الدور         . تستطيع لعب دور هام في الابتكار     
، سواء كان هذا في ابتكار منتج أو تكنولوجية، في خدمة المناطق المعزولة أو فـي                "أي مؤسسة أخرى وطئها   

 .مساعدة عدد كبير من الأفراد الفقراء جداً على تطوير مهاراتهم ومشاريعهم الصغيرة جداً

بالغ التـي   تقليدياً، كان رأس مال التعاونيات والاتحادات الائتمانية مقيد بالم        : التعاونيات والاتحادات الائتمانية  
. يستطيع المالكون الأعضاء برفعها في الإيداعات والحصص وبالمكاسب المحتجزة التـي تنتجهـا عمليـاتهم              

للحوكمة التعاونية عن روح التعاون للمساعدة الذاتية ورعاية كافـة          "  صوت واحد  –شخص واحد   "ويعبر مبدأ   
 لأداء  يقظـون اً عندما يصبح كافة الأعضاء      ويعمل هذا المبدأ بشكل جيد عملي     . الأعضاء في الحركة التعاونية   

، ممثلاُ حافز للمقترضين للحث علـى تحكـم أكثـر           " صوت واحد  -شخص واحد "وقد يتحطم مبدأ    . المنظمة
وعندما يؤثر المقترضون الأقوياء على الهيئات الحاكمة، يوجـد حـافز لتقليـل             . للمنظمة أكثر من المدخرين   

ها تماماً، ويضحي كلاً منهما بعائد على المدخرات، وقد يـؤدي إلـى             معدلات الفائدة على القروض، أو تجاهل     
وغالباً ما تصبح الهيئات الحاكمة تحت ضغط لتوزيع حصـص الأربـاح            . خسائر ضخمة للمنظمة وأعضائها   

وكانت المشكلة الأخرى الخطيرة هي قيام المتبرعون       . للمساهمين الأعضاء حتى إذا لم تضمنه ربحية المنظمة       
وعلاوة على ذلك،  لقـد أسـاءت        .  انتشاراً المقترضينعاونيات المالية التي تنزع إلى جعلهم أكثر        بإقراض الت 
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ولقد تم ذكر ذلك كسبب رئيسـي لفشـل         . المؤسسات الحكومية استخدام الحركة التعاونية للأغراض السياسية      
 .التعاونيات في دول كثيرة

ل العقدين المنصرمين إلـى تحسـين سـلامة بعـض           لقد أدى تجديد قوة ونشاط حركة الإتحاد الائتماني طوا        
وهذا يجعلها قادرة على إدارة السيولة الزائدة بشكل أفضـل          . الاتحادات الائتمانية وشبكاتهم الإقليمية والقومية    

إلى زيادة العضوية التي لم تنحصر في عمليات        " الباب المفتوح "لقد أدت سياسة    . والتخلص من قيد واحد للنمو    
وتسـتمر الاتحـادات    . ، والتي كان يعتمد عليها الكثير من الاتحادات الائتمانية في الماضي          "لقةالسندات المغ "

الائتمانية في إيضاح تكاليف منخفضة وكفاءة مرتفعة في تسليم الخدمات بصـورة أكبـر مـن الكثيـر مـن                    
 .المؤسسات وغالباً تستهدف المناطق الريفية

ون التعاونيات أو على إنها خاصة في القانون البنكي ولكنها قد تفتقر            ويتم تسجيل الاتحادات الائتمانية تحت قان     
ويتم الإشراف عليها غالباً من قبـل اتحـاد منظمـات           . إلى الإشراف الخارجي الفعال أو التشريع التفويضي      

وقد يتم الإشراف عليها أيضـاً      . يشترك فيها تعاونيات مستقلة كأعضاء، مما يؤدي إلى تضارب في المصالح          
قبل الوزارة المسئولة عن التعاونيات غير المالية أيضاً، ونمطياً  فهي تفتقرإلى خبرة تقديم المشورة المالية                من  

وتحسين الحكومة الداخلية للتعاونيات والاتحادات الائتمانية كان له أهمية كبيرة في التحسينات المثيرة             . السليمة
 .التي قامت بها بعض من هذه المؤسسات

يعتقد أن المؤسسات من هذا النـوع       :  الحكومية المتحولة وبنوك التمويل الأصغر المتخصصة      المنظمات غير 
فه تستخدم هيكل الحوكمة الذي يعتمـد علـى         ". الخط السفلي المزدوج  "تتمتع بميزات في خدمة مهمتهم ذات       

 تمتلـك المـزيج     وبينما يعتقـد أنهـا    . القطاع الخاص والمؤسسات العامة التي اكتسبت خبرة في هذه المنطقة         
، فهي غالباً تعتمد على رأس المال الذي مازال بشكل أساسي تمويل عام             "رؤوس الأموال المثالية  "الصحيح من   

. من خلال بنوك التنمية متعددة الجوانب والثنائية أو صناديق حقوق الملكية المتخصصة المقدمة لهذا الغـرض       
حيث قد تصبح مشاكل الاسـتمرارية      (ن الأعضاء المتبرعين    ونتيجة لذلك، غالباً تعد هيئاتهم الحاكمة مزيج م       

وممثلـين الحكومـة،    ) والخبرة والقيود الزمنية على أعضاء الهيئة قيود خطيرة بالنسـبة للحوكمـة الجيـدة             
 .والمؤسسات العامة الأخرى والقطاع الخاص

د تنجرف بعيـداً عـن مهمتهـا        وغالباً يذكر تحدي معين بالنسبة لهذه المؤسسات فيما يتعلق بالنمو وهو أنها ق            
وبالرغم من ذلـك، الإدارة والهيئـات الحاكمـة الجديـدة           . الاجتماعية لخدمة الفقراء وذوي الدخل المنخفض     

الأصلي بينما تعطي الكثير من      للمنظمات غير الحكومية المتحولة تقدم نفس الحجة للاستمرار في خدمة سوقها          
ى التخلي عن سوق مربح استغرق بنائه أعوام، متخلياً عن منتجات           ما الذي يدعو إل   . البنوك الخاصة لتجاهلها  

وخدمات وتكنولوجيات وقدرات هيئة العمل المتطورة، بتكلفة لها أهمية، لخدمة هذا السوق؟ تقترح التجربة أن               
هذه المؤسسات المتحولة أو المؤسسات المتخصصة تتذكر كثيراً أصولها جيداً تماماً وتحـافظ علـى خدمـة                 

 .ء الفقراء وذوي الدخل المنخفضالعملا

  لقد غامر تجار التجزئة المشتركون في خطوط عمل أخـرى بالعمـل فـي                :تجار التجزئة بالأسواق الكبيرة   
وعلـى  . خدمات مالية، وأصبحوا جزء لا يتجزأ من الإمداد بالخدمات المالية للفقراء وذوي الدخل المـنخفض     

واء كانت كبيرة أو شركات معتمدة علـى المجتمعـات، مـن            سبيل المثال، تعد شركات الاتصال عن بعد، س       
 إلـى   ١٠وقد يبدوا عالم التمويل الأصغر مختلف تماماً بعد فترة من           . المقدمين الهامين كثيراً للخدمات المالية    

وقد يجد تجار التجزئة بالأسـواق الكبيـرة،        .  عاماً مضى  ١٥ إلى   ١٠ عاماً منذ الآن، كما كان الأمر من         ١٥
 التي تعمل في نظم اقتصادية كبيرة، دورهم يتزايد في إمداد العمـلاء بالخـدمات الماليـة غيـر                   خاصة هذه 

 .المرتبطة مباشرة بعلاقتهم التجزئة الحالية

أنه تم وضعها فـي أفضـل مكـان         " المسئولية اجتماعياً "غالباً ما تُعتبر مؤسسات التجزئة المالية التي تتحمل         
ولكن الخبرة تقترح أن الحوكمة الجيدة قد تصبح أكثر أهمية بالنسبة لخدمـة             . لمواجهة مسألة الشمولية المالية   
وبوضوح، تتمتع هياكل الملكية بتأثير رئيسي على الحوكمـة، وسـوف تجـد             . السوق أكثر من هيكل الملكية    

وبالرغم من ذلك، أثبت كل نوع  المنظمات أنـه يسـتطيع أن             . قضايا الحوكمة في أي نوع من هياكل الملكية       
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وحتى إذا كان شكلها القانوني يحد من نطاق المنتجات         . يصبح لديه حوكمة جيدة، وأن تخدم السوق بشكل جيد        

التي تعرضها، وحتى عندما يوجد حوافز مختلفة التي تتراوح من اجتماعية تماماً إلى تجارية تماماً، مع وجود                 
 . في مكان ما في الوسط" خط سفلي مزدوج"المنظمات ذات 

ح أيضاً أن المنظمات تحتاج إلى وجود قيادة جيدة وفرق إدارية قوية لا تستطيع تحمـل الفسـاد،                  ومن الواض 
وعلاوة على ذلك،   . وتقوم أيضاً بتشجيع الشفافية والمسئولية والتجديد والنمو على كافة المستويات من المنظمة           

ريق مساعدتها بتزويـدها بأفضـل      يجب أن تأخذ الهيئات الحاكمة انتدابها بجدية لخدمة مؤسساتها جدياً عن ط           
وبعد كل شيء، إنه العميل الذي يحدد في النهاية سواء ما كانت            . المنتجات والخدمات التي يستطيعوها لعملائها    

وبالرغم من ذلك، تحدد الهيئة الحاكمة في كـلاً  . مؤسسة التجزئة المالية التي يوجهها السوق سوف تنجو أم لا         
ام أفضل طريقة لبناء وإدارة وتقوية المؤسسة لتدخل في مجـال المنافسـة             من مؤسسات القطاع الخاص والع    

 .ولتخدم عملائها ولتحقيق أهدافها الاجتماعية والأهداف الخاصة بالعمل

 الخـاتـمـة 

يعد توسيع قدرة التجزئة بصورة مناسبة كي تخدم من لا يتمتعون بخدمات بنكية، أو من لا تصـلهم خـدمات                    
ما هـي المؤسسـات التـي       .  التحدي الرئيسي الذي يواجه بناء قطاعات مالية شاملة        بنكية بصورة كافية هي   

تستطيع توفير أفضل الخدمات للسوق؟ ولا يتوجب أن يرتبط الشكل القانوني وهيكل الملكية بنطاق العمليات أو                
 والمزايـا تختلـف     والواقع أن نقاط القوة والضعف والتحـديات      . بالكفاءة التنظيمية أو الفعالية أو الاستمرارية     

ولا يقـف   . باختلاف أنواع مقدمي الخدمات بالتجزئة، بما في ذلك مجموعة المنتجات التي يستطيعوا توفيرها            
ومن نفس المنطلق،   . التوجه التجاري للمنظمة كعقبة أمام توفير خدمات مالية ذات جودة عالية للعملاء الفقراء            

وفي الواقع، تربط علاقـة مباشـرة   . ء بصورة جيدة أو كافيةلا تضمن مهمة المنظمة أنها توفر خدمات للفقرا  
ثبت أن المؤسسات المربحة تسـتطيع      : ونطاق العمليات ) سواء في مؤسسة تجارية أو اجتماعية     (بين الربحية   

 . بلوغ عدد أكبر من العملاء الفقيرين عن المؤسسات غير المربحة

عيات التعاونية والمنظمات غير الحكومية في أسواقها،       ويتوقع أن يستمر توسع البنوك الصغيرة المحلية والجم       
وتسعى لعقد اتحادات مع مؤسسات أخرى من خلال تكوين شبكات، وذلك لتوفير مجموعة أكبر من المنتجات                

ولا يجب التقليل من قدر المنظمات الصغيرة، فهي فالغالب أهم مقدمي الخدمات المالية في العديـد              . والخدمات
لم تكن الوحيدة في هذا الشأن، غير أن أي فرد قد يتوقع أنه سوف يزداد توفير جهات أكبر                  من المجتمعات إن    

لهذه المنتجات والخدمات المالية، جهات يحتمل أكثر أن توفر مجموعة أكبر من المنتجات والخدمات الماليـة                
خل أو منخفضة   للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلا عن أصغر أصحاب المشاريع وكذلك الأسر متوسطة الد           

 . الدخل أو الفقيرة

ومن الجدير بالذكر أنه في حين أن توسع المؤسسات المالية يستند إلى مجموعة من العوامل الداخلية، غير أن                  
وتكمن المسألة الرئيسية فـي     . الظروف الإجمالية في كل دولة، بما في ذلك البيئة السياسية، تتخذ أهمية بالغة            

ة في إنشاء وتقوية مجموعة مختلفة من مؤسسات التجزئة المالية بدون تعـريض             طريقة مساعدة صناع السياس   
ومن الجدير بالذكر أن تصميم وتوفير الخدمات المالية إلى عدد كبير من الفقراء             . النظام المالي لعدم الاستقرار   

وتخفـيض  ومحدودي الدخل ممن لا يستطيعون الحصول على هذه الخدمات يعتمد على الابتكار والاسـتثمار               
 . التكاليف من خلال تحسين الكفاءات والوسائل التكنولوجية فضلا عن توفير الرقابة والإشراف المناسبين
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 الرابعالفصــل 

 : لأسواق المـاليةإمكانية الوصول إلى ا

 مؤسسـات التمــويــل الأصغــرأمام تحــدي 

 .قطة ما حتماًعندما تقدم مؤسسات التمويل الأصغر قروضاً،فهناك حداً عند ن"

فلا يعقل أن يكون كل ما تفعله هذه المؤسسات هو زيادة ما لديها من حافظات سندات القروض، لأن هذا 

سيفني قدرات مصادرها المالية، فليس الوسيط المالي الحقيقي هو من يقوم بالوساطة في المعاملات بين 

 ."العملاء فحسب، ولكنه يقوم بها داخل الأسواق المالية كذلك

 مستشار استثمار دولي

وعلى الرغم مـن    . يقوم النظام المالي بنقل موارد المدخرين المالية من داخل الوطن وخارجه إلى المقترضين            
أن المؤسسات القديمة مثل مصارف القطاع العام ومصارف التوفير لها باع طويل فـي هـذا النشـاط إلا أن                    

ؤسسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـم تبـدأ        المؤسسات الحديثة المتخصصة في التمويل الأصغر ،وم      
وتعد الوساطة المالية التي تقدم خدمات مالية سريعة التزايد للفقراء ومحـدودي الـدخل              .مساهمتها إلا مؤخراً  

باستخدام المدخرات المحلية وإعادة تدويرها داخل الكيان الاقتصادي دورة فعالة، وتستحق أن تتبوأ الصـدارة               
 .ة القطاع المالي الشاملةفيما يتعلق بتنمي

 ونموهـا  (MFIs)ويختلف هذا الفصل عن باقي فصول الكتاب في إنه يقتصر على مؤسسات التمويل الأصغر        
مؤسسـات التمويـل    كما يناقش الفصل التحديات التي تواجهها       . المطّرد في الأسواق المالية المحلية والعالمية     

، والعلاقات التي تنشئها للتوصل للأسواق الماليـة الرسـمية،           في القطاعات المالية التي تتعامل معها      الأصغر
والأدوات التي تستخدمها للوصول لرأس المال، والمزايا والمخاطر التي تتعرض لها أثناء التوصل للأسـواق               

وربما كان جزء من هذا التحليل متعلقاً بالمؤسسات الأخرى التي تقـدم التمويـل الأصـغر؛ لاسـيما                  .المالية
 .التوفير والائتمانتعاونيات 

وتعني التنمية المالية واسعة النطاق امتداد الخدمات المالية لكافة القطاعات السكانية، ومقدرة ممولي الخـدمات          
وكما تفيد الوساطة المالية بين آحاد المدخرين والمقترضـين تـراكم الأصـول             . المالية للوصول لرأس المال   

مالي مؤسسات التجزئة المالية بدرجة كبيرة بما فيها تلك التي تخـدم            والاستثمار؛ تفيد الوساطة عبر القطاع ال     
انخراط "العملاء الفقراء ومحدودي الدخل، وتعبر عن هذا مقولة أحد مديري الشبكات الدولية حين صرح بأن                

ي  في النظام المالي المحلي يجعلها جزءاً من هذا النظام، كما يجعلها نموذجاً تحتـذ              مؤسسات التمويل الأصغر  
به المؤسسات المصرفية في فن التعامل مع أصحاب المشاريع من ذوي الدخل المنخفض، ويساعد في إعـادة                 

 ."صياغة سياسات القطاع المالي لتساند التمويل الأصغر

 التي تخدم العائلات والشركات الفقيرة      توهناك بالطبع بعض التجزئة في الأسواق المالية؛ حيث تفتقد المؤسسا         
 للمصادر المالية العامة، أو أن يحدث الشمول في الأسواق المالية بصورة متباينة فيما يتعلـق                وسيلة للتوصل 

بالأنواع المختلفة من المؤسسات؛ فبينما لا تجد المصارف الرسمية أدنى صعوبة في التوصل للأسواق المالية               
 المحدود والمؤسسات شـبه     وسوق ما بين البنوك، قد لا تجد المؤسسات المالية غير المصرفية ذات الترخيص            

ولسنا في حاجة للدخول فـي      .الرسمية إلا حيزاً ضيقاً للحصول على التمويل أو قد لا تجد شيئاً على الإطلاق             
مناقشة حول أهمية إضفاء الطابع الرسمي، ولكن من الواضح أن الروابط بين قطاعات السوق ضـعيفة فـي                  

ويساعد تواجد الوساطة علـى أن تقـوم        .ائد المعدلة للخطر  كثير من البلدان، كما توجد فروق شاسعة بين العو        
 .المؤسسات بعملها بكفاءة وأن تقدم خدمة أفضل للسكان المستهدفين
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وتعد القدرة على تمويل نمو حافظات القروض الخاصة باعتمادات من القطاع المـالي السـائد مـن       
ي للبحث عن مدخل للسوق المالي هو تمويل        ويعد الدافع الأساس  . مؤسسات التمويل الأصغر  المقاصد الرئيسية ل  

نمو حافظات الديون،فإعادة ضبط جانب الخصوم للميزانية العامة كي يشمل الأدوات التجاريـة و المـدخرات     
 .شيئاً ضرورياً لنمو ودعم المؤسسات المالية دوماً

يـة المحليـة     المالية الاجتماعية فـي الأسـواق المال       تويحدث النمو المطّرد لمجموعة من المؤسسا      
والعالمية من خلال حشد المدخرات كوسيلة تمويل، والتوصل للديون والاعتمادات قصيرة الأجـل، والتعامـل              

وتمويـل   توريقبأنظمة المقاصة والتسوية، والاستفادة من أدوات سوق رأس المال مثل إصدارات السندات وال            
 في الائتمان بالغ الصغر تستخدم موارد        كمؤسسات متخصصة  مؤسسات التمويل الأصغر  وتبدأ  . حقوق الملكية 

. تمويل حصلت عليها عن طريق الإيداع أو الاقتراض من شخصيات مانحة عامة أو خاصة فـي الإقـراض                 
ويـتم  . وكلما تنامت حافظات القروض لديها، كلما احتاجت إلي سحب موارد تمويل جديدة لأغراض الإقراض 

،فبداية ستلجأ إلى البحث عـن مزيـد مـن القـروض أو             ) IV.1انظر الشكل   (هذا عبر سلسلة من المراحل      
المساعدات المالية من مموليها الأصليين أو من ممولين آخرين من ذات الفئة، ثم تلجأ للبحث عن موارد مـن                   

لاسيما عندما تجني أرباحاً من وراء تلك المعاملات تمكنها من سـداد معـدلات              ) مقرض تجاري (المصارف  
 .جديدةفائدة السوق بتمويلات 

 ٤/١الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) ١: ( من التوصل للأسواق المالية من عدة وجوه؛ فهـي تمـدها بـالآتي               مؤسسات التمويل الأصغر  وتستفيد  
مصادر تمويل  ) ٢(توصل متزايد للتمويل مما يؤكد النمو المستمر في تقديم الخدمات وحجم المحفظة المالية،              

آجـال  ) ٣(يز التمويل مما يمكن أن يؤدي إلى تحسن إدارة المخاطر كذلك،            متنوعة كي تقلل من مخاطر ترك     
 تكاليف مالية منخفضة بصورة كبيرة من خلال ) ٤(استحقاق أطول تسمح بعروض طرح تنوع للمنتج أكبر، 
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كما يمكن  . ربحية محسنة من الرافعة المتزايدة    ) ٥(حشد المدخرات والأدوات المالية مثل إصدارات السندات،        
أن يسبب التوصل المتزايد للأسواق المالية إلى إزاحة من الشخص المانح إلى التمويل الحكومي إلى التمويـل                 

 .وفقاً لشروط تجارية من خلال تمويل على أساس السوق
وهناك أبعاد متعددة لتنمية القطاع المالي واسعة النطاق، من أهمها تنوع الوسائل التي تسـاهم بهـا                  

من مصارف، ومؤسسات ادخار وإقراض، وشركات استثمار وتأمين، وصـناديق          (متعددة  أنماط المؤسسات ال  
في القطاع المالي؛ ويمكن أن توسط الأموال فيما بينها، ومنها الطريقة التي يمكن أن يرتبط بهـا                 ) المعاشات  

توسع وتكامل  وقد أجرى بحث مستفيض حول      . الفاعلين المختلفين في القطاع المالي من منظور البنية التحتية        
 العلاقات المالية من أجل تحسين الأموال الوسيطة من المجتمع المالي العريض إلى المؤسسات التـي تخـدم                

وألقى البحث الضوء على مجموعة من التحالفات والروابط المحتملة مـن           .الفقراء وأصحاب الدخل المنخفض   
 من الأموال الدولية والمصارف التجارية      أجل تحسين الأموال الوسيطة من المجتمع المالي العريض ودور كلا         

 .الدولية في هذه العلاقات

 ١ المبحث رقم
 مؤسسات التمويل الأصغرتأثيــر القطاعات المالية الضعيفــة على 

في الوقت الذي يمكن أن يساعد القطاع المالي المتين، صاحب المؤسسات المالية ذات الأداء القـوي                 
ي تقوية الخدمات المالية للفقراء ومحدودي الـدخل، نجـد أن القطـاع المـالي               والأصول المالية المتزايدة، ف   

الضعيف كثيراً ما يحد من توفير الخدمات المالية الرسمية للفقراء سواء للمؤسسات العامـة أو التـي يملكهـا              
 واعـدة ويقلـل مـن       مؤسسات التمويل الأصغر  أفراد، بل أن ضعف القطاع المالي قد يمنع أو يعوق تطور            

ركيزها على الأنشطة الائتمانية، فقوة القطاع المالي عنصر أساسي لإقامة العلاقات و الوساطة عبـر هـذا                 ت
ونرى التمويل الأصغر يعمل    .القطاع، ولخلق المنافسة، ولتمويل و رسملة المؤسسات المالية على أوسع نطاق          

 . في بلدان أخرىداخل قطاع مالي متين في بعض البلدان، بينما يعمل تحت قطاع مالي ضعيف
 لرأس  مؤسسات التمويل الأصغر  إلى أي حد يمكن أن تكون قوة القطاع المالي ذات مغزى لوصول              

 وظيفتها في ظل قطاعات مالية ضعيفة، وهذا        مؤسسات التمويل الأصغر  المال من أجل النمو؟ يمكن أن تؤدي        
حوال، حيث تؤدي المؤسسات الماليـة       في بعض الأ   مؤسسات التمويل الأصغر  قائم بالفعل، وقد تتعاظم أهمية      

 هنا يقتصـر    مؤسسات التمويل الأصغر  الرسمية أداء باهتاً، ولا تخدم سوى قاعدة عملاء محدودة، ولكن دور            
مؤسسات إقراض فقط تعتمد على تمويل المانح والمصادر محلية التوليـد،           -في الأعم الأغلب  –على أن تكون    

مؤسسـات التمويـل     الأسواق المالية الكبيرة، وبمجرد أن تثبـت         ومن ثم فهي تعمل في عزلة واستقلال عن       
؛ يقف ضعف القطاع المالي حـائلاً بينهـا وبـين           ت حاجتها واستعدادها وقدرتها على تنوع الالتزاما      الأصغر

 .تحقيق هذا التنوع وبالتالي بينها وبين النمو
قاليـة سـوى القطاعـات الماليـة        لا يوجد في الكثير من الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة انت            

 , Caprio, Honohan and Di Vittas )في الاقتصاد قلما تساوي الفاعليـة  " صغير"الصغيرة، ولكن كلمة 
 القطاعات المالية الصغيرة أن تحقق وفورات الحجم الكبير مثلمـا مـا             ع، وطالما لا تستطي   )٩٥:ص ((2002

 للوصول للأسواق المالية إلى أن تكون       ات التمويل الأصغر  مؤسسيتوافر في الدول الكبيرة ؛ فستميل خيارات        
محدودة و أقل فاعلية و أكثر تكلفةً؛ فمن الصعب أن تنوع المخاطر أو أن تجذب أو تدير السيولة، وربما كانت                    
بعض القطاعات المالية الصغيرة أقل تنافساً وأقل اكتمالاً، وتفتقد خدمات وأدوات مالية ضرورية ، هذا إلـي                 

 . ارتفاع تكلفة التنظيم والإشراف على أساس العملية الواحدة لنقص وفورات الحجمجانب
 وتميل القطاعات المالية النامية إلى أن تسير خلف القطاع المصرفي؛ فأسواق الأسهم صغيرة بعدد قليل 
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المعاشات، لا  من الأوراق المالية المدرجة، والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق             
تؤدي دوراً فعالاً، وإصدارات سند الدين الصادرة عن الشركة محدودة، وأكثر تبادل للأصول المالية يتم على                

وليس لدى القطاعات المالية ذات نطـاق المؤسسـات المحـدود،           .الأوراق الحكومية، معظمها لأذون الخزانة    
، والأسواق الماليـة    )الناتج الإجمالي المحلي   (GDPوإجمالي الأصول المحدود في النظام المصرفي مقارنة ب       

 .مؤسسات التمويل الأصغرغير المطورة ، الكثير لتقدمه لعرض وصول للأسواق المالية عن طريق 
وتصبح قوة النظام المصرفي، بما له من دور بارز في العديد من القطاعات المالية المطورة وإطار تنظيمـي                  

 القوية إلى القطاع، هي أهم عنصر نحـو تمويـل شـامل،             يل الأصغر مؤسسات التمو يمكن أن يسمح بدخول     
ويؤكد هذا على أهمية إصلاح القطاع المصرفي وسياسة المنافسة، كما يؤكد على أهمية الهياكـل التنظيميـة                 

 .وأداء المؤسسات الفردية
 والأكثر رغبـة فـي   وينشر القطاع المالي القوي المخاطر عبر الاقتصاد إلى الأفراد والمؤسسات الأكثر قدرة          

. وتؤدي القطاعات المالية الضعيفة، والمصارف الأضعف داخلها، إلى مخاطر قطريـة عاليـة            . التعامل معها 
ويعتمد التكامل مع الأسواق المالية الدولية، وهي خطوة لا غنى عنها لتنمية القطاع المالي الشاملة، على تقييم                 

على التنمية المالية الشاملة بطريقة مباشـرة وغيـر         ) الحاكمة  أو السلطة   ( مخاطر البلد، وتؤثر مخاطر البلد    
مباشرة، أما الطريقة المباشرة فعن طريق التأثير على التوصل وسعر الاقتراض التجاري الدولي، والطريقـة               
غير المباشرة فبالتأثير السلبي على دخول رأس المال من الخارج إلى الأسواق المالية المحلية، وخروجه مـن                 

 .رات المحلية إلى البلدان الأقل مخاطرةًالمدخ
وتتطلب وساطة الأموال الخاصة على شروط تنافسية للمؤسسات التي تخدم الفقراء إلى بعضاً من قوة النظـام                 

فعندما يكون القطاع المالي ضـعيفاً، تكـون فـرص          . الاقتصادي بما فيها القدرة على تقييم وإدارة المخاطرة       
لة في الاستفادة من التمويل المحلي عبر السـوق وينمـو ائتمـان العـائلات و                 قلي مؤسسات التمويل الأصغر  

وكلما اشتدت قوة القطاع الاقتصادي و بنيته التحتية الداعمـة          . الشركات الصغيرة ببطء وعلى قاعدة محدودة     
ت  على التوصل للأسواق المالية وعلـى اسـتخدام أدوات ذا          مؤسسات التمويل الأصغر  له، كلما ازدادت قدرة     

وكلما ضعفت قوة القطاع المالي المحلي وكلما كانت بنيته التحتية الداعمة أكثر تجزئة؛ كلما زاد               . تعقيد متزايد 
 على الشخصيات المانحة الحكومية و الدولية وعلى زيادة أهلية الاقتـراض            مؤسسات التمويل الأصغر  اعتماد  

ن من الحصول على التراخيص التي تمكنها من         القوية ستتمك  مؤسسات التمويل الأصغر  كما إن   . التي يمنحوها 
جذب موارد من الاقتصاد المحلي مباشرة من خلال حشد الودائع، والتأكيد على أهمية اتجاه السياسـة العامـة               

 .نحو التمويل الشامل والهياكل التنظيمية التي تفعّله

 ٢  المبحث رقم

 حلية المحدود للأسواق المالية الممؤسسات التمويل الأصغرتوصل 

 على الاستفادة من الموارد المالية للقطاع المـالي،         مؤسسات التمويل الأصغر  تعيق مجموعة من العوامل قدرة      
 المحدودة، أو   مؤسسات التمويل الأصغر  بعضها يعود لعمق السوق الضحل، والبعض الآخر يعود إلى قدرات           

 .إلى تصورات السوق التي تكون أقرب إلى الخرافات منها إلى الواقع

 على التوصـل للأسـواق      مؤسسات التمويل الأصغر  العوامل المؤسساتية التي تحد من قدرة       
 المالية

تعد كلا من الإدارة الضعيفة والمقدرة التشغيلية المتواضعة على المستوى المؤسساتي من العوامل الأساسـية               
ى الرغم من قدرة عدد قليل      وعل. بسببها من التوصل للأسواق المالية     مؤسسات التمويل الأصغر  التي لا تتمكن    

لا إن  ‘الأسواق المالية بوجه عام،       من اكتساب أهلية الحصول على الموارد من       مؤسسات التمويل الأصغر  من  
وعلـى نحـو    .عدم التوصل هذا يعود في الغالب لنسبة ثقة السوق المتدنية في الأداء المالي لهذه المؤسسـات               

 متشابه، 
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بما ( مية غير التقليدية، والقدرة المحدودة على إدارة المخاطر وغياب الشفافية           فكثيراُ ما تتسبب الهياكل الحكو    
وضعف بيانات الميزانية العامة لها في أن تنظـر الأسـواق    ) فيها قلة البيانات المالية المراجعة وبيانات الأداء      

 عدد المؤسسات التي    أن العائق يكمن في   "ويمكن القول ببساطة    . نظرة ريبة  مؤسسات التمويل الأصغر  المالية ل 
،ويضيف )أحد أعضاء الشبكة الدولية   "( يمكن أن تكون جديرة بالحصول على الموارد، وليس في عدد الموارد          

، ويبقى التحدي في الفئة     مؤسسات التمويل الأصغر   ٥٠أن المال يطارد أفضل     " أحد مديري الاستثمار الدولي     
 ".التي تلي ذلك مباشرة

نشاء عقبات خاصة للتوصل للأسواق المالية، فهي لا تسـتطيع أن تقـدم سـجل               وتواجه المؤسسات حديثة الإ   
ويمكن أن يعود تأخر تحقيق الربحية لعـدة عوامـل   . إنجازات لجودة الأداء أو الربحية حتى مع نموها الناجح 

لمحتمـل  هذا بالإضافة إلى أنه من ا     . منها، وهو أبرزها الحاجة للتوسع في وظائف الإدارة والتشغيل الأساسية         
أن يقلل الاستثمار في ابتكار المنتج والانتشار الزائد عبر توسع الفرع من العوائد أثناء فترة النمو الابتدائيـة،                  

وأكثر من هذا أنه يمكن أن تعتبر التوجهات غير الربحية والاجتماعية           .وهذا غير الأخطاء الإدارية والتشغيلية    
 ثقافة الأعمال التجارية، أو ربما لم يكن لدى بعض المدراء            غير متوافقة مع   مؤسسات التمويل الأصغر  لبعض  

الخبرة المالية الكافية، أو كانت خبرتهم محدودة، وربما لم تكن سابقة على الإطـلاق فـي تأسـيس أو إدارة                    
 .مشاريع ناجحة

لقبـول،  كما يلاحظ قيام الوافدين الجدد على أسواق التمويل الخاصة، بزعم أنهم حصلوا على أعلى مستويات ا               
وقد يكون هذا مرجعـه إلـى       . بالإنفاق على تمويلهم أكثر مما ينفقوا على المدراء من أصحاب التاريخ الناجح           

تصورات المخاطر الخاصة بالمستثمرين، ولكن لا نغفل أن المقترضين أو أصحاب المشاريع الصغيرة الجـدد        
 المؤسسات صاحبة سجل إنجازات فعلـي       ويصير لدينا الآن عدد محدود من     .ليست لديهم قدرة تفاوضية عالية    

فالأسـواق  :" ولحسن الحظ أن تزيد الخبرة من درجة اليسـر          . لديه الحق في الاختيار من بين موارد التمويل       
مؤسسـات التمويـل    المالية تقدم شروطاً معقولة بمجرد أن تتغلب على الخوف الأولي وتشعر بالارتياح تجاه              

 )ن هيئة الشبكة الدوليةمدير م."( التي تتعامل معهاالأصغر

 حتى الآن بتطوير مهارات إدارة الأصـول و الخصـوم لمخـاطر             مؤسسات التمويل الأصغر  ولم تقم معظم    
 مخاطر الخسارة نظراً للتغير في أسعار الصرف السائدة التي تتضمن مخاطر السيولة ومخاطر تغير               -السوق

، وسيتم معالجـة مخـاطر      )٤:،ص  ٢٠٠٥، Schneider-Moretto(سعر الفائدة ومخاطر الصرف الأجنبي      
 .٣الصرف الأجنبي في المبحث

تعرف ببساطة؛ إدارة السيولة هي القدرة على الوفاء بالمتطلبات وشيكة الاسـتحقاق،            .مخاطر السيولة  •
ولا تملـك   .ومضاهاة الأصول بالخصوم بصورة ملائمة لتغطية الخصوم التي حان موعد اسـتحقاقها           

غيرة غالباً احتياطي سيولة أو خطوط لتسهيل السحب على المكشـوف            الص مؤسسات التمويل الأصغر  
وتتطلب إدارة السيولة الفعالة مهـارات وأنظمـة ماليـة محـددة            .لاقتراض قصير الأجل لتغطي هذا    

الخصوم لضبط عملية التعرض للمخاطرة، ولكن عمليات المؤسسـات الصـغيرة           /لمضاهاة الأصول 
وبينما تقدم طبيعة محـافظ     .  بمكان لتضمن هذه الأنظمة المعقدة     ليست من الاتساع أو العمق أو التنوع      

الإقراض إذا تقلصت   تعمل على تخفيف حدة     التمويل الأصغر قصيرة الأجل والمتجددة بعض الفرص        
 تفتقد إلى وسيلة للتوصل لأسواق المال قصيرة الأجـل  مؤسسات التمويل الأصغرمعظم السيولة، لكن  

 . إدارة السيولةأو الائتمان المصرفي من أجل
تشير مخاطر تغير سعر الفائدة إلى تعرض المؤسسات المالية إلى موجات           .مخاطر تغير سعر الفائدة     •

سلبية في أسعار الفائدة مما قد يؤثر على المبلغ الذي يدفع لخدمة دين المؤسسة وبالتالي على صـافي                  
  المعاملات متزايدة التعقيد وبينما تحظى مخاطر تغير سعر الفائدة بالمغزى الكبير في.الأرباح
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للمصارف الكبيرة ،تحظى بنفس الأثر عند المؤسسات الصغيرة حيث تميل إلى أن تقرض بأسعار صرف ثابتة            
 بعمل  مؤسسات التمويل الأصغر  وفوق هذا تصبح المخاطر أكثر حرجاً عندما تقوم         . وتقترض بأسعار متغيرة  

ستطيع تجديد عقود القرض خلال بضعة شـهور بسـعر          قروض طويلة الأجل بأسعار صرف ثابتة حيث لا ت        
صرف أعلى، ويجب أعطاء اهتماماً خاصاً لهذه المخاطرة  في الدول التي يخضع تغير سـعر الفائـدة فيهـا                    
لرقابة مخففة وعندما يعرض مقدمو التمويل الأصغر قروض طويلة الأجل بمعدلات تغير ثابتـة للإسـكان أو    

 .لغيرها من احتياجات التمويل

 معوقات في ثقة السوق المالي

 ،فإن سرعة إبداء المصـارف      مؤسسات التمويل الأصغر  وبعيداً عن الاهتمام العام فيما يتعلق بسجل إنجازات         
والمؤسسات المالية الأخرى للثقة في المؤسسات المالية المتخصصة كانت بطيئة، فهذه المؤسسـات تتعامـل               

 التقليدية ،فلا يسمح المقرضين التجـاريين علـى سـبيل المثـال             بطريقة مختلفة تماماً عن المؤسسات المالية     
 غير المنظمة برفع الأسهم فوق الحدود الأدنى، بمعنى أنهم يقومون بإقراضهم مبلغ             مؤسسات التمويل الأصغر  ل

 .صغير متعلق بالسهم مقارنة بما يسمحون به للمؤسسات المنظمة مما يعتبر علامة على انخفاض الثقة

 المستقرة و الناجحة أن سياسة المقرضين الغالبة        مؤسسات التمويل الأصغر  لفرصة على كثير من     ومما يفوّت ا  
هي إقراض المؤسسات المنظمة على الرغم من عدم اشتراط هذا كمطلب إلا نادراً، حيث يبدو الوضع العـام                  

 ت التمويل الأصغر  مؤسساوأحياناً يعكس تصور مخاطرة     . للمؤسسات المنظمة أكثر جذباً للمقرضين الواعدين     
غير المنظمة في عدم الرغبة في الاشتراك مع نوع مختلف من المنظمات أو أن تعدل طريقة تقيـيم القـرض         

 .الحالي، وأحياناً يتم ضمان هذا التصور

 بوصفها مؤسسات غير ربحية كثيـراً مـن         مؤسسات التمويل الأصغر  تسبب الحالة العامة لكثير من      .الملكية
 لم تؤسس من الوجهة القانونيـة كشـركات تخضـع           NGOsضمان القروض، فكثير من     الصعوبة لها بشأن    

لملكية محددة وليس لها قاعدة رأسمالية يمكن اعتبارها ملكية رسـمية لأصـحابها يمكـن أن ترفـع لتعـويم            
أما في حالة شخصيات الملكية الفردية ، فلدى المصرف من يعتبره مسئولاً عن القـرض، وبخـلاف                 .القرض

ح الاقتراض من المصرف أكثر صعوبة، وعندما تدرك المؤسسـات غيـر الربحيـة التحـديات و                 ذلك يصب 
وكمـا  . الصعوبات التي تواجهها في سبيل التوصل للأسواق المالية يقوى لديها الدافع أن تتحول إلى شركات              

 ترغب لماذا "MicroRateل  )تمويل التمويل الأصغر(أو  The Finance of Microfinanceعبر عنه في 
MFI                  عاقلة في التحول من كيان مريح غير خاضع للإشراف الحكومي أو الضرائب إلى تحمل الأعباء التـي 

 تنمو بسرعة   مؤسسات التمويل الأصغر  تفرض عليها لكونها ستصبح وسيط مالي منظم؟ والإجابة ببساطة أن           
 ).٥: ص، ٢٠٠٤، Von Stauffenberg"(كبيرة لدرجة أن نهمها للتمويل يصبح بلا حد 

ولا يوجد إلى الآن إجماع على ما هي أفضل هياكل الملكية أو أكثرها فاعلية وتحت أي ظرف من الظروف،                   
 كولومبيـا   WWBفمعظم الهياكل غير الربحية لا تبدو جذابة في أعين مقرضي السوق، لكن تجربة مؤسسة               

 قوي التوصل لأسواق المـال، فقـد        في كالي أثبتت أن بإمكان المؤسسات غير الربحية التي تتمتع بأداء مالي           
استطاعت هذه المؤسسة أن تعّوم إصدار سند في كولومبيا دون أي ضمانات معتمدة بدلاً من ذلك على شهرتها                  
القوية وتقييم مستوى الاستثمار فيها، ولذا نجد أنه بينما يؤكد البعض على أهمية الحالة القانونية وهيكل الملكية                 

امل المحددة، نجد أن البعض الآخر يؤكد على أهمية الشهرة وقوة الأداء، فالمصارف             الإدارية على أنهما العو   
التجارية، مثل من يشتري السندات، تفحص دائماً فريق الإدارة ومخاطر الائتمان وسجل إنجازات المقترض،               

 .كما تراعي هيكل الإدارة ونطاق الخدمات والأسواق التي ستنشر فوقها المخاطرة



٧٩   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

 تقيـيم للمخـاطر     – على عكس القروض المصرفية      –يتطلب الاقتراض على أسواق الائتمان      .رتقييم المخاط 
 في غير صالحها، مؤسسات التمويل الأصغر وغالباً ما يكون تقييم المخاطر ل     . مستقل لمساعدة مشتري السندات   

ها والخدمات التي    ومنتجات مؤسسات التمويل الأصغر  ويعتبر نقص المعلومات المتوافرة لدى هيئات التقييم عن         
تقدمها سبباً ضمن مجموعة من الأسباب المسئولة عن هذه النتيجة، ويضاف إلى ذلك أنه قد يجد المسـتثمرون                 

 في تعاملات تجارية بصفة منتظمة صعوبة فـي         مؤسسات التمويل الأصغر  والمصارف الذين لا يدخلون مع      
 .ليبها الفذة وهياكلها وأسامؤسسات التمويل الأصغرالتأقلم مع تعاملات 

مؤسسـات   عالي المخاطرة مضموناً دائماً، ويرجع هذا إلى أن معظم           مؤسسات التمويل الأصغر  ويبقى تصور   
 تفتقد إلى إدارة المخاطر جيدة التأسيس وسهلة الاستيعاب أو أي أنظمة تشغيل أخرى مكانها،               التمويل الأصغر 

 التي تطبقها المؤسسات غيـر المنظمـة لا ترقـي           بالإضافة إلى أن المعايير المحاسبية و مراجعة الحسابات       
لمستوى المعايير الوطنية للممارسة السليمة فضلاً عن المعايير الدولية، وقد عبر أحد مديري الاستثمار الدولي               

مما سمح به، وهذا مما لا يفيد في زيادة ثقة المصارف التجارية أو أي مقرضين أو مسـتثمرين                  " تعجبه" عن  
 .لتمويل الأصغرمؤسسات اآخرين ب

ومما يثير اهتمام المقرضين كذلك؛ عدم استطاعتهم الاعتماد على النظام القانوني لتحسين القروض المتعثـرة               
ويرجع هذا  . التي تم تمويل المؤسسات التي تقدم القروض لأصحاب الدخل المحدود بها بشروط غير مضمونة             

قوانين حماية من الإفلاس، والخوف من الانقلابـات        لعدة أسباب تشمل ضعف النظام القانوني الذاتي، وغياب         
 .السياسية، أو باختصار عدم القدرة على استرداد الأصول من أيدي المقترضين الكثيرة

 بـالقروض، وهـو     مؤسسات التمويل الأصغر  ويبقى عامل آخر تحجم المصارف التجارية بسببه عن تمويل          
ت مضمونة بالدرجة الكافية مما يدفع السلطات المنظمـة          ليس مؤسسات التمويل الأصغر  اعتقادهم بأن حافظات    

أن تطلب من المصارف أن تفرض شروطاً إضافية تضاف إلى تكلفة القرض، كما تعتبر هيئـات التصـنيف،     
، )استناداً إلى السندات التي تصدرها المصارف وتبيعها إلى السوق        (التي تصدر تقييماً عن المصارف التجارية       

بالغ الصغر أنشطة خطرة،ومن ثم فيمكن أن لا يصنف المصرف الذي تحتـوي محفظـة               أن أنشطة الائتمان    
ديونه على نسبة كبيرة من هذه الديون تصنيفاً لائقاً، هذا وعلى الرغم من عدم وجود قاعدة صـريحة تلـزم                    

ض هيئات التصنيف بإدراج المخاطر على هذا النحو إلا إن هذا سلوكاً سائداً، فإحجام المصارف عـن إقـرا                 
 المتخصصة مرده إلى عدم رغبتهم في تصنيفهم تصنيفاً متدنياً أو أن راس المـال               مؤسسات التمويل الأصغر  

 .الرقابي يزداد بإقراض المؤسسات بحافظات غير مضمونة

 حداً عالياً بسبب صغر حجم      مؤسسات التمويل الأصغر  وتصل التكلفة التي تفرض على المصارف المقرضة ل       
، وفي ذات الوقت تشعر المؤسسات المالية التجارية بالضغط نتيجـة           مويل الأصغر مؤسسات الت قروض بعض   

،وربما يكون فرض رسوماً  اضطرارها للحفاظ على معدلات فائدة منخفضة نظراً لأن عملاءها المثاليين فقراء
 علـى   عاليةً مبرراً لأسباب التكلفة وإدارة الخطر لكن المصارف التجارية دائماً تخشى من فـرض رسـوماً               

 أعلى من الشركات المقترضة حتى لا يجازف المصـرف بـالتعرض لانتقـادات              مؤسسات التمويل الأصغر  
بمعدلات فائدة عالية، ولذا تفضل بعض المصارف ألا تقحم نفسها في هذه السـوق بالكليـة                " الفقراء"بإقراض  

 .على أن تفرض رسوماً ترى أنها ضرورية لتغطية نفقاتها

تكاد عقلية الاستثمار الاجتماعي لمؤسسات الإقـراض  . لأدني مستوى له للمرة الثانيةتسوية حد هبوط السعر   
التجارية التي تقبل الإقراض مقابل عائدات منخفضة تكون محدودة الانتشـار، وهنـاك بعـض المسـتثمرين        

جتماعيـة أو   الاجتماعيين وغيرهم من المقرضين على استعداد للتنازل عن الفائدة العالية مقابل تحقيق أهداف ا             
المساهمة في تحسين السوق الاجتماعية على المدى الطويل، لكن هذه العاطفة ليست بالسمة الغالبـة، وعلـى                 

لا يقبل كثير من المستثمرين الدوليين في صـناعة التمويـل           :" حسب تعبير أحد أعضاء هيئة الشبكة الدولية        
فلا يوفر إصرار المسـتثمرين     %...٢٥-١٥  المساهمة ما لم يصل معدل الربح إلى ما بين         SMEالأصغر أو   

على الربح العالي السريع تربة خصبة للمؤسسات أن تنمو بل إنه يعوق قدرتها على النمـو و الأداء بصـورة    
 ".سليمة وفعالة
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 دور الضمانات 
تتعالى النداءات فيما يتعلق بأموال الضمانات والآليات الأخرى للضمانات لاعتبارها وسيلة لدعم دخول 

فشل "ويقال إن الضمانات وسيلة مضمونة لتصحيح . ؤسسات التمويل الأصغر إلى أسواق رأس المالم
غير أنه يعد من المطلوب إجراء جدولة سليمة وملائمة . ، مثل التقييم غير الدقيق للمخاطر بالسوق"السوق

يف دون التقليل من لنظم الضمانات الخاصة بمؤسسات الإقراض من أجل تناول المخاطر المتصورة في التسل
ولهذا السبب، كثيرا ما تكون الضمانات جزئية، ومن ثم . إدارة المخاطر فيما يتعلق بمؤسسات الإقراض

بالرغم ) MFI(يتحمل البنك المانح للقروض بعض المخاطر بشأن التعثر من قبل مؤسسة التمويل الأصغر 
 فيما يتعلق بالشروط الاقراض إلى مؤسسة وعندما لا يتم دعمها، تصبح تكلفة أحد الضمانات. من الضمان

ويعتبر أحد المقاييس لنجاح أي ضمان هو القدرة الأساسية للمقترضين على . المحسنة للقرض، اعتبارا إضافيا
ويعد المقياس الثاني على النجاح هو ذلك الخاص بمدى خدمة . تحمل التكلفة الكاملة للاقتراض تدريجيا

عدة المقرض على تقييم المخاطرة الحقيقية للمقترض من خلال تأسيس علاقة الضمان المبدئي لغرضه في مسا
 . مستمرة لم تعد تتطلب استخدام ضمان من الضمانات

وتجري الدراسات في الوقت الحالي لاختبار مدى فاعلية مثل هذه الضمانات في مساعدة مؤسسات التمويل 
وحتى يتم الانتهاء من مثل هذه الدراسات، . ريةالأصغر على تحقيق دخول طويل الأمد إلى الأسواق التجا

يظل السؤال حول الفاعلية العامة لهذه الضمانات، في مساعدة مؤسسات التمويل الأصغر على تحقيق دخول 
 . طويل الأمد إلى الأسواق المالية، سؤال مفتوح للنقاش والبحث

 السندات والتوريق وتوظيف الأموال في أسهم 

ولدى . ض من أحد البنوك أن يقوم البنك بإقناع بنك واحد بأن يمد نطاق ائتمانيتطلب الحصول على قر
 المالية للمقترضين المرتقبين، وأن مثل هذه القدرة يمكن الملائمةالبنوك القدرة من حيث الموظفين على تقييم 

عبر غير أن الاقتراض الناجح . تطبيقها على مؤسسة التمويل الأصغر التي تطلب الحصول على قرض
، يتضمن بيع )١-٤(إصدار سند من السندات، كما هو الحال في مثال كومبارتاموس المذكور في الصندوق 

السند لعدد كبير من المستثمرين، وهؤلاء المستثمرين يكونون في الغالب المستثمرون من المؤسسات مثل 
فئة الأرحب من جماعة المستثمرين، وبالنسبة لهذه ال. شركات التأمين وأموال المعاشات أو الأموال المتبادلة

ولهذا، فإنه من غير المعتاد . لابد من البوح بالمزيد من المعلومات من أجل إحداث ثقة كافية في المقترض
إلا أنه على . بصورة أكبر لمؤسسة تمويل أصغر أن تبيع إصدار سند أكثر من الاقتراض من أحد البنوك

وقد . تمويل الأصغر سندات للمستثمرين في الأسواق المحليةالرغم من ذلك، قد أصدرت بعض مؤسسات ال
وتتسم . حقق السند الناجح قدرا كبيرا من الوضوح، وذلك رغم أن عدد الإصدارات لا يزال محدودا جدا

ويبقى أن مثل هذه السندات تزيد من مقدار الفائدة . صفقات التوريق بكونها أكثر حداثة وكونها حتى أقل تكررا
 .  الماليةفي الأسواق

تزايد حجم سيادة إصدارات السندات من قبل مؤسسات مالية متخصصة، وقد جذبت قدرا : إصدارات السند
إلا أنه لا يزال عدد ). ١-٤انظر الصندوق رقم (كبيرا من الاهتمام من المستثمرين والمصرفيين والمنظمين 

ن بينها تفضيل العديد من مستثمري سوق ويرجع هذا الأمر إلى عوامل عديدة م. هذه الإصدارات محدودا جدا
رأس المال للسندات المصدرة من قبل مؤسسات مالية رسمية، والحالة غير المتطورة التي عليها العديد من 

والتصور السوقي لمخاطر التمويل الأصغر إلى جانب العدد الأقل  أسواق رأس المال المحلية والسندات المالية
 . صغر التي لها ملكية مناسبة وهيكل حوكمة للعديد من عمليات تمويل السنداتنسبيا من مؤسسات التمويل الأ
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 ٤/١ الإطار رقم 
 إصدارات السندات الحديثة لمؤسسة التمويل الأصغر

تزايد اهتمام مؤسسات التمويل الأصغر بطرق أبواب أسواق رأس المال من أجل الحصول على مصادر 
لة ما إذا كان لديها السمعة المطلوبة، فقد تصير قادرة على فعل ذلك من وفي حا. إضافية للتمويل طويل المدى

وعلى نحو مطابق، نظرا لأن دخل مؤسسة للتمويل الأصغر يأتي من محافظ الإقراض . خلال إصدار سندات
الأصغر غير المؤمن بضمانات، فيجب أن يدعم إصدارات سند مؤسسة التمويل الأصغر ضمانات أو صور 

تدعيم الائتمان التي يتم إتاحتها إما من قبل بنوك الدولة أو من بنوك التنمية أو هيئات متعددة أخرى من صور 
ورغم أنها لا تزال ممارسة هامشية، إلا أنه من المتوقع أن تتيح الزيادة في مثل هذه الإصدارات . الجوانب

.  من مؤسسات التمويل الأصغرللسند مع الوقت تمويل عملة محلية يعد بديلا للصورة الأكبر والأكثر نضجا
ورغم . وهذا من شأنه أن يساعد في تعميق الأسواق المحلية للدخل الثابت للدول التي يتم إصدارها بها

التحديات التي من العمليات المعقدة لضمان الاكتتاب، تتزايد إصدارات السندات التي تدعمها القروض 
خلال السنوات القليلة الماضية دليلا على فوائد صور ويعد نجاح مثل هذه الإصدارات للسندات . الأصغر

 : ومن الإصدارات الحديثة الأكثر بروزا للسندات التالي. الشراكة المالية الخاصة أو العامة الابتكارية

): ٢٠٠٥نيروبي، مارس  ( مليون دولار أمريكي لشركة فاولو كينيا للتمويل الأصغر٧إصدار سند بقيمة 
يك بنك كينيا ليمتد والبنك الأصلي لها وهو بنك ستاندر جنوب أفريقيا بوصفهما ضامني عمل كل من بنك ستانب

من قبل الوكالة  % ٧٥ شلنق كيني والذي تم ضمانه حتى ٥٠٠الاكتتاب لسند أجله خمس سنوات لمقدار 
ضية وتضع هذه الق. وقد مضت إيرادات بيع السند لتتحرك نحو تمديد العمليات. (AFD)الفرنسية للتنمية

بدورها سجل للإنجازات لشركة فاولو كينيا التي ستكون بدورها قيّمة عندما يحين الوقت لبلوغ أسواق رأس 
 .المال للتمويل ثانية

 )FWWB Coli( مليون دولار أمريكي لشركة فنداسيون دبليو دبليو دبليو كولومبيا ٣٠إصدار سند بقيمة 
العديد من ) وحدة النقد في كولومبيا(تثمار المقيم بالبيسو يحوي هذا الإصدار لسند الاس): ٢٠٠٥فبراير، ( 

فقد كانت أول مرة تقوم فيها مؤسسة للتمويل الأصغر غير رسمية وغير ربحية . الأوجه الملحوظة والهامة
من شركة دف آند فيليبس في ) أأ(+ وقد تم تلقت سندات الشركة تقييم . بإصدار سندات في أي مكان بالعالم

وقد زاد الاكتتاب للطلب على هذا الإصدار . رغم أن الإصدار كان مشكلا دون أي ضمان مساندكولومبيا، 
 .  مرة١,٨٧الأول للسند من خلال منظمة للتمويل الأصغر في كولومبيا وذلك في الأسواق المحلية بنحو 

 نظمت  :)٢٠٠٤مكسيكو سيتي، أغسطس ( مليون دولار أمريكي لشركة كومبتراموس ٤٤إصدار سند بقيمة 
 مليون بيسو للشركة ٥٠٠شركة سيتي جروب من خلال فرعها المكسيكي باناميكس إصدار سند بقيمة 

وقدمت الشركة الدولية للتمويل . فينانسيرا كومبتراموس التي تعتبر أكبر شركة للتمويل الأصغر في الأمريكتين
معدل الإصدار على أنه من وقد قدر .  بالمائة٣٤السندات ذات الخمس سنوات مع ضمان قرض بمعدل 

 نقطة أساسية ١٧٠وقد تم وضع النتاج الأول عند مستوى . من قبل شركة فيتش آند موديز) أأ(تصنيف فئة 
 . فوق معدل فواتير الخزانة المكسيكية)  نقطة مئوية١,٧أي (

لقطاع رخص مشرف ا) : ٢٠٠٢ليما، ديسمبر ( مليون دولار أمريكي لشركة ميبانكو ٦إصدار سند بقيمة 
لشركة ميبانكو ) يو إس أيد(المصرفي بدولة بيرو المضمون جزئيا من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

وقد وضعت السندات من قبل شركة .  مليون دولار أمريكي على مدار سنتين٣٠بإصدار سندات حتى مبلغ 
أمكن لكل مستثمر راغب أن يقدم عرضا سيتي بنك وتم بيعها من خلال مزاد هولندي، ومن خلال هذا المزاد، 

ومن خلال هذه العملية، يحدد . بمبلغ معين للشراء ومعدل الفائدة الذي من المقرر أن يدفعه المستثمر
المشترون الراغبون، من شركات أموال المعاشات والأموال المشتركة وكذلك شركات التأمين معدل الفائدة في 

 . زمن البيع

قامت لجنة التطور ) : ٢٠٠١دكا، ديسمبر ( ألف دولار أمريكي لشركة ميبانكو  ٧٠٠إصدار سند بقيمة 
، التي كانت في ذلك الوقت أكبر الجمعيات غير الحكومية في العالم كله، )BRAC(الريفي في بنجلاديش 

 لشركة بنجلاديش المحدودة وهي الشركة الأولى والوحيدة لإدارة الأصول بالدولة AIMSبإدراج خدمات 
وكانت هذه هي أول مرة . ي تم اعتمادها لتقوم بتوريق المحفظة المالية للجنة التطور الريفي في بنجلاديشالت

يتم فيها إدخال سند مدين خاضع للضمان في بنجلاديش وكان أول إصدار سند خاص في بنجلاديش وذلك 
 . لجميع الأغراض العملية
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 يكمن في أنها قروض يمكن لهم بيعها بسهولة لمستثمر ويمكن القول بوجه عام إن جذب السندات للمستثمرين
وكثيرا ما تكون الشركات مشترية للسندات لهذا السبب . آخر بدلا من الاحتفاظ بها حتى ميعاد الاستحقاق

كما أنه لا تتطلب السندات من المستثمر أن يقوم بعمل تقييم مباشر للمقترض على النحو الذي يقوم به . أيضا
ويعتمد مشترو السندات على التصنيفات والتقديرات والتوصيات التي . يام بإجراء قرض مباشرالبنك قبل الق

وبالنسبة لمؤسسات التمويل الأصغر، تعتبر مزية الدخول إلى . يقدمها مستشارو الاستثمار في صف المشتري
بجذب رأس مال أسواق السندات كصورة من صور الاقتراض من المصادر المؤسسية هي الإمكانية المتعلقة 

 .  ومستثمرين جددملائمةذات مدى زمني أطول، ومبالغ أكبر في ظل شروط أكثر 
غير أن نفس الأسباب التي تجعل أحد البنوك يعزف عن تمديد القروض إلى مؤسسات التمويل الأصغر يمكن 

 التمويل وبوجه عام لا تلقى مؤسسات. أن تجعل المستثمرون لا يريدون شراء القرض من تلك المؤسسات
وتعتبر مؤسسات التمويل الأصغر . الأصغر مساندة بأصول قابلة للخصم كما أنها لا تحظى بتصنيف للائتمان

كما يدرك المستثمرون الذين يقومون بشراء . هي المؤسسات الوحيدة التي أمكنها وضع إصدارات للسندات
محدودة، حيث أن هناك طلب السندات الصادرة من مؤسسات الإقراض الأصغر أن فرص التجارة فرص 

محدود على الكثير من إصدارات السندات لمؤسسات التمويل الأصغر ومن ثم سيولة محدودة في إصدار 
 . وتتضمن الضوابط والقيود الأخرى على هذه الإصدارات للأحجام الصغيرة نسبيا وقلة خيارات الإيداع. السند

تمويل الأصغر بكونها أكثر حداثة بل وأنها أقل تكرارا تتسم صفقات التوريق الخاصة بمؤسسات ال: قالتوري
حيث يتردد المصرفيون في توريق أصول مؤسسات التمويل . عما هو عليه الحال بالنسبة لإصدارات السندات

الأصغر عند تقديم الحجم الأصغر نسبيا للتعاملات التجارية المتعلقة بتكاليف الجدولة المرتفعة، وصعوبة 
ت قروض الدعم، وغياب العمق والاستحقاق في هذا السوق والعدد المحدود من المستثمرين ترتيب مقدم خدما

مثالا على شركة بلو أورتشارد لضمانات التمويل ) ٢-٤(ونقدم في الصندوق رقم . لهذا النوع من الضمان
 . الأصغر

 ٤/٢ الإطار رقم
 مثال : التوريق

 ): ٢٠٠٥ير  وفبرا٢٠٠٤يوليو (شركة بلو أورتشارد للتمويل، 

، أكملت شركة بلو أورتشارد تسهيلا للإقراض طويل المدى يتم توليده ٢٠٠٥في شهر فبراير من عام 
ويقدم السند المالي المجدول، وهو ضمانات أولى ). OPIC(من قبل شركة الاستثمار الخاص لما وراء البحار 

ن  بلو أروتشارد  للتمويل الأصغر وضمانات ثانية م) ٢٠٠٤يوليو (من  بلو أروتشارد  للتمويل الأصغر 
 ٩٢، قروضا مدتها من خمس إلى سبع سنوات، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه السندات مقدار )٢٠٠٥فبراير (

 . مليون دولار أمريكي

وبلو أورتشارد بجدولة التوريق، ويقع منشأ بلو ) DWM(وقد قامت شركة ديفيلوبينج ورلد ماركتس 
 شركة DWMوقد أسست شركة  بلو أورتشارد وشركة . ارات التي تتم مع العائداتأورتشارد وتخدم الاستثم

لإصدار أوراق ) BOMES I(ذات غرض خاص هي بلو أورتشارد  للضمانات الأولى للتمويل الأصغر 
مالية متداولة وإعارة الأوراق المالية للمستثمرين الأمريكيين وفي الوقت ذاته عمل قروض تدعم الصكوك 

 من أربع سلسلات BOMES Iويتشكل القرض المصدر من قبل . جل والسندات متوسطة الأجلقصيرة الأ
من الصكوك والأوراق تستحق عند سبع سنوات، وكذلك الأوراق ذات المعدل الثابت، ثلاثة منها تابع وواحد 

 الثاني، من عائدات التوريق لهذا الإقفال% ٣٥وتضمن شركة الاستثمار الخاص لما وراء البحار . ممتاز
 .  عن الإغلاق الأولةبالمائ ٧٥منخفضا بمقدار 

ويتم لعب دور الرقيب على عمر الصفقة الخاصة بشركة ورلد ديفيلوبينج ماركتس وشركة بلو أورتشارد 
ويعتبر . وشركة الاستثمار الخاص لما وراء البحار وبنك ستيت ستريت، وهو أحد المستثمرين الفرعيين

 عميل المصاحب     المسجل وعميل الدفع وال
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تتيح متعددة راسخة لرأس الوضع السليم الملائم لتحريك المدخرات العامة ورفع تمويل :  الاستثمار بالأسهم
وقد وصف رأس مال المساهم بأنه الصورة الأكثر استحقاقا من التمويل، إلا أنه لا يزال . إضافي للقروض

وتنطبق أغلب الضوابط . التحدي الأكبر في أغلب الأسواقالاستثمار بالأسهم لمؤسسات التمويل الأصغر هو 
ولا تتسم . والقيود المفروضة على صفقات القروض والسندات أيضا على الوصول إلى رأس مال المساهم

. الأسواق المحلية في كثير من الأحيان بالرحابة والعمق الكافيين لجعلها تجتذب مساهمين استراتيجيين مرتقبين
وكما هو .  ألا تتواجد أسواق المال في الأماكن التي يتم فيها المتاجرة بشكل عام في الحصصوكثيرا ما يحدث

الحال في الصور الأخرى من المصادر المالية للتمويل، تعد مدى قوة مؤسسة التمويل الأصغر هي العامل 
غر عن أنه من وقد كشف تقرير لمجلس أموال أسهم التمويل الأص. الحاسم في جذب تمويل الأسهم والحصص

 مرشحا للاستثمار بالأسهم الأجنبية ١١٥بين آلاف من مؤسسات التمويل الأصغر العاملة، هناك فقط 
 ).٢٥، ص ٢٠٠٤كاديراس وراين، (

كما يدرك المستثمرون أيضا أن المؤسسات المالية الأصغر ستسعى جاهدة لسنوات عديدة إلى تحقيق ربح 
 لنمو أكبر، ومن ثم فقد تحتاج إلى وقت طويل لجعل الاستثمار بالأسهم وسيكونون بحاجة إلى احتجاز العائدات

ويمكن . وتحتاج مثل هذه المؤسسات إلى وقت لوضع الأساسات التي يقوم عليها النمو طويل المدى. مستحقا
أن تكون الأسهم في الوقت ذاته صورة مكلفة أيضا لمن التمويل فيما يتعلق بكل من تكلفة تعبئة رأس المال 

. إلى جانب ذلك، يهتم المستثمرون بالأسهم بكيفية خروجهم من استثمارهم. والعائد المقدم إلى المستثمرين
وعندما لا يتاح أسواق عامة نشطة للمتاجرة في سندات وأوراق الأسهم، وعندما يندر وجود الشركات 

رين بالأسهم صور محدودة المندمجة وصور الاكتساب والتملك، ففي هذه الحالة تكون فرص الخروج للمستثم
 . للغاية

كما يصعب أيضا إيجاد مستثمرين محليين للأسهم ذوي مناظير مسئولة اجتماعيا، وقد جرت مناقشة حول 
درجة توقع الربحية من الاستثمارات في التمويل الاجتماعي، أو بمعنى آخر، إلى أي حد يرضى المستثمرون 

قليلا " رأس المال المريض"كما يعد . تحقيق الأهداف الاجتماعيةبالتخلي عن العائدات في سياق الإسهام في 
وبينما يوجد هناك مستثمرين اجتماعيين دوليين يرضون في وضع بعض رأس المال للمرضى، . وناقصا أيضا

فعلى سبيل . فإنه أصبح من الصعب بصورة أكبر إيجاد راغبين من المستثمرين بالأسهم في الأسواق المحلية
أن الهند لديها من الموارد الكثير والكثير في النظام المالي المحلي، إلا أن الاستثمار بالأسهم في المثال تجد 

 . محدودة جدا) مثل شركات التمويل غير البنكي(مؤسسات التمويل الأصغر ذات الأساس السوقي 
ان يتم تجميعها من وقد جمعت مؤسسات التمويل الأصغر القوية مستويات عالية من الأسهم، التي كثيرا ما ك

أموال المتبرعين والأرباح المتراكمة، ولهذا فإن لديها اهتماما أكبر بزيادة الخصوم أكثر إيجاد المزيد من 
في واقع الأمر، تشير البيانات الخاصة بقارة أمريكا اللاتينية أن مؤسسات التمويل الأصغر قد . الحصص

قتراض التجاري، مما يؤدي بدوره إلى خفض الجزء سعت إلى تعزيز أسهمها من رأس المال وزيادة الا
ومع كبر المؤسسات ). ٥، ص٢٠٠٤فون ستاوفينبيرج، (النسبي الخاص بالأسهم في هيكل رأس المال 

يمكن أن تجد أنه ليس بإمكانها أن تحصل على المزيد من الزيادة والتعزيز من قاعدة رأس المال . ونضجها
لى هذا النحو، فقد تتحول بعد ذلك إلى مهمة قوامها تعبئة تمويل إضافي وإذا ما كان الكلام ع.  الخاص بها

 . للأسهم
 : الأخرى والشراكات ستراتيجيةعلاقات الهيئة والتحالفات الإ

 يعتبر تلقي رؤوس أموال مباشرة صورة واحدة من صور الاتصال التي يمكن أن تصيغها مؤسسات التمويل 
وهناك نطاق من العلاقات الأخرى . حدى الدول أو على المستوى الدوليالأصغر مع بقية القطاع المالي في إ

التي تنخرط بموجبها مؤسسات التمويل الأصغر وتشترك مع مجموعة متنوعة وعريضة من المشاركين في 
 واندماج الشركات وصور الاكتساب والمشروعات ستراتيجيةوتتضمن هذه الصور التحالفات الإ. سوق مالي

وهناك على نحو مساوي سؤال مطروح حول طبيعة العلاقات التي يمكن . تيبات التعاقديةالمشتركة والتر
 . البدءالإبقاء عليها مع المتبرعين بعد فترة معينة من 

جدها التحالفات وصور الاتصال بين اوقد تم التأكيد في مرات عديدة على الفرص الهامة التي يمكن أن تو
ل يتم تطوير العديد من الترتيبات من أجل ربط عمليات مؤسسات التمويل وقد تم ولا يزا. المؤسسات المالية
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ومن شأن مثل هذه الترتيبات أن . الأصغر بالبنوك التجارية وغيرها من المطلعين بأدوار في القطاع المالي
فية تمكن من دخول الأموال بالسياق التجاري عندما لا يكون لدى مؤسسات التمويل الأصغر نفسها القدرة الكا

ويمكن أيضا تكوين صور . ولا القوة أو السمعة الكافيتين في الأسواق المالية للحصول على مثل هذه الأموال
 . اتصال مع المؤسسات المالية غير البنكية، مثل شركات التأمين ومنظمات التجزئة وشركات تحويل الأموال

تمته بها المؤسسات البالغة الاختلاف، فهي وحيث أن مثل هذه المؤسسات تستفيد من المزايا المقارنة التي ت
ومن الأمثلة على ذلك البنوك التي تتيح وظائف المكاتب الأمامية أو الخلفية لمؤسسة . لذلك تتخذ صورا متعددة

من مؤسسات التمويل الأصغر؛ ومثال آخر على ذلك هو مؤسسات التمويل الأصغر التي تقدم خدمات بنكية 
كما أن هناك الترتيبات ). لائتمانية أو إمكانية استخدام ماكينات الصرف الآليمثل البطاقات ا(لعملائها 

المصاحبة للخدمة، وفيها يقوم البنك بتقديم الأموال وتقوم مؤسسة التمويل الأصغر بإقراض وإتاحة المحفظة 
التمويل الأصغر المالية؛ ويمكن أن ترتب من أجل اقتسام التسهيلات المادي، أو أن تتعاقد البنوك مع مؤسسات 

وتعتبر مثل هذه الترتيبات طريقة مثلى لربط مؤسسات التمويل . من أجل إجراء عمليات بوصفها عملاء لها
ويمكن عمل اللازم من الترتيبات أيضا في صورة . الأصغر بشركات تحويل الأموال وشركات التأمين

ظة المالية الخاصة بمؤسسة مالية غير مثل شراء البنك للمحف(مشاركة الجهات الحاكمة أو تحديد المخاطر 
وتعتبر الهند واحدة من الأمثلة على مثل هذا التحالف الاستراتيجي الذي توصلت إليه البنوك وانتهجته ). بنكية

 : من أجل زيادة حضورها في سوق التمويل الأصغر وربطها بالسوق الملي المحلي، حيث
 ٥ أو ٤لحكومية الصغيرة حتى حد أقصى قدره بدلا من الإقراض المباشر للجمعيات غير ا"... 

مرات قرض للسهم، تعاقدت اثنين من بنوك القطاع الخاص مع الجمعيات غير الحكومية من 
أجل أن تعمل كعملاء لتقديم الخدمة لتساعد في بناء المحفظة المالية للتمويل الأصغر الخاصة 

ين المرتقبين وتتخذ قرارات بشأن وتحدد الجمعيات غير الحكومية المقترضين المالي. , \بها
الائتمان وتقوم بصرف القروض للمقترضين نيابة عن البنك، كما تقوم أيضا بمراقبة وخدمة 

وفي مقابل ذلك، يسمح للجمعيات غير الحكومية بأن تحمل على المقترض للتمويل . الديون
زانية الخاصة ونظرا لأن البنك يمسك بمحفظة القرض في صحيفة المي. الأصغر رسم خدمة

بها، فيمكن تبعا لذلك أن تنمي تعرضها للتمويل الأصغر بصورة أسرع بكثير من إقراض مبالغ 
وبعد مضي . محدودة للجمعيات غير الحكومية التي تستمر فيما بعد في إقراض هذه الأموال

يد عن  عملاء للتمويل الأصغر للأفراد يزICICIسنتين على البدأ في هذا النموذج، يمتلك بنك 
أيفاتوري آند ( عاما مضت ١٢أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر بالدولة التي بدأت في عملياتها منذ 

 ).١٤، ص ٢٠٠٥أبرامز، 
ويمكن أن تدوم الكثير من صور الشراكة والتحالف الموصوفة أعلاه لعدة سنوات، لكنها لا تكون دائمة إلى 

بادل أكثر من الترتيبات التي تقوم على الملكية، مثل اكتساب الأبد كما أنها لا تتضمن الكثير من الالتزام المت
مؤسسة للتمويل الأصغر أو شركة مدمجة من مؤسسات تمويل أصغر مستقلة في مؤسسة واحدة أكثر فاعلية 

على أنه ليس هناك إجماع في الرأي حول إنشاء مثل هذه الصلات . يمكنها أن تتحول هي في ذاتها إلى بنك
تعمل الشراكة على توحيد البنية : "احية وكما توضح ذلك مؤسسة دولية لتقديم الخدمة الماليةفمن ن. المتعددة

وتمتلك صور الشراكة صور للنجاح . التحتية والتكنولوجيا البنكية  وعملاء مؤسسات التمويل الأصغر
والقدرات فمن الممكن أن ترفع من المهارات . والاستمرار تفوق أن تكون مجرد أن تعمل على التجزئة

أرى أن "وفي الوقت ذاته، يفضل دخول البنك المباشر في التمويل بالتجزئة في بعض الجهات، . " والاستثمار
تقديم مثل هذه الخدمات المالية من قبل مؤسسات مالية سائدة نفسها، سواء أكانت شركات تمويل متخصصة أو 

ؤسسات التمويل الأصغر غير الربحية بنوك عالمية، لهو مسار أفضل أكثر من صور الارتباط بين م
 )المدير لمنظمة شبكة دولية" (والمصادر السائدة

 تمويل المتبرع يمكن أن يكون معوق للدخول في السوق المالية 
 في عمليات التمويل الأصغر البدء  يعد إتاحة القروض من جانب المتبرعين أمرا بالغ الأهمية من أجل 

والمانحون في تمويل المؤسسات  ك مخاوف متزايدة من أن يستمر المتبرعون غير أنه هنا. وإتاحة أثر واضح
الأكثر نجاحا حتى عندما تكون مثل هذه المؤسسات مستعدة في الواقع الفعلي وقادرة على الحصول على 
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ويعمل مثل هذا النوع من التمويل المستمر من جانب المتبرعين كمعوق للسعي . التمويل على أسس تجارية
ل على تمويل تجاري، الأمر الذي يعد حاسما فيما يتعلق بنجاح مؤسسة التمويل الأصغر على المدى للحصو
وهو ما . يجب على المتبرعين والمانحين أن يتوقفوا عن تمويل أفضل مؤسسات التمويل الأصغر: "الأطول

ال اتخاذ قرار ويعد من المنطقي البحث عن أمو). عضو في منظم شبكة دولية" (يعرف بانعدام الوساطة
ذاتيا للمؤسسة طويل  بالبحث عن مانحين بتكلفة أقل للأموال، إلا أن مثل هذه الأموال لا تبني استقلالا واكتفاء

الأمد، وكثيرا ما لا تكون موثوقة وتكون عرضة للتحولات السياسية، كما أنها لا تتطلب جهدا ملحوظا ومالا 
 . كبيرا لتشكيلها

ويمكن لها .  في الوساطة المالية من أجل تمهيد الطريق أمام تمويل القطاع الخاصويمكن أن يشارك المانحون
أن تقوم بذلك من خلال الإقراض، سواء بمفردها أو كجزء من اتحاد شركات من القطاعين العام والخاص، 

من (ة ومن خلال الوساطة في العلاقات البنكية الرائدة أو من خلال عرض الحوافز لدخول المؤسسات المالي
، ومن خلال اتخاذ مواضع أسهم في مؤسسات التمويل )خلال ضمانات أو صور أخرى من دعم الائتمان

الأصغر، ومن خلال توفير تعزيز للائتمان في صفقات سوق رأس المال وأيضا من خلال تعزيز أموال 
 . الاستثمارات الدولية

 عام إلى المشاركة في الأسواق المالية الأرحب  وتمثل هذه الصور من التدخل والنظم للتحفيز التي تدعو بوجه
إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن تزاحم الهيئات الدولية . تحديا بالنسبة للكثير من المؤسسات المانحة

ومن الصعب للمانحين والمتبرعين من تصحيح الوضع من خلال المشاركة في . المصادر المحلية لرأس المال
ها وأيضا من خلال التنحي جانبا من أجل إفساح المجال أمام الممولين الماليين للعمل الوساطة المالية وتسهيل

وعلى المستوى التشغيلي، لا تكون المؤسسات المانحة دائما في موضع يجعلها تساعد . متى كان ملائما
ة التي مؤسسات التمويل الأصغر من خلال الإدارة والأساليب التكنولوجية وإصدارات النمو بنفس الطريق

وكثيرا ما لا يكون لديهم . يمكن للمستثمرين القيام بها، وكثيرا ما لا يسمح لهم بعمل استثمارات أسهم
المهارات الضرورية والاستمرارية اللازمة لتحقيق أدوار الحوكمة في المؤسسات المالية التي يتطلبها وضع 

 . استثماري
مؤسسات التمويل الأصغر التي لا تمتلك حتى حينه القدرة ويطلب من المانحين والمتبرعين أن يقوموا بتمويل 

وفي المواضع التي يمكن لها فيها أن . على الدخول في رأس المال التجاري الخالص وأن تقدم دعم للائتمان
تسهل النمو المؤسسي الاستدامة، يمكن للمانحين أن يلعبوا دورا هاما في دعم تنمية البنية التحتية والقدرات 

ة والبشرية المطلوبة لمقدمي الخدمات المالية ومؤسسات التمويل الأصغر للعمل معا من أجل توسيع المؤسسي
ويمكن أن تكون هناك حاجة في هذه الحالة إلى أساليب جديدة لتخفيف . نطاق الحصول على الخدمات المالية

وبهذه . طاع الماليالمخاطر وكذلك إلى حلول تكنولوجية، إلى جانب أسلوب طويل المدى من تطوير الق
المجالات الكثير من الفرص للهيئات الدولية من أجل المشاركة بصورة بناءة دون مزاحمة المصادر المحلية 

 : وفي إطار اختيار المؤسسات التي تقوم بالتمويل، أوضح أحد أفراد شبكة مؤسسية كبيرة التالي. لرأس المال
يظل في حالة تحول، ولذا فإن " الحد المالي "مستمر لأن ستكون هناك حاجة إلى الريادة علي أساس  "... 

على المانح أو المستثمر الاجتماعي الواعي أن يركز على الرواد الأقل تحقيقا للربح، في نفس الوقت الذي 
يفسح المجال فيه للمستثمرين التجاريين أن يتحركوا نحو مؤسسات التمويل التي تزيد حجم وعدد النماذج 

 أن يستثمروا وحسب أيضاا المعنى، ففي حالة تقرير المتبرعين أو المستثمرين الاجتماعيين وبهذ. الراسخة
 . "، فإن مثل هذا الأمر يعد مشكلة في حد ذاته"نجاحات مستمرة "فيما يمكن أن نطلق عليه 

 ٣ المبحث رقم

 الفرص والمخاطر: الاقتراض الدولي
ن في أوروبا وأمريكا الشمالية عن تزايد اهتمامهم خلال السنوات الأخيرة بأموال الاستثمار لقد عبر المستثمرو

ذات التوجه الاجتماعي، خاصة في الأموال التي يتم السعي إلى استثمارها في التمويل الأصغر في الدول 
ا مؤسسات التمويل وقد أتاح مثل هذا الأمر مصدرا إضافيا للأموال الخاصة التي قد وصلت إليه. النامية
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الأصغر رغم أنه في أغلب الحالات هناك درجة إضافية من مخاطر الصرف الأجنبي التي لا تنشأ في حالة 
 . الإقراض من جهات إقراض محلية

 دور المستثمرين الدوليين ذو التوجه الاجتماعي

ساور البعض بشكل واضـح     حيث ي . ثمة جدل دائر حول دور موارد السوق المالية الدولية في التمويل الشامل           
. القلق من أن هذه الأموال تصرف الأنظار عن تنمية السوق المحلية لصالح تمويل مؤسسات التمويل الأصغر               

كما أن هناك قلق متزايد من مخاطر الصرف الأجنبي التي قد تتعرض لها مؤسسات التمويل الأصغر إذا لـم                   
وأخيرا، يسـاور   . لتي تعمل فيها مؤسسات التمويل الأصغر     تكن هذه الأموال الخارجية متاحة بعملات البلدان ا       

آخرون القلق من شروط هذا الاقتراض وكذلك مما إذا كانت القروض الدولية الممنوحة لمؤسسـات التمويـل                 
الأصغر من الأموال التي تم تطويرها في ظل ارتفاع السيولة العالمية بشكل خاص ستظل متاحة لمؤسسـات                 

 .وقات الأكثر قحطًا على المدى البعيدالتمويل الأصغر في الأ

بيد أن هذه الأموال الدولية توفر موارد للمؤسسات في البلدان التي لم تدخل فيها الأسواق المالية المحلية هـذا                   
، فإن المستثمرين يزيدون من حجم الإقراض لمؤسسات التمويـل        "خاتم الموافقة "وبإعطاء  . القطاع السوقي بعد  

بالنفع على تنويع قاعدة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر كما أن قد يدفع المقرضين في              الأصغر والذي يعود    
 .بكرهٍ أقل حدة) والتمويل الأصغر بشكلٍ عام(السوق المحلي إلى النظر إلى مؤسسات الاقتراض 

كمـا  . ىكيف ترى الأموال الدولية دورها فيما يتعلق بتعبئة الموارد المحلية هي مسألة ذات رؤية بعيدة المـد                
وهذه يتوقف جزيئًـا    . وردت مزاحمة التمويل المحلي من جانب المستثمرين الدوليين كمشكلةٍ محتملة الوقوع          

فكلما تم النظر إلى دور الأموال الدولية على أنه مؤقت، كلمـا كـان هدفـه                . على رؤية المستثمرين الدوليين   
، تُمكن هذه الأموال مؤسسات التمويل الاجتمـاعي        وفي الوقت ذاته  . النهائي هو تنمية الأسواق المالية المحلية     

من النمو كما يمكنها أيضا أن تلعب دورا هاما في الحكَومة كمستثمرين متخصصين في مؤسسـات التمويـل                  
وبإيجاز، يمكن أن تجلب هذه الأمـوال       . الأصغر ويكون لها القدرة على استهداف المؤسسات الأصغر الواعدة        

 . والمعرفة العالمية بأفضل الممارسات وكذلك الابتكارللسوق الخبرة الإدارية

 تزايد القلق بشأن خطر الصرف الأجنبي

في الوقت الذي تتجه فيه مؤسسات التمويل الأصغر إلى مصادر دولية للحصول علـى رأس المـال، تتزايـد          
ت التي تدور حـول     وهي تعد في الواقع مسألةً تقع في مقدمة ومحور المناقشا         . أهميتة مسألة الصرف الأجنبي   

ويواجـه المسـتثمرون   ). ٢٠٠٤ عـام  النسائية المؤسسة المصرفية العالمية(مستقبل تمويل التمويل الأصغر 
الدوليون والمؤسسات المالية تحديا يتمثل في إيجاد سبل لتغطية مخاطر الصرف الأجنبي بتكلفة معقولةٍ وكذلك               

ل ملائمٍ مع متطلبات التمويل الخاصة بمؤسسات التمويل        أهداف العوائد بشك  /في أن تتناسب مخاطرة المستثمر    
 .الأصغر

حتى المعدلة لأجـل    (وبرغم أن أسعار الفائدة الدولية تكون غالبا أقل من أسعار الفائدة التي يمكن المقارنة بها                
ين ، فإنها تتحمل مخاطرة الصرف الأجنبي والذي يتمثل في إمكانية حدوث خسارة أو مكسب من التبا               )التضخم

وتتسم هـذه   . في أسعار الصرف بين عملة القرض والعملة المحلية التي تعمل بها مؤسسات التمويل الأصغر             
ومـن  . المخاطرة بالخطورة بالنسبة لمؤسسات التمويل الأصغر التي تكون كافة أصولها بالعملة المحلية فعليا            

،  Ivatury and Abrams2005(أن ترتفـع  المرجح أن تقل قيمة العملة المحلية في البلدان النامية أكثر من 
مما يجعل اقتراح إبرام دينًا مقدر بالعملة الأجنبية دون وجود آلية سـارية لتغطيـة المخـاطرة                 ) ١٠صفحة  

وأحيانًا ما تفوق تكلفة وسائل تغطية مخاطرة الصرف الأجنبي عندما تكون متاحـة             . المصاحبة أكثر مخاطرةً  
 ولاسيما بالنسبة للصفقات الصغيرة في البلدان الصغيرة النامية التي لا يكـون             تكلفة المخاطرة التي يتم تحملها    

 .لديها أسواق صرف أجنبي ثانوية أو أسواق مقايضات كبيرة



٨٧   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

وتتصل المؤسسات المالية في البلدان المتقدمة بطائفة واسعة من الوسائل الماليـة المتطـورة لإدارة مخـاطر                 
سائل جنبا إلى جنب مع الطرق المنهجية المتطورة داخل المؤسسـات           ويسير وجود هذه الو   . الصرف الأجنبي 

وبالنسبة للجانب الأكبر، لا يوجد أيا منهما في البلدان منخفضـة الـدخل علـى               . المالية لإدارة هذه المخاطرة   
ن هذه  وبوجه عام، فإ  . الرغم من أنها في طريقها لأن تصبح أكثر انتشارا في الكثير من بلدان الأسواق الناشئة              
وعندما يقومون بذلك   . الوسائل لا توجد في البلدان التي تشتد فيها الحاجة إلى التمويل الأصغر أكثر من غيرها              

 .فإن مبالغ الصفقات تكون صغيرة لدرجة لا يمكنها تبرير التكاليف

للتحكم  مع مخاطر الصرف الأجنبي غير الخاضعة        مؤسسات التمويل الأصغر  أدى الاهتمام الجاد بشأن تعامل      
إلى زيادة الضغط لتغطية هذه المخاطر بتطوير أساليب وآليات لإدارة مخـاطر الصـرف وآليـات لتشـجيع                  
الإقراض بالعملة المحلية، ويحتاج كلا من صناديق تمويل الاستثمار للتمويل الأصغر والمستثمرين متعـددي              

ة العملة التي يتم التمويل و السـداد        الأطراف إلى فحص المؤسسات التي تمولها بصورة  أكثر تأنياً، و مراعا           
 .بها حتى يتأكدوا من أنهم لن يضعفوا المؤسسات التي يريدون تقويتها بالمساهمة في عجز خطير في العملة

وربما كان الحل العملي ،وربما هو الوحيد في الكثير من الدول ذات الدخول المنخفضة، أن تقبـل صـناديق                   
 مخاطر صرف أجنبي تحدثها عمليات الإقراض، ويتطلب هذا أن تقـرض            الاستثمار و المصارف الدولية بأي    

 بعملات الدول التي تؤدي فيها أنشطتها أو أن توفر لهـا         مؤسسات التمويل الأصغر  هذه الصناديق والمصارف    
تغطية شاملة موازية لمخاطر الصرف الأجنبي، وحينما تقوم هذه الصناديق والمصارف بالاشتراك في أنشطة              

 في العديد من الدول ستصبح قادرة على أن تستخدم أساليب تغطية أكثر رقيـاً               ت التمويل الأصغر  مؤسسامع  
وقد قام العديـد مـن      .وميزانيتها العمومية لتنوع من مخاطر الصرف الأجنبي عبر العديد من الدول والعملات           

ل، ومن أمثلة ذلـك إصـدار       صناديق التمويل والمصارف الدولية الكبيرة  بتطوير هذه الآليات والأدوات بالفع          
، بل أن بعض المنظمين في      )IV.3انظر الصندوق   (سنداتها في الأسواق المالية ثم الإقراض بالعملات المحلية       

دول الأسواق الناشئة ذهبوا إلى أبعد من ذلك بمنعهم أي مؤسسة اقتصادية تقـع تحـت نطـاق اختصاصـهم                
 .القضائي من قبول أي عجز عملة في محفظتها

 ٤ رقمالمبحث 

 :استجـــداء المــوارد من الاقــتصاد الداخــلي للبـلاد

 استغــلال المدخـرات كمصـدر بديـل للتمويـل

تناول هذا الفصل دخول مؤسسات التمويل الأصغر في الأسواق المحلية والدولية من خلال الانتفـاع بآليـات                 
صورتها الأساسية، ألا وهي تـوفير خـدمات        الديون وحقوق الملكية، وتعالج هذه القضية الوساطة المالية في          

 .الإيداع للمدخرين والتوسط لإيصال تلك المدخرات إلى المقترضين

إن تعبئة المدخرات تحمل فائدتين، فهي توفر التمويل اللازم للإقراض والخدمات القيمة للمودعين، كما أنهـا                
بصورة ملحة، ومصدرا اقتصاديا للتمويـل  تعد وسيلة لتوفير خدمة يحتاجها كثير من الفقراء ومحدودي الدخل       

ويضـمن تطـور آليـات تطـوير        . المقترضة لمؤسسات التمويل الأصغر المنتظمة التي يمكنها قبول الودائع        
المدخرات الاعتبار الكامل من قبل مؤسسات التمويل الأصغر التي تخدم محدودي الدخل والمشاريع الصغيرة،              

الوصول إلى مستوى معين من التنمية المؤسسـية لتلبيـة متطلبـات            على أن تقديم خدمات المدخرات يتطلب       
السلامة والجودة التي لم تصل إليها كثير من المؤسسات حتى الآن، وعلى الرغم من أن التمويـل الامتيـازي           
والضمانات الامتيازية قد تقلل أحيانا من تكلفة الأموال المقترضة، إلا أن ذلك قد تمثل عقبـة تعبئـة الودائـع              

 . سيما في المبالغ الصغيرة التي من الصعب توفيرهاولا
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 ٤/٣ الإطار رقم 

 بعض الأمثلة: الأجنبي  الأموال الدولية تقلل مخاطر سعر الصرف

  تريودوس –صندوق هيفوس 
، بدأت مؤسسة هيفوس في توفير ضمان شامل على مخاطرة سعر الصرف الأجنبـي              ٢٠٠٣اعتبارا من عام    

 . تريودوس–ن صندوق هيفوس لجميع القروض المقدمة م

 صندوق البنك الألماني 

بمعدل (يقوم هذا الصندوق بتوفير قروض تعد متأخرة الرتبة وغير مهلكة، بالإضافة إلى التمويل قليل التكلفة                

بفترات استحقاق تتراوح من ثلاثة أعوام إلى ثمانية، ولا يصلح اسـتخدام            )  بالمائة ٣ إلى   ١سنوي يتراوح من    

الألماني كرأس مال عامل أو كأموال للإقراض المباشر إلى المشاركين في البرنامج، بل إنهـا               قروض البنك   

، وكاسـتثناء  ١: ٢تختص بتمويل رأس مال الرافعة من المؤسسات التجارية المالية المحلية، بنسبة لا تقل عن           

طالما تم تحقيـق نسـبة      في بعض البيئات الصعبة، فإن صندوق البنك الألماني سوف يقبل رافعات أقل تكلفة              

 خلال سنتين من الاقتراض، وتكسب مؤسسات التمويل الأصغر فوائد على وديعتهـا المحسـوبة               ١: ٢رافعة  

بالدولار الأمريكي من عائدات صندوق البنك الألماني، مما يساعد على تحمل تكلفـة القـروض بـالعملات                 

من صندوق البنك الألماني بالدولار الأمريكي ما       المحلية التي يوفرها البنك التجاري، وتظل القروض المقدمة         

لم تتعثر إحدى مؤسسات التمويل الأصغر في سداد القرض إلى البنك التجـاري المحلـي وبالتـالي تتجنـب                   

 . الأجنبيسعر الصرفمخاطرة 

 تمويل بلو أوركاد

 تغطية مخـاطر  مع مؤسسات الاقتراض لمساعدتهم على) ٢. ٤ الإطار رقمانظر (تعمل مؤسسة بلو أوركارد    

 . بالمائة، كما تقوم بتطوير استراتيجيات الإقراض بالعملات المحلية٩٥سعر الصرف الأجنبي بنسبة 

 صندوق آكيون بريدج 

تستخدم الأموال المقدمة من صندوق جلوبال بريدج كضمانات لخطابات الاعتماد النهائية البديلة والضـمانات              

، وقـد أنشـئ     )أحدهما أو كليهما  ( لصالح مؤسسات التمويل الأصغر      المالية المشابهة والصادرة من سيتي بنك     

الصندوق لدعم مؤسسات التمويل الأصغر الكائنة بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا والمناطق الأخرى             

، ولا يقتصر نشاط الصندوق علـى ضـمان         ستراتيجيةالتي قد تمتد إليها مؤسسة آكيون كجزء من مهمتها الإ         

 الاعتماد قصيرة الأجل بل إنه يشمل إصدار مؤسسات التمويل الأصـغر قروضـا محـدودة القيمـة                  خطوط

وقصيرة الأجل، وسوف تستفيد المؤسسات المشاركة من الضمانات التي يمنحها صندوق جلوبال بريدج فـي               

ر بمنـأى  الحصول على تمويلات بالعملات المحلية من البنوك المحلية، وهذا يضع مؤسسات التمويل الأصـغ             

عن المخاطر المصاحبة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي والتي تحدث عند الاقتـراض مـن مؤسسـات                 

 .الإقراض الخارجية
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ويعتقد البعض أن المدخرات ما هي إلا تمويل لدعم نمو محفظة القروض وأنها أقل تكلفة من القروض المحلية                  
دة الآجال أرخص وأسهل من القروض، ولكن ليست هذه         والدولية، وبوجه عام يفترض البعض أن الودائع محد       

هي القاعدة دائما فتعبئة المدخرات تتطلب قدرا كبير من التنمية المؤسسية ويمكن أن تصبح التكلفـة الفعليـة                  
للتمويل أعلى من الاقتراض، ويظهر ذلك بوضوح في الأسواق التي تتوافر فيها عمليـات تمويـل مدعومـة                  

توفير المدخرات لعمليات تمويل أقل تكلفةً من الإقراض على طبيعة آلية الادخـارات             بالجملة، وتتوقف قضية    
حيث تقل تكلفة الودائع محددة الأجل بالنسبة لإدارة تكاليفها عن إدارة كثير من ودائع الطلب الصـغيرة فـي                   

النظم التي تتبعها   العمليات المتكررة، كما أن تعبئة المدخرات تتطلب مهارات الموظفين ونظما تختلف عن تلك              
المنظمات التي تقتصر أعمالها على الإقراض، وختاما نود أن نشير إلى أن القدرة على تعبئة المدخرات تعتمد                 

 .      على الظروف الاقتصادية الكبرى في الدولة والبيئة الحاكمة لها

 لتعبئة المدخرات، وعلى    وقد سبب تمويل المانحين عقبات في بعض الحالات، أو بالأحرى نوعا من المنافسة،            
سبيل المثال فإن كثرة المبالغ المالية الضئيلة المستخدمة في الإقراض عن طريق الهيئات الحكومية ومنظمات               
المنح التي يرعاها المانحون يسبب عرقلة الوساطة المالية، كما أن تركيز المانحين على الإقـراض الأصـغر            

كان له تأثير في تقليص حجـم المنتجـات والخـدمات           )  الأصغر بدلا من الاهتمام بمختلف خدمات التمويل     (
 .المقدمة، ولاسيما منتجات الادخارات

وقد بينت الأدلة في هذا الصدد أن مؤسسات التمويل الأصغر تميل إلى تفضيل الودائع المحلية على الأجنبية،                  
عتبار الكامل للتحـديات    ، ومع الا  )١٠، ص ٢٠٠٢أبرامز،  (ويتضح هذا من خلال تزايد نسبة الأصول لديها         

 تعبئة المدخرات، يدرك الخبراء علـى مسـتوى العـالم الأهميـة             إستراتيجيةوالمخاطر المترتبة على تطبيق     
ولا يسعنا في النهاية إلا التسليم بأن جمـع         : "، وصرح مدير الصندوق الدولي قائلا     ستراتيجيةالقصوى لهذه الإ  

:  على لسان المتخصص في القطاع المالي بالمنظمة الدولية قوله         ، وورد ." المدخرات المحلية هو الحل الأقوى    
 ".إن المدخرات هي القضية التي نبذل جل جهودنا لحلها" 

 خاتمة

إن الحصول على رأس مال، سواء مـن مصـادر          : "صرح عامل بإحدى شبكات التمويل الدولية مؤخرا قائلا       
سسات التمويل الأصـغر علـى الاسـتمرار فـي          محلية أو دولية، هو عامل جد مهم في تحديد مدى قدرة مؤ           

الوصول إلى العملاء وتوسيع نطاق خدماتها، بمعدل يسمح لها بتلبية الطلب علـى تلـك الخـدمات والوفـاء                   
إن إدخال مؤسسات التمويل الأصغر في حركة تنمية السـوق الماليـة            ." بتطلعاتها فيما يتعلق بالحد من الفقر     

واق المالية وقدرة مؤسسات التمويل الأصغر على دخولها وتنمية البنيـة           سوف تظل مهمة توسيع وتعميق الأس     
 .  التحتية المالية لزيادة تدفق المعلومات وإقبال مؤسسات الارتباطات

وعندما توفر مجموعة من المؤسسات المالية العديد من منتجات التمويل الأصغر وخدماته، وعندما تمول تلك               
ميزانية العمومية بطرق متعنتة بشكل مستمر، فإن هذه تكون علامـة تـدل             المؤسسات جانب المطلوبات من ال    

على نجاح المؤسسات في ضم التمويل الشامل إلى منظومة القطاع المالي ككل، ولكن تظل العديد من الأسئلة                 
ما هو نوع المؤسسات التي تتميز بالقدرة على الدخول للأسواق المالية؟ في ظـل نمـو                : عالقة كما في الآتي   

الأسواق وتوافر المعلومات على نحو أسرع من ذي قبل، هل يوجد تقارب في العائدات بين مؤسسات التمويل؟             
كيف يمكن للمنظومة التمويلية الكاملة العمل على خفض التكاليف وإدارة المخاطر على نحو أفضل؟ مـا هـو       

ل تلك الأسئلة وغيرها إلى التفحص      تأثير السياسات على خلق جو المنافسة وتعزيز الأسواق المالية؟ وتحتاج ك          
سوف نتناول هذه القضية    . (من قبل صناع القرار وذوي العلاقة في إطار جهودهم لبناء قطاعات مالية شاملة            

 ).بمزيد من الاستفاضة في الأجزاء اللاحقة من هذا الكتاب
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 الفصـــل الخــامس

  ع العامإطار السياسات ودور القطا

 في التمويـل الشامل

 إننا ندرك أن الدور المناسب للحكومة في الاقتصاديات الموجهة لتنمية السوق"

 ." سوف يختلف من دولة إلى أخرى

 الذي تبنته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة " اتفاق مونتيري"

 بالمؤتمر الدولي حول التمويل من أجل التنمية، 

 لمكسيك، المنعقد في مونتيري، ا

 .٢٠٠٢مارس 

في الفصل الأول، نحتاج إلى توضيح الرؤى بشأن الأدوار التي من           " تفعيل جو السياسات  "وفيما يتعلق بقضية    
المتوقع أن يضطلع بها القطاع العام وذوو العلاقة من القطاع الخاص لإنشاء قطاع مالي شامل، وهذا يتطلـب                  

 كل من الدولة والقطاع الخاص على النحو الأفضل فـي كافـة             قدرا أكبر من فهم المعوقات وكيفية يتم تعبئة       
ويتناول هذا الفصل العديد من القضايا المتمثلة في الرؤية الشاملة للحكومة وسياستها المالية،             . الظروف القومية 

والجدال القائم على تحرير أسعار الفائدة، ودخول الحكومة في عمليات الوساطة المالية والمـنح والضـرائب،                
 .ما يتضمن هذا الفصل مبحثا عن البنية التحتية المالية، ويناقش الفصل السادس إجراءات التنظيم والإشرافك

 ١ المبحث رقم

 ستراتيجيةالإمن الرؤية إلى : إطارات السياسات على مستوى الدولة

 مجموعـة   إن ممارسة دور الحكومة يشمل موقفا سياسيا شاملا وإطارا منظما يناسب ذلك الموقف إلى جانب              
من النظم القانونية التي تشجع الخدمات المالية سريعة الاستجابة لاحتياجات الفقراء وذوي العلاقة من محدودي               
الدخل والمشاريع الأصغر والصغرى والمتوسطة، إن رؤية القطاع المالي الشـامل بشـأن توسـيع نطاقـه                 

يجيات الخاصة بتنميـة القطـاع المـالي        واستقراره ووصوله إلى أسواق المال تمهد الطريق لبعض الاسترات        
الخاص، ويستقي المتخصصون تلك السياسات من العملية السياسية في الدولة والتي يجـب أن تقـوم علـى                  
الحوارات المفتوحة بين ذوي العلاقة، وعلى الرغم من أن الجدال المفتوح قد يزيد من تسييس صنع القرار في                  

يتيح الفرصة لمعرفة وجهات النظر المختلفة والرد عليهـا مـن قبـل             القطاع الخاص، إلا أن الجدال الواعي       
 .الخبراء

 رؤى الدولة واستراتيجياتها

وقد خلصت المناقشات التي يسوقها هذا الكتاب إلى أن الافتقار إلى سياسة حكومية متسقة تدعم القطاع المالي                 
ة القطاعات المالية الشاملة، وتناولت تلـك       التنافس والعادل بوجه عام هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تنمي          

المناقشات أيضا الافتقار الدائم إلى سياسة واضحة حول ضم القطاع المالي، ويبدو أن تلك العقبات تنتشر بين                  
كثير من الدول، ونورد على سبيل المثال ما صرح به مدير وكالة الدعم الفني لمؤسسات التمويـل الأصـغر                   

رؤية الواضحة للدولة بشأن أنشطة التمويل الأصغر يشكل عقبة كبيرة أمام حصـول             إن غياب ال  : "بجزر القمر 



٩١   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

الفقراء على الخدمات المالية، حيث لا ينتفع بظروف التمويل الحالية إلا الطبقة المتميـزة ممثلـةً فـي كبـار         
 ."الشركات والموردين

صرح مستشار بجنوب شرق آسـيا      وقد طالب الكثيرون بتشكيل إطار عمل أكثر فعالية للسياسات ، وفي ذلك             
 :قائلاً

، إلا أن هـذا الوضـع لا        "الإهمال الحميد " قد نما في ظل سياسة       ]التمويل الأصغر [إن قطاع    "
يمكن أن يدوم؛ فنحن بحاجة إلى سياسة تمتاز بالاتساق والوضوح والشفافية من أجل المضـي               

ا لا يهدف بشكل محدد ومتسق      على أن معظم الدول اتبعت منهجا جزئي      ." قدما في طريق التنمية   
إلى زيادة الفرص أمام الناس للحصول على الخدمات المالية المناسبة، مما يعني غياب الصيغة              
الواضحة لكيفية إحداث التفاعل والاتزان بين هدف السياسة الاجتماعية للتوسع وهدف السياسة            

 .   المالية للاستقرار

 رئيسي من السياسة الاجتماعية للحد من الفقر، ولذا فقد ظهـر            ويرى الكثيرون أن التمويل الأصغر هو جزء      
الاهتمام به بوجه عام في مناقشة تنمية القطاع المالي الذي يمت له بوثيق الصلة، وصـرح قيـادي بإحـدى                    

إن حقيقـة أن    ". ]في القطاعات الاجتماعيـة   [إنه خطئنا أننا سعينا إلى إيجاد حلفاء لنا         : "الشبكات الدولية قائلا  
سياسية الاجتماعية لديها أهداف اجتماعية بعيدة المدى وأن المثال البارز على ذلك هـو إنجـاز الأهـداف                   ال

الإنمائية للألفية ينبغي ألا تطغى على حقيقة أن التمويل الشامل يدعم جهود التمويل هو الآخر، والحصول على                 
 .قر واستراتيجيات تنمية القطاع الماليالخدمات المالية يسهل انضمام المؤسسات لاستراتيجيات الحد من الف

وقد تبنت بعض الدول سياسات واضحة عن شمولية القطاعات المالية وتتبلور تلك السياسات بأشكال متعـددة،                

وبالإضافة إلى ذلك فإن كثيرا من الحكومات لديها بيانات واستراتيجيات خاصة بسياسـة التمويـل الأصـغر                 

دينا أمثلة محدودة على سياسات القطاعات المالية التـي تضـع كـلا مـن               ، بيد أن ل   )٥/١ الإطار رقم انظر  (

الوصول والشمولية والحد من الفقر أهدافا لها، وفي بعض الحالات تم تبني السياسات المشجعة للشمول المالي                

طار الإدون معالجة القضية بصورة واضحة، وقد سقنا ثلاثة أمثلة على سياسة تنمية القطاع المالي الشامل في                 

، وتوضح تلك الأمثلة تفاوت درجات الإشارة الواضحة للوصول المالي أو الشمولية المالية، وقد كان               ٥/٢ رقم

لدولة جنوب أفريقيا منهجا مختلفا حيث عملت الحكومة على تشجيع ممثلي القطاع المالي بالدولة مما جعلهـم                 

رها من الخدمات المالية للفئـات المحرومـة         تهدف إلى توفير الخدمات البنكية وغي      إستراتيجيةيجمعون على   

الخاص بهم وحددت إطـارا زمنيـا       " ميثاق القطاع المالي  "منها، وقد أبرمت المؤسسات المالية بجنوب أفريقيا        

 ).٥/٣ الإطار رقمانظر (لتطبيقه، مما ساعدهم في تناول قضية الحصول على العديد من الخدمات المالية 
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 ٥/١ الإطار رقم 

  مواقف السياسات الحكومية بشأن التمويل الأصغرأمثلة على

، اتخذت الحكومة موقفا حازما يدعم حركة التمويل الأصغر وسنت تشريعا يؤيد            ١٩٩٧بداية من عام    : الفلبين
تعظيم دور مؤسسات   ) ١: ( القومية للتمويل الأصغر كالآتي    ستراتيجيةجهود القطاع المالي، وجاءت مبادئ الإ     

خلق بيئة من السياسـات المحفـزة،       ) ٢(قطاع الخاص لتمكينها من توفير الخدمات المالية،      التمويل الأصغر بال  
عدم تدخل الحكومة في    ) ٤( سياسات مالية موجهة للسوق وسياسات ائتمانية بما فيها أسعار الفائدة،            إتباع) ٣(

 .، كما قامت وزارة المالية بإنشاء المكتب المركزي لتنسيق السياساتالائتمانتوفير 

 البنك المركزي بالفلبين: المصدر

 تقوم الأجندة الاقتصادية الوطنية في البلاد على ثلاثة توجهات حكومية كبرى للسياسـات، ألا وهـي                 :أوغندا
بـي إم   (وبرنامج تحديث الأساليب الزراعية     ) بي إيي أيه بي   (خطة استئصال الفقر واتخاذ الخطوات اللازمة       

، وكل هذه التوجهات تشمل فـي طيهـا أنشـطة           )إم تي سي إس   (طة المدى    التنافسية متوس  إستراتيجيةو) أيه
التمويل الأصغر وتعترف بوضوح أن المدخرات تقف على نفس الدرجة من الأهمية لتنمية القطاع مثل بقيـة                 

 أمرت وزارة المالية بتشكيل منتدى حول التمويل القومي الأصـغر شـاركت فيـه             ١٩٩٨العوامل، وفي عام    
ندية وبنك أوغندا والمانحون ومؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات المساعدة لهـا، لتكـون             الحكومة الأوغ 

الحلقة الرئيسية للنقاش حول تنظيم أنشطة التمويل الأصغر والإشراف عليها، وذلك للمسـاعدة علـى تنميـة                 
ذه السياسة، توقع   مؤسسات التمويل الأصغر كي تصل إلى الفقراء في المناطق الريفية، وطبقا للبيان الخاص به             

البنك الأوغندي خلق منظومة مالية قوية تشمل البنوك والمؤسسات الائتمانية ومؤسسـات التمويـل الأصـغر          
لحفظ الودائع وغيرها من مقدمي الخدمات المالية، ووافق مجلس الوزراء الأوغندي عدة مرات علـى إطـار                 

، وذلك بهـدف    ٢٠٠١انون التمويل الأصغر لعام     السياسة لتنمية التمويل الأصغر والتمويل الريفي ومشروع ق       
مد الترخيص المالي الرسمي إلى كبرى مؤسسات التمويل الأصغر لحفظ الودائع وبيـان موقـف مؤسسـات                 

 فتحت مؤسسات التمويل الأصغر لحفظ الودائـع البـاب أمـام بقيـة              ٢٠٠٣التمويل غير المسجلة، وفي عام      
على المانحين والنماء على نحو أسرع وتقـديم خـدمات الادخـار            مؤسسات التمويل الأصغر لتقليل اعتمادها      

 .للعملاء

استعراض مدى فعالية أنشطة التمويل الأصغر الذي قامت به المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء             : المصدر
 .٢٠٠٤وآخرون، . ، ناثان أو٢٠٠٤بأوغندا، 

للتمويل الأصغر وأخذت وزارة الاقتصـاد       قومية   إستراتيجية، وافقت الحكومة على     ٢٠٠٤في عام   : مدغشقر
 القوميـة   ستراتيجية إلى جانب جهود اللجنة الموجهة للإ      ستراتيجيةوالمالية والموازنة على عاتقها تنفيذ هذه الإ      

للتمويل الأصغر، ويضطلع جهاز التنسيق القومي بمسئولية تنسيق السياسات الحكوميـة المتعلقـة بالتمويـل               
شراف البنكي والمالي بالبنك المركزي هي الجهة المسئولة عـن تنظـيم صـناعة              الأصغر، كما تعد لجنة الإ    

التمويل الأصغر والإشراف عليها، وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي تـم تحديـد وتنظـيم الأنشـطة                  
، وقانون عن المدخرات    ١٩٩٥الخاصة بصناعة التمويل الأصغر من خلال قانون مصرفي تم تفعيله في عام             

، وعلاوة على ذلك سن مؤخرا قانون جديد فيمـا يتعلـق بأنشـطة              ١٩٩٦ادلة والائتمان تم تبنيه في عام       المتب
التمويل الأصغر، ويسري هذا القانون على النظم المالية غير المركزية، بما فيها المؤسسات التي تؤمن بتبادل                

 .المنفعة وتلك التي لا تؤمن بذلك

 بيق والتنظيم الصادر عن المجموعة الاستشـارية لمسـاعدة الفقـراء          تقرير مجلس الترخيص والتط   : المصدر
 .٢٠٠٥بمدغشقر، 
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 Cellule d' Appui et de Suivi des Institutions Mutualistes ou Cooperatives"تتولى : توجو
d'Epargne et de Credit"   والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا تنظيم قطاع التمويل الأصغر والإشـراف 

يه، وبمساعدة برنامج الأمم المتحدة لتنمية رأس المال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهت حكومة توجو               عل
 صادق ذوو العلاقة الرئيسيون     ٢٠٠٤ قومية للتمويل الأصغر، وفي فبراير من عام         إستراتيجيةجهودها لإقامة   

يتمثل هدفها في إنشاء قطاع قوي للتمويـل         القومية التي    ستراتيجيةفي صناعة التمويل الأصغر على تقرير الإ      
 يكون جزءا من القطاع المالي ويضم العديد من المؤسسات والمنتجات والخدمات            ٢٠٠٨الأصغر بحلول عام    

 .في بيئة سياسية وقانونية وتنظيمية شاملة

مـال، جمهوريـة     القومية للتمويل الأصغر ببرنامج الأمم المتحدة لتنمية رأس ال         ستراتيجيةتقرير الإ : المصدر
 .٢٠٠٤توجو، 

 

 ٥/٢رقم الإطار 

 السياسات الخاصة بتنمية القطاع المالي الشامل

 )٢٠٠٤لعام ( خطة تنمية القطاع المالي بزامبيا —زامبيا

التي وافق عليها مجلس الوزراء الزامبي في يونيـو مـن عـام        ) ٢٠٠٩-٢٠٤(إن خطة تنمية القطاع المالي      
 مالية تتميز بالجودة والاستقرار وتخدم أهداف السوق وتدعم تعبئة المـوارد            ، تهدف إلى إقامة منظومة    ٢٠٠٤

الفعالة اللازمة للتنوع الاقتصادي والنمو المستدام والحد من الفقر، وتهدف خطة تنمية القطـاع المـالي إلـى                  
) ٣(سـواق   ثقافة الائتمان الضـعيف فـي الأ      ) ٢(الوساطة المالية الصغيرة    ) ١: (التعامل مع القضايا التالية   

إطار العمل التنظيمي الضعيف للمؤسسات المالية      ) ٤(الأدوار المتعددة والمتناقضة للحكومة في القطاع المالي        
غيـاب  ) ٦(سوق رأس المال المفتقر إلى النضج  ) ٥(وصناديق التأمين والمعاشات التي لا تتعامل مع البنوك       

 .عدد محدود من الآليات الخاصة بالسياسات النقديةتوافر ) ٧(التنمية بعيدة المدى والتمويل الإسكاني 

وبعد انهيار معظم المؤسسات المالية الريفية المدعومة والمموّلة شعبيا في منتصف التسـعينات مـن القـرن                 
الماضي، نشأت فجوة في توفير الخدمات المالية للأسر محدودة الدخل بالمناطق الريفية وما حولها، ولإزالـة                

بنك زامبيا على تطوير إطار عمل تنظيمي لمؤسسات التمويل الأصغر قـد يتبـع الصـيغة                تلك الفجوة يعمل    
النهائية لخطة تنمية القطاع المالي بالبلاد التي تقدم توصيات لزيادة فرص إتاحة الخدمات الماليـة للمنـاطق                 

 ـ                اء المبـادئ   الريفية وما حولها، ويرى الكثيرون أن تنمية سياسة التمويل الأصغر هو وسـيلة هامـة لإرس
الموجهة، وأنه يوفر الاستقرار الشامل للمنظومة المالية بالحكومة وانضمام أنشطة التمويـل الأصـغر إلـى                

 .المنظومة المالية الأساسية بمرور الوقت

  zm.boz.wwwالموقع الالكتروني لبنك زامبيا : المصدر

 )١٩٨٥(ة الجديدة  السياسة الاقتصادي—بوليفيا

لم تقم الحكومة البوليفية بإقامة سياسة واضحة بشأن التمويل الأصغر ولكنها هيأت الظروف المواتية لها فـي                 
 مع إقرار السياسة الاقتصادية الجديدة التي حررت القطاع الاقتصادي ووحدت سعر الصرف وفرضت              ١٩٨٥

الإجراءات التي أتاحت إطلاق عمليات التمويـل       سياسات نقدية ومالية صارمة، وقد شملت الإصلاحات بعض         
 الموجه وإغـلاق    الائتمانالأصغر في بوليفيا بنجاح؛ الأمر الذي أدى إلى تحرير أسعار الفائدة والقضاء على              

 .بنوك الدولة وبنوك القطاع الخاص الضعيفة وتشجيع الإشراف على البنوك
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 الذي يطلق عليه أيضا القـانون       ١٤٨٨لى قانون رقم    ، وافقت الحكومة البوليفية ع    ١٩٩٣وفي أبريل من عام      
المصرفي الجديد ليصبح القانون الأساسي لتنظيم جميع الأنشطة المالية في البلاد، وفيما شكل نقطـة تحـول                 
لأنشطة التمويل الأصغر نوّه القانون المصرفي الجديد إلى إمكانية تنظيم مؤسسات الإقراض الأصـغر غيـر                

كيان قانوني قائم بالدولة ويتعلق هدفه الاجتماعي بمجال الوسـاطة      "كيان المالي على أنه     الربحية، كما عرّف ال   
، وقد انقسمت مؤسسات الوساطة المالية بدورها إلى مجموعتين كبيرتين هما الكيانات البنكية             "والخدمات المالية 

ات المشتركة وغيرهـا مـن      والكيانات غير البنكية، ولأول مرة ضمت الأخرى الاتحادات الائتمانية والجمعي         
الكيانات المالية غير البنكية إلى المنظومة المالية الأساسية، على أن هذا القانون لـم يحـدد قواعـد التنظـيم                    

جوميز (المذكورة بالقانون   " الكيانات غير البنكية  "والإشراف الخاصة بالصناديق المالية الخاصة أو غيرها من         
 جهود الإشراف على القطاع المالي إجراءات تدريجيـة وأجـرت           لقد اتبعت "،  )٢-١، ص   ٢٠٠٢وآخرون،  

 ).٢٠٦، ص٢٠٠٢راين، " (العديد من المناقشات لتعزيز مفهوم التمويل الأصغر في بعض القوانين

 ٢٠٠١، راين، ٢٠٠٢جوميز وآخرون، : المصدر

  خطة القطاع المالي — كمبوديا

 ٢٠١٠ إلـى    ٢٠٠١ة القطاع المالي للفترة من عام       ، أعلنت الحكومة الكمبودية خط    ٢٠٠١في يوليو من عام     
حيث تناولت قضية الحاجة إلى بذل جهود متسقة ومنظمة لإقامة منظومة مالية جيدة تعتمـد علـى ظـروف                   

 التنميـة   إسـتراتيجية السوق وتدعم زيادة الاستثمار وزيادة واستدامة معدلات النمو الاقتصادي، وبالاسترشاد ب          
 تنمية القطاع المالي وأجندة إصلاح السياسات المالية للقطـاع          إستراتيجية تفاصيل   طويلة المدى، بينت الخطة   

البنكي والتأميني ومنظومة المعاشات والمؤسسات المالية غير البنكية وأسواق والأسواق النقدية بـين البنـوك               
 القانونيـة  وأسواق رأس المال والبنية التحتية للأسواق المالية، وتشير الخطـة بوضـوح إلـى الإصـلاحات         

والإدارية الشعبية المستهدفة في خطة العمل الحكومية والحد من الفقر، ويعد الأخير الهدف الإنمائي الرئيسـي                
 ).٢٠٠٥-٢٠٠١(لخطة الإنماء الاقتصادي الاجتماعي 

سـية   بناء الطاقات البشـرية والمؤس ) ١(وتتناول الخطة الإنمائية بالقطاع المالي العلاقة التي تقوم بين كل من  
 .توافر التقنيات) ٤(إقامة إطار عمل قانوني وتنظيمي ) ٣(التطورات في البنية التحتية المالية ذات الصلة ) ٢(

وطبقا لخطة القطاع الاقتصادي فإن التمويل الأصغر والتمويل الريفي يمثلان جزءا أساسيا من الرؤية الخاصة               
منظومة ) ١: (الأهداف الواضحة للخطة فيما يلي    / اتبتنمية القطاع البنكي، وفي هذا القطاع تتلخص التصور       

بنكية تنافسية ومتكاملة وفعالة يتم تنظيمه والإشراف عليه بالشكل المناسب ويظهر فعالية في حركـة تعبئـة                 
المدخرات حتى يمكن التمويل من دعم نمو القطاع الخاص الذي يتكون من منظومة موثوق بها وشبكات أمان                 

منظومة تمويل ريفية تتسم بقابلية التطبيق والفعالية وخدمة مصـالح الفقـراء لتـوفير              ) ٢(بنكي جديرة بالثقة    
خطـة القطـاع الاقتصـادي،      (خدمات مالية اقتصادية لتمكين فقراء الريف من زيادة دخولهم ومواجهة الفقر            

 )٣، ص ٢٠٠١

  ٢٠٠١خطة القطاع الاقتصادي، مملكة كمبوديا ، : المصدر
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 ٥/٣رقم الإطار  

 اق القطاع المالي بجنوب أفريقياميث

 عاما بالخدمات البنكية فـي الوقـت        ١٦ مليون شخصا يزيد عمرهم على       ١٥,٨في جنوب أفريقيا، لا يتمتع      
مـن  % ٤٦ ر شـهريا، و    ١٠٠٠يكسبون أقل مـن     % ٩٣من السود و  % ٨٨الحاضر، ومن هذه النسبة يأتي      

، وهناك حاجة ماسة إلى دمجهم      )٢٠٠٤ينسكوب،  طبقا لمؤسسة ف  ( يقطنون المناطق الريفية    % ٤٢العاطلين و 
في المنظومة المالية لمساعدتهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي فـي الـبلاد               

 .وتعزيز نمو الاقتصاد ككل) حيث يسود التوزيع المجحف للثروة والقائم على التفرقة العنصرية(

 تفعيل الاقتصاد الأسود، وهي قضايا الملكية والإدارة والتدبير، إلى جانب           ويتناول الميثاق قضايا موسعة بشأن    
قضية الحصول على عدد من الخدمات والمنتجات المالية المناسبة، كما حدد هذا الميثاق أهدافا لاقت موافقـة                 

يقها نحـو   المؤسسات المالية المشاركة في القمة، وبرنامجا لتسجيل النقاط لقياس مدى تقدم المؤسسات في طر             
 نقطة لبلوغ أهدافها، تتضمن أنشطة      ١٠٠ نقطة من بين     ١٨تلك الأهداف، وحيث يتحتم على المؤسسة إحراز        

الوصول حسابات العمليات للطلب الأول، والمنتجات والخدمات الادخارية وضمانات لإسكان محدودي الدخل            
مساعدة السود أو توسـيع المشـاريع       وتمويل التنمية الزراعية أو إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وصغرى ل         

القائمة، وتقديم الخدمات والمنتجات التأمينية لخفض معدل المخاطرة، وجاءت الاستجابة البناءة من كثير مـن               
 .ذوي العلاقة

وفيما يتعلق بمسألة الوصول، بدأت كبرى البنوك في تنفيذ الالتزامات الواجبة عليها بموجب ميثـاق القطـاع                 
، واسـتجاب   ٢٠٠٤ابات بنكية أساسية منخفضة التكلفة مثل حساب مزانسي، فـي أكتـوبر             المالي بتقديم حس  

، كانت البنوك قد فتحت عدد مليون حساب        ٢٠٠٤المستهلكون لهذه التجربة بشكل كبير، وبحلول شهر مارس         
على الرغم من أن بعض تلك الحسابات تمثل أموالا منقولة من حسابات أخرى وليس مـن                (من نوع مزانسي    

 .عملاء جدد

 ٣١إن أقصى فرصة أمام مؤسسات التمويل لإنجاز الأهداف المنصوص عليها بميثاق القطاع المـالي هـي                 
 أنشـطة  ٢٠٠٨، والفيصل في مراجعة   ٢٠٠٨، وسوف يتم استعراض الإنجازات مرة في عام         ٢٠١٤ديسمبر  

ات التمويل، كما أنـه مـن       إلى خدم " بصورة فعالة "من السكان المستهدفين    % ٨٠" وصول"القطاع البنكي هو    
الضروري لهذا القطاع التبرع باثنين من عشرة بالمائة من صافي الأرباح التشغيلية بعد الضـرائب لتوعيـة                 

 .المستهلكين

 :ولمزيد من المعلومات حول التقدم في تطبيق ميثاق القطاع المالي قم بالدخول على الرابط الآتي

asp.ProgressFinCharter/MARCH/2004/documents/za.org.banking.www  

 .أعد هذا التقرير مؤسسة فينمارك تراست: المصدر

 

 السياسات العامة وخطة التمويل الشامل

ية لإنشاء قطاع مالي شامل يزيد من احتمالية         تقرها القوى السياسية وتمتلكها القوى الوطن      إستراتيجيةإن وجود   
مواصلة الجهود لتطبيق الميثاق، وتقوم صلة وثيقة بين سياسات تنمية القطاع المالي الداعمة لمصالح الفقـراء                
من ناحية وتحديد المشكلات الفنية بالمنظومة المالية وحلها من جهة أخرى، كما تقوم نفس الصلة بـين تلـك                   

السياسية الخاصة بصياغة السياسات وتنفيذها لمواجهة تلك المشكلات، وهذا يعني أن صنع            السياسات والعملية   
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القرار لا يقتصر على مدى فعالية تدخل معين على النحو المتوقع وفي ظروف محددة، بل إنه يشـمل مـا إذا                  
ا أنه يشمل مدى    كان ذلك التدخل سوف يلقى دعما كبيرا أو حتى على الأقل قبولا من جميع فئات المجتمع، كم                

 :التزام المؤسسات باحترام السياسات وتطبيقها، وقد صيغت قضية الاقتصاد السياسي بالشكل الآتي

بمجرد حل المشكلات الفنية التي تعرقل تقديم الخدمات المالية، يبقى الأمر كذلك في الحـالات               "
ومعوقـات الكفـاءة    العادية، وينتقل الفنيون الماليون إلى التركيز علـى المشـكلات الجديـدة             

المستجدة، على أنه في عالم التمويل الإنمائي، يصعب حـل المشـكلات المتعلقـة بالاقتصـاد                
 ).المستشار الخاص، مؤسسة التعاون الإنمائي، أستراليا." (السياسي

عم وبينما تعد السياسات الجيدة والعملية  السياسية التشاركية العامل المركزي في تنمية القطـاع المـالي الـدا                 
لمصالح الفقراء، فإن التسييس غير الملائم لتلك التنمية قد لاقت تعاطفا خلال المناقشات التي دارت قبل إصدار           

 .هذا الكتاب

وقد أشار ذوو العلاقة إلى الإمعان في إساءة استخدام التمويل الأصغر لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة الأفـق،                 
جماعات تملك حصصا قوية أو إعفاء المقترضين من ديونهم         سواء عن طريق القروض المستهدفة والممنوحة ل      

واللجوء في النهاية إلى تصويت شعبي عام، ويمكن أن يؤدي التركيز السياسي على النفعية قصيرة المدى إلى                 
إفساد جهود التنمية التي بذلها كثير من ذوي العلاقة على مدار سنوات عديدة، الأمر الذي يثبط هممهم ويقلـل                   

اهير لجهود التنمية، وهذا يتعارض مع هدف التمويل الشامل حيث يعد التمويل الأصغر جزءا مـن                دعم الجم 
 .القطاع المالي ويتم التعامل معه على هذا الأساس

ومن أكبر التحديات التي تواجه السياسة العامة مسألة تجنب التعامل مع التمويل الأصغر كنشاط خيري وليس                
هذا الموقف، لا تطبق قواعد اللعبة المقبولة والخاصة بالقطاع المـالي السـائد؛      كنشاط مالي حقيقي، وفي مثل      

وعلاوة على ذلـك فـإن      . الأمر الذي قد يؤدي إلى سوء توجيه خدمات الدعم وتقويض ثقافة النظام الائتماني            
تقـاد  عـادة مـا يصـاحب اع      ) أي الرغبة في خرق الالتزامات القائمة بموجب الدين       (غياب النظام الائتماني    

المدينين بأن الأموال التي اقترضوها ولم يقوموا بسدادها هي أموال حرة وليست ملكـا لهـم ولا مـدخرات                   
 .لغيرهم

وقد يتم تعطيل المقترحات المقبولة لتنمية القطاع المالي من خلال أنظمة الحكم المتعاقبة بسبب مجموعة مـن                 
د لا تؤتي ثمارها المرجوة أو قد يتحقق ذلك بعد فوات           الغايات الطيبة والخبيثة، ومن ذلك أن تلك المقترحات ق        

الوقت المناسب مما لا يساعد على دفع عجلة التنمية، أو أن المصالح الثابتة للحكـام لا تريـد التخلـي عـن                      
امتيازاتهم في السيطرة على الأصول المالية، إن العملية السياسية الاشتراكية، شاملة المشاركة الكاملة لـذوي               

 قد تساعد على تفادي بعض هذه المشكلات، كما أن قيام ذوي العلاقة بالمراقبة يمكن أن يكـون آليـة            العلاقة،
هامة للتغذية المرتدة عن الوقت الذي لا تعمل فيه السياسات المالية على النحو المتوقع وضرورة بحثها مـرة                  

 .أخرى

تنمية القطاع المالي الشامل ومدى هـذا       إن الأوضاع السياسية قد أوجبت على الحكومات تحديد ماهية دعمها ل          
الدعم، ولكن كيف للحكومات أن تقوم بذلك؟ إن من أكثر القضايا التي دار جدال حولها خلال المناقشات الدور                  
المناسب الذي يجب أن تضطلع به الحكومة في تحديد أسعار الفائدة والإمداد المباشر للقروض وتنظيم خدمات                

 .الدعم العامة



٩٧   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

 ٢ مالمبحث رق

 ليس هناك إجماع حتى الآن على تحرير أسعار الفائدة

على الرغم من اتفاق كثير من ذوي العلاقة والجماهير بالدول النامية على ضرورة إعطاء قوى السوق مجالا                 
أكبر لتحديد الموارد، إلا أن الحدود القصوى لأسعار الفائدة في العديد من الدول ما زالت في ارتفاع مسـتمر،                   

قديمها في السوق بشكل جديد، ولأن صناع القرار يبحثون ما قامت به المؤسسات الرسمية مـن رفـع                  أو تم ت  
أسعار الفائدة على الفقراء، فإنهم لا يبدون اقتناعا بأن تحرير أسعار الفائدة هو الحل الأمثل للوفاء باحتياجـات                  

ئدة قرار تسيطر عليـه السياسـات       إن فرض حدود لأسعار الفا    . الأسر الفقيرة والمشاريع الصغيرة والصغرى    
بإعـادة  " حمايـة الفقـراء   "الحكومية سواء الغايات النبيلة أو الانتهازية السياسية، وقد تجد القوى السياسية أن             

فرض نظام جديد لأسعار الفائدة وسيلة جذابة مربحة، بيد أن ذلك يمكن أن يجلب عواقب تنموية وخيمة؛ بـل                   
في السوق، كما أن فرض حدود جديدة لأسعار الفائدة يدر أرباحا محدودة علـى              إن بالفعل يستتبع آثارا سلبية      

 . أولئك الأشخاص الذين يفترض أن يتم التغيير لصالحهم

ويقر الكثيرون أن فرض قيود على سعر الفائدة لا يحقق للجماهير الغاية المرجوة بشأن تلك السياسات وهـي                  
سعر الفائدة، وفي الحقيقة، عنـدما تفـرض حـدود          زيادة فرص حصولهم على القروض عن طريق خفض         

قصوى لسعر الفائدة فإن ذلك يستتبع آثارا عكسية على عملية توفير القروض للجماهير وعلى سـعر الفائـدة                  
وشفافية الشروط المعروضة على المقترضين، وفي بعض الحالات تتلاعب المؤسسات المالية في تلك الحدود              

لأمر الذي يقلل من عنصر الشفافية في أسعار الفائدة المعمول بها، وفـي             بإضافة رسوم ومصاريف أخرى، ا    
حالات أخرى، لا تفرض حدود لأسعار الفائدة بالقوة المطلوبة أو أنه لا تفرض تلك الحدود أصلا ممـا يثيـر                    
شكوك الجماهير حول الأساس الذي تقوم عليه مثل هذه القرارات، على أنه في معظم الحـالات يـتم سـحب                    

وض خاصة في المناطق الريفية وعند المقترضين حيث يصنف معدل المخاطرة الائتمانية لديهم على أنـه                القر
 .  مرتفع

 لا تزال هناك حدود القصوى لأسعار الفائدة أو أنها صيغت في شكل جديد
ت قامت دول كثيرة بنزع الرقابة على أسعار الفائدة في إصلاحات القطاع المالي التي جـرت فـي الثمانينـا                  

والتسعينات من القرن المنصرم، واحتفظت بعض الدول بما لديها من حدود في حين صاغها البعض الآخر في                 
شكل جديد بعد ذلك، وعلى الرغم من أن معظم الحدود المفروضة لم توجه تحديـدا إلـى تسـهيل الائتمـان                     

 .الأصغر، إلا أنها يمكن أن تحمل أثرا خطيرا على تنمية القطاع المالي الشامل

 دولة نامية بعض أشكال الحدود      ٤٠وطبقا للبيانات التي قامت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، فرضت          
 دولة إجـراءات رقابيـة      ٢٠فرضت  ) ١: (، وكان من أبرزها ثلاثة أشكال     ٢٠٠٤على أسعار الفائدة في عام      

 ١٣انتشرت حدود الفائدة فـي      ) ٢(كملها،  على أسعار الفائدة، في إطار الرقابة العامة على المنظومة المالية بأ          
المجموعة الاستشارية لمسـاعدة الفقـراء،      ( فرضت سبع دول أشكالا رقابية جبرية وغير شرعية         ) ٣(دولة،  
١٩).٢٠٠٤ 

إن الحدود الجبرية لأسعار الفائدة توجد عندما تقدم البنوك الكبرى المملوكة للدولة قروضا كبيرة بأسعار فائدة                
ائدة في السوق بحيث لا يمكن للمؤسسات الخاصة في ذلك، وقد ينتج عن ذلك خسائر سـنوية                 أقل من تلك الس   

فادحة لتلك البنوك إذا لم تقدم لها الحكومة الدعم اللازم، وإذا حددت المؤسسات المالية الخاصة أسعار فائـدة                  
مور على تلك المؤسسـات     معقولة، تقوم البنوك الإقراضية المملوكة للدولة والمدعمة من الحكومة بتعسير الأ          

 فعلى سبيل المثال، في فيتنام تـم        -لتعيقها عن المنافسة، وقد تجعل خيار المنافسة أمامها ضربا من المستحيل          
 لكن بنوك الدولة لا تزال تنتهج سياسة البنك المركزي أو الحكومة التـي              ٢٠٠٢رفع حدود أسعار الفائدة منذ      

، )١٠-٩، ص ٢٠٠٤المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء،     (ضين  تديم مفهوم القروض المدعمة لدى المقتر     
 . أمثلة أخرى كثيرة على تجارب الدول في هذا النطاق٥/٤ الإطار رقمويقدم 

                                                 
تم تنظيم الحدود المفروضة على أسعار الصرف البنكية ضمن قوانين الصـناعية            : يمكن استعراض نظرية أسعار الفائدة كالآتي      19

لمركزي ، حيث تمنح تلك القوانين البنك المركزي لدولة ما  السلطة القانونية لتحديد المعدل الأقصى لسعر الفائـدة                   البنكية والبنك ا  
للمؤسسات المالية المنتظمة، وتعد حدود الفائدة جزءا من القانون المدني وتخول الحكومـة             ) وأحيانا المعدل الأدنى بالنسبة للودائع    (

 لمؤسسات الإقراض الخاصة، وقد نشأت الحدود الجبرية نتيجة للضغط           بها المسموحوضع الحدود   ممثلة في البنك المركزي سلطة      
السياسي والحاجة إلى التنافس مع كبرى برامج الإقراض الحكومية المدعمة التي كانت تخفض أسعار الفائدة إلى أقل من مسـتوى                    

 ). ٨، ص ٢٠٠٤المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء،. (معين
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 ٥/٤الإطار رقم  

 تجارب الدول مع الحدود القصوى لأسعار الفائدة

ائـدة علـى    ، فرضت حدود قصـوى لأسـعار الف       ٢٠٠٤بموجب مرسوم رئاسي صدر في يناير       : بوليفيا  ••
 .القروض الصغيرة

، أعطى قانون التمويل الأصغر وزارة المالية بالبلاد الحق في وضع الحد الأقصى             ١٩٩٩ في عام    :المغرب  ••
 .للتعريفة الاسمية على القروض الأصغر، وهو حق لم تمارسه الوزارة حتى الآن

لشـبكة الوطنيـة للتمويـل    ، وصرحت جمعية ا  ٢٠٠١وضع البرلمان حدودا لأسعار الفائدة في       : نيكاراجوا  ••
 بالمائة وأن العديـد مـن مؤسسـات         ٢ بالمائة سنويا إلى     ٣٠الأصغر أن المحفظة الإقراضية هبطت من       

التمويل الأصغر قد انسحبت من المناطق الريفية وأضافت رسوما ومبالغ أخرى على أسعار الفائدة للحفاظ               
 .على استمرارها

 بالمائة على التمويـل     ٢٧غرب أفريقيا حدا لسعر الفائدة بمعدل       يطبق البنك المركزي لدول     : غرب أفريقيا   ••
الأصغر، وقد وردت أنباء عن انسحاب بعض مؤسسات التمويل الأصغر من المناطق الأكثر بعدا وفقـرا،                

 .واضطرارها إلى زيادة أحجام القروض للتماشي مع ذلك

لية المتخصصة في التمويل الأصـغر      ، سمحت الحكومة الكولومبية للكيانات الما     ٢٠٠٢ في عام    :كولومبيا  ••
بإضافة بعض الرسوم والعمولات التي لم تكن جزءا من أسعار الفائدة، ويمكن إلغاؤها في أي وقت ولكنهـا    
خاضعة لحد فائدة معين، وفي الواقع فإن هذا الإجراء قد أعان مؤسسات التمويل الأصغر بعض الشيء فيما                 

أن تلك المؤسسات قد اعتادت العمل بالحدود القصوى لأسعار الفائـدة           يتعلق بأسعار الفائدة المعمول بها، إذ       
 .المصرح بها

 دولارا  ٤٠٠٠( روبيـة    ٢٠٠,٠٠٠ تم تحرير أسعار الفائدة، باستثناء القروض التي يقل حجمها عن            :الهند  ••
وحيث والمقدمة من البنوك الرسمية حيث لا يمكن لسعر الفائدة أن يفوق سعر الإقراض الرئيسي،               ) أمريكيا

 ـ               فـي سـعر     ىتهبط أسعار الفائدة الإقراضية على الإقراض المشترك بشكل كبير، لا يشكل الحـد الأقص
الإقراض الرئيسي قيدا كبيرا، بيد أن الضغط السياسي هو العقبة الكبرى التي تخفض أسعار الفائـدة علـى                  

 .العمليات الإقراضية للفقراء

 إلى إلغاء القروض المدعمة بأسعار فائدة أقـل مـن تلـك             ١٩٨٣ أدى رفع قانون الفائدة في عام        :الفلبين  ••
السائدة في السوق، كما أزيلت القيود المفروضة على أسعار الفائدة مما أدى إلى تمكين البنوك من التعامـل                  

ويمنح القانون البنكي العام المجلس النقـدي       . مع صغار المقترضين بأسعار الفائدة المعمول بها في السوق        
لفائدة المفروضة على مقترضي التمويل الأصغر بإقراض المستثمرين ومثلهم من المقرضين،           سلطة تنظيم ا  

وتتمثل هذه الفائدة، على سبيل المثال لا الحصر، في أسعار الفائدة المبالغ فيها على القروض التـي تمـنح                   
 على أهمية عـدم مـنح       على الرواتب والتسويات الائتمانية المشابهة، ويعيد البنك المركزي بالفلبين التأكيد         

تمكين المؤسسة الإقراضية من    "الدعم للقروض من خلال أسعار فائدة أقل من تلك السائدة في السوق بهدف              
 ."تعويض التكاليف المالية والتشغيلية التي تطرأ في هذا النوع من الإقراض في عمليات التمويل الأصغر

 

 ةحدود أسعار الفائدة لا تحل مشكلة السياسات المالي

تكمن الصعوبة في أن الحدود القصوى لأسعار الفائدة تعد وسائل بسيطة ضررها أقرب من نفعها في القضايا                 
الحساسة، ويمكن لهذه الحدود أن تعيق مقدمي الخدمات المالية عن تعويض التكاليف التي تحملوها أو تجعـل                 

 الأول، كما أن هذه الحدود تضـعف        ذلك مستحيلا عليهم، ويمكن أيضا أن تعيقهم عن دخول السوق في المقام           
قدرة تلك المؤسسات المالية على توفير خدماتها بشكل دائم، ولا تستطيع عمليات الائتمـان الأصـغر تغطيـة     
التكاليف ما لم تفرض أسعار فائدة أعلى بكثير من متوسط الأسعار في البنوك، إن القيود المفروضـة علـى                   
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 المالية بتحديد عائدات إيجابيـة علـى المـدخرات، أو           الوساطةعلى  أسعار الفائدة تؤثر بالسلب هي الأخرى       
إعاقتها عن توفير المنتجات الادخارية عالية القيمة في نظر الفقراء ومحدودي الدخل والتي تشـكل مصـادر                 
للاستثمار في القطاع المالي الأوسع، وفي البيئات التي تسود فيها أسعار الفائدة المنخفضة، فإن النمـو الـذي                  

شهده مقدمو الخدمات المالية قليلة التكاليف يكون محدودا بفعل التوريد النادر والمشكوك فيه للأموال السـهلة                ي
 .من المانحين أو الحكومات

، فإنها تحدد أسعارا أقل بكثيـر       "المناسب"في المستوى   " المناسب"وعندما تحاول الحكومات وضع سعر الفائدة       
مان الأصغر من تغطية التكاليف التي ينفقونها، وتضر هذه القيود بمصالح           بحيث لا يتمكن مقدمي خدمات الائت     

الفقراء أكثر مما تنفع بإجبار المؤسسات القائمة المتعاملة في السوق على إبداء عدم استعدادها للـدخول فـي                  
السوق المالية أو على سحب الخدمات الموجودة من أغلى المناطق وأصـعب فئـات الجمـاهير فـي تقـديم                    

 .دمات؛ الأمر الذي يدفع بالفقراء إلى الاعتماد على بدائل غير رسمية ومحدودة وأكثر غلاءالخ

وقد وردت إشارات كثيرة لقضايا سعر الفائدة خلال المناقشات، عبرت كلها عن الاهتمام بفرض حدود قصوى                
الحقيقة هـي أن  : "يلأسعار الفائدة، وجاء على لسان مدير إحدى مؤسسات التمويل الأصغر بجنوب آسيا ما يل            

فرض حد أقصى لأسعار الفائدة هو خطوة تقف ضد مصالح الفقراء إذ أنها تؤدى حتميا إلى استبعاد مؤسسات                  
وسار على غرار هذه المقولة مؤتمر مجموعة الخبراء الذي عقدتـه           ." الإقراض الشرعية من السوق وإغلاقها    

أهم إجراء تحتاج إليه    " الختامي أن تحرير سعر الفائدة هو        الشبكة المصرفية العالمية النسائية، حيث أورد ببيانه      
 ."لكي تبني قطاعا ماليا شامخا يخدم مصالح الأغلبية الفقيرة..... المؤسسات المالية

 المخاوف المشروعة فيما يتعلق بأسعار الفائدة المرتفعة

وق الموجهـة لخدمـة الفقـراء       أعرب الكثير عن عدم قبولهم أسعار الفائدة المرتفعة في تلك الشريحة من الس            
ومحدودي الدخل، وقد تؤدي إلى تقليل فرص الربح للفقراء، وإضعاف القدرة على تجميع الأصول، كما أنهـا                 
قد تؤدي بالمقترضين السذج الذين ليس لديهم خبرة في الصناعة المالية من الفقراء ومحـدودي الـدخل إلـى                   

 .الوقوع في شرك الديون

نوك التنموية القومية المشاركة في المؤتمر الالكتروني عن قلقه بهذا الشـأن أيضـا،              وقد أعرب رئيس أحد الب    
حيث أنه يخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحديد قدرة صغار المقترضين على سداد القـروض ممـا                   

لرئيسية فـي   لا تزال القضايا ا   : "يؤدي بدوره إلى حرمانهم من الاقتراض فيما بعد، وصرح هذا المسئول قائلا           
تصميم المنتج وتسعيره بعيدا عن طاولة النقاش، بينما تخفق السوق في التوسع بحجـة عـدم تـوافر طاقـة                    

 ."الامتصاص اللازمة

وهذا يترك المناقشة حول السياسة المالية في مرحلة حرجة، حيث أن المخاوف بشان ارتفاع أسـعار الفائـدة                  
قتصادي هي مخاوف يستوعبها الجميع بسـهولة وأنهـا تمثـل           ليست مقبولة على المستويين الاجتماعي والا     

، وفي الوقت ذاته هناك مخاوف من أن تحرير سعر الفائـدة قـد              )١،ص٢٠٠٥لونج،(منظورا صحيحا وقائما    
يحمل بعض المساوئ حيث لا يكون أمام المقترضين إلا القليل من الخيارات للبحث عـن مقـدمي قـروض                   

لمستهلكين من القدرة على طلب أسعار فائدة أقل، وعلى الرغم مـن ذلـك              آخرين؛ الأمر الذي يحرم هؤلاء ا     
توضح التجارب أن تحرير أسعار الفائدة هي أحد العوامل الهامة التي تؤدي إلى انضمام مشاركين جـدد فـي        
هذه الشريحة من سوق المال، وختاما، هناك مخاوف أخرى من أن تحرير سعر الفائدة تسمح باستمرار ارتفاع                 

 يعتـرف  التكاليف حيث لا تضطر مؤسسات التمويل الأصغر إلى العمل بمزيد من الكفاءة، إلا أن الكثير      هيكل
أيضا بأنه تم وضع هياكل التكاليف التي تعكس المنهجيات والتقنيات القائمة بالفعل في حدها الأدنى والبحـث                 

 .عن كافة المكاسب في عنصر الكفاءة
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 لية؟ما هو الحل لمشكلات السياسة الما

ما الذي يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة غير المراقبة إلى الحدود المعقولة؟ من المحاور الهامة لقضية تحريـر                  
أسعار الفائدة احتمال قيام المنافسة وتزايد كفاءة المؤسسات ووعي المستهلكين، ويأتي على رأس هذه النظرية               

قيود قليلة يجعلها تميل بطبيعتها إلى أن تصبح أكثـر          الزعم الهام بأن السماح للأسواق المالية بالعمل في ظل          
 .تنافسية وأن تصبح المؤسسات المالية أكثر كفاءة

إن المأزق الفعلي الذي لاحظه ذوو العلاقة هو أنه، في ظل غياب كافة أشكال الرقابـة، فـإن الـدعوة إلـى                      
سوق أو يحث المؤسسات الجديدة على      المنافسة لتخفيض أسعار الفائدة التي نزعت من عليها الرقابة لا يخلق ال           

الدخول إليه عندما لا تكون الظروف مواتية، ورفع الرقابة لا يضع حدا للظروف التي تسبب ارتفاع التكاليف                 
مع سيادة أسعار   " يفعل شيئا جديدا  "الخاصة بتوصيل الخدمة في المقام الأول، ولا يخفف الضغط السياسي لكي            

 .الفائدة المرتفعة

لمنافسة محدودة حتى عندما يعمل عدد متزايد من المنظمات التي تخدم مصالح السوق في دولة ما،                وقد تكون ا  
وينطبق الحال بوجه خاص على المدن الصغيرة والمناطق الريفية، ويمكن أن ترفع هذه الحقيقـة المخـاوف                 

سة في حد ذاتهـا فـي   بشان الوقت الذي ستستغرقه عملية إنشاء سوق تنافسي بالفعل ومدى سرعة تأثير المناف 
خفض التكاليف وأسعار الفائدة، وتظل هذه قضية قائمة إذ أن خفض أسعار الفائدة عن طريق تشجيع المنافسة                 

ين القصير والمتوسط في بعض البيئات، بما فيها حتى البيئات التي يعتقد            انلا يمكن أن يتحقق بسهولة على المد      
لمواقف الأخرى، هبطت أسعار الفائدة فـي مجـال الائتمـان           أنها تضم نسبا أعلى في المنافسة، وفي بعض ا        

المجموعة الاستشارية لمسـاعدة الفقـراء،      (الأصغر في غضون فترة قصيرة نسبيا نتيجة للمنافسة في السوق           
 ).١١، ص٢٠٠٤

ويتزايد الخوف من أن أسعار الفائدة المفروضة على عمليات الائتمان الأصغر ينبغي ألا تحول دون تحقيـق                 
ستدامة أو يبرز نقاط الضعف الخفية، ويتم التأكيد على أهمية الإفصاح وتقييم الأداء عبر القطاع، وفي هذا                 الا

، )٥/٥ الإطار رقـم  انظر  (الشأن، تتناول دراسة بنجلادشية قضايا الكفاءة والمنافسة فيما يتعلق بأسعار الفائدة            
 تقوم بخفض أسعار الفائدة لديها؛ مما سـيؤدي         وتذكرنا الدراسة أيضا بأن كبرى مؤسسات التمويل الأصغر قد        

إلى توقف كثير من المؤسسات الصغيرة، وقد يكون هذا حلا غير مرغوب فيه لأسباب اجتماعية واقتصـادية؛           
 .وهو الأمر الذي يوضح لنا مدى تعقد القضية

 ٥/٥الإطار رقم 

 تجربة بنجلاديش في خفض التكاليف

 -تي الكفاءة والمنافسة تتطلبان نظرة أدق، وقد قامت مؤسسة بالي كارما          تدل التجربة البنجلادشية على أن قضي     
سعر الفائدة الحالي والاستدامة الماليـة للمنظمـات الشـريكة          ( موضوعها   ٢٠٠٣ساهاياك بعمل دراسة عام     

 ساهاياك وخلصت الدراسة إلى أنه ليس هناك نطاق محدد لخفض سعر الفائدة السـنوي               -لمؤسسة بالي كارما  
، ولكن ذلك كان نتيجة لخلل في عمليات التمويل الأصغر التي تقـوم بهـا المنظمـات الشـريكة        %٢٩ البالغ

وسعر الفائدة إلـى    % ١٨للمؤسسة، كما خلصت الدراسة أيضا إلى أنه يمكن أن يتم خفض نقطة التعادل إلى               
 .بشرط زيادة كفاءة تلك المنظمات% ٢٥

م كسلاح للمنافسة، فقد قامت كبرى المنظمات غيـر الحكوميـة           ومما يثير الدهشة أن أسعار الفائدة لم تستخد       
ومؤسسات التمويل الأصغر بتحديد سعر الفائدة وسار الباقي على نهجها، وقد تزيد قدرة المؤسسـات الأكبـر                 
على خفض الأسعار عند توقف كثير من المؤسسات الصغرى، ولكنه بدلا من ذلك، تتنافس مؤسسات التمويل                

العوامل النوعية المتمثلة في كبر حجم القروض وقصر فترات الانتظار والمرونة وسهولة            الأصغر على أساس    
 .الحصول على المدخرات العامة والطابع المحلي والخدمات الإضافية
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وينبغي اعتبار بعض الإجراءات التي تؤدي إلى خفض معدلات الفائدة بمرور الوقت، وتعد بعض الإجراءات               
تعلق بدخول السوق وتكاليف الاحتفاظ بمال احتياطي لا يسترد، وبعضـها إجـراءات             تنظيمية ولاسيما فيما ي   

اقتصادية على المستوى الأكبر، ولاسيما فيما يتعلق التضخم وتخفيض قيمة العملـة، كمـا أن بعـض تلـك                   
 الرغم  الإجراءات تعتمد على البيئة القائمة حيث يؤدي ضعف البنية التحتية إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وعلى              

من ذلك، فإن التحديات الأكبر تتمثل في المستوى المؤسسي، وفي هذا المستوى، يكون الحل الأوحد لتخفيض                 
أسعار الفائدة منزوعة الرقابة هو السعي إلى خفض التكاليف على كل نشاط ونفع المستهلكين بتلك الكفـاءات                 

 : ما يليالمتزايدة، وتشمل الإجراءات التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار

 . تسهيل الدخول إلى السوق على مقدمي الخدمات المالية الجدد  ••

 .طلب المزيد من الشفافية في أسعار الفائدة والرسوم والالتزامات الأخرى  ••

 . تخفيض تكاليف العمليات من خلال زيادة الكفاءة  ••

 .خطرتخفيض تكلفة الاحتياطات ضد خسارة القرض بالاحتفاظ بقدر قليل من المحفظة عرضة لل  ••

 .تخفيض تكلفة التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر التي تبين الأداء القوي وقدر قليل من المحفظة في خطر  ••

 .تخفيض تكاليف العمليات من خلال زيادة الاستثمارات في البنية التحتية البشرية والطبيعية في الدولة  ••

 من الشفافية من أجل تقوية العوامل المحفزة        زيادة استخدام العقود القائمة على الأداء والتي تمتاز بقدر أكبر           ••
 .على تخفيض تكاليف التشغيل

وعلى صعيد الاقتصاد القومي، تبقى لنا قضية مدى إمكانية تجنب القرارات القائمة علـى النفعيـة السياسـية                  
 وتطبيق   قومية حكومية بالتزامات لإقامة استجابة توريد الخدمات       إستراتيجيةقصيرة المدى في بيئة تطبق فيها       

 .كافة الإجراءات اللازمة

 وأسعار الفائدة " الدعم الذكي"

من القضايا التي تثير جدالا كبيرا وشديدا حق الحكومات أو المانحين في التدخل في أسواق سعر الفائدة بتقديم                  
 الدعم لتخفيض التكاليف لمقدمي خدمات الائتمان الأصغر وضمان انتفاع المستهلكين بهذه التخفيضـات مـن              

 .رواجا متزايدا" الدعم الذكي"خلال خفض أسعار الفائدة، وفي هذا الخصوص تلقى عبارة 

زيـادة  "، فإن هذه العبارة تستخدم بوجه عام لتعكس مفهوم          "الدعم الذكي   "وبينما لا يوجد تعريف محدد لعبارة       
، ويشمل  )٢، ص   ٢٠٠٥مردوخ،  " (المكاسب الاجتماعية في ظل تقليل عوامل التشويش والاستهداف الخاطئ        

مفهوم الدعم الذكي مفاهيم رفع تمويل المانحين الآخرين وشفافيتهم، وهذا يعني أن هذا الدعم خاضـع لتقيـيم                  
صارم لتقرير ما إذا كان قد نجح في جذب المزيد من المانحين والاستثمارات إلـى السـوق وإذا مـا كانـت                  

كي أيضا لعدة عوامل منها اختلاف الأدوار والوقـت         للعائدات كافية، ويخضع الدعم الذ    " الاجتماعية"النواحي  
  ٢٠".ويتأثر عادةً باستخدام عقود قائمة على الأداء

وتبدأ معظم مؤسسات التمويل الأصغر أولى خطواتها بالدعم الكبير، وهذا إجراء مسموح به لأن تكاليف البدء                
ء أكثر بكثير من مجـرد القـرض        مرتفعة ولأن تلك التكاليف توفر أعمالا وخدمات ومساعدات بشرية للعملا         

 .الذي يحصلون عليه

وقد يكون الداعي كبيرا للاستمرار في استخدام الدعم لتغطية هذه الخدمات والمسـاعدات الاجتماعيـة، إلا أن              
التجربة تبين أن استدامة الخدمات المالية وتحديد أسعار فائدة لتحقيقها خطوة هامة لنمو المؤسسـات الماليـة                 

                                                 
 .٢٠٠٥ عن قضية الدعم الذآي، انظر مردوخ، المستفيضةزيد من المناقشة لم 20
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ات جديدة وزيادة قدرتها على خدمة السوق وبالتالي تعزيز حصول الجماهير على الخـدمات              واجتذاب مؤسس 
 .المالية على المدى الطويل

وإذا قامت مؤسسات التمويل الأصغر بفرض أسعار فائدة تعادل كامل التكاليف التي تتكبدها خلال مرحلة بدء                
هـو تمويـل   " الـذكي "ة الوحيدة لما يسمى بالدعم      النشاط، فسوف تعاني تلك الأسعار من ارتفاع شديد، والفائد        

ينبغي أن يكون الدعم المقـدم مـن        "مرحلة بدء النشاط للمؤسسات الجديدة لتغطية مساوئ الرسملة والتشغيل،          
المانحين دعما مؤقتا لفترة البدء بهدف الأخذ بيد المؤسسات حتى تستطيع توفير مصادر خاصة للتمويل مثـل                 

 ).١، ص ٢٠٠٤لاستشارية لمساعدة الفقراء، المجموعة ا." (الودائع

وحتى الآن لم يتم تسوية الجدال القائم حول مدى نفع أو حكمة تقديم الدعم غير المحدد لخفض تكاليف تقـديم                    
خدمات الائتمان الأصغر، حيث يرى البعض أنه يمكن استخدام الدعم لخفض التكاليف التي تتكبدها مؤسسات               

 هناك قدرا كافيا من المنافسة أو  الإشراف الشعبي لضمان استفادة المسـتهلكين              التمويل الأصغر عندما يكون   
من مدخرات التكاليف، وقد تستهدف الحكومة بعد ذلك دعما يعمل على خفض الجزء الأساسي مـن التكلفـة                  
وجعله متاحا بشكل مقصور على جميع أعضاء الشريحة المستهدفة من المؤسسات، ويعتـرف هـذا الـرأي                 

وفير البيئة التنافسية الملائمة والبنية التحتية الإشرافية، وقد تنزع الحكومة، في ظل هذه الظـروف،               بوجوب ت 
 :الرقابة على أسعار الفائدة وتشجع القطاع المدعم لمؤسسات التمويل الأصغر، ويتلخص الرأي الآخر فيما يلي

رخيص هو الائتمان الذي يفرض عليه أسعار       والائتمان ال " ( الائتمان الرخيص " إن الائتمان المدعّم لا يعادل      "
والحوافز الضعيفة التي تترتـب   ) فائدة أقل بكثير من الأسعار المتاحة في مكان آخر في سوق الائتمان المحلية            

عليه، وقد تركزت نقاط الهجوم على بنوك الدولة المدعمة بصورة مبررة على ما اتبعته تلـك البنـوك مـن                    
يث فرضت أسعار فائدة على القروض حملت آثارا سلبية في بعض الأحيان فيما            ؛ ح "رخيصة"سياسات ائتمانية   

واليوم فإن الائتمان الرخيص مشكلة يفهمها الجميع بوضوح، والمبـدأ          ... يتعلق بالتضخم وأثرا إيجابيا ضئيلا    
 ).٣ء، ص المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقرا."(الأول الذي يطبقه الدعم الذكي هو تجنب الائتمان الرخيص

وثمة قضية أخرى يطرحها هذا الجدال وهي النقاش المستفيض حول استحسان فكرة توفير الائتمان مباشـرة                
عبر مؤسسات مالية تملكها الحكومة، وكما سيأتي في الفصل التالي، فإن هذا الأسلوب يستتبع خلافـا كبيـرا،               

 .لوصول إلى أسعار فائدة اقتصادية ومستدامةويناقش الفصل السابع الخيارات المطروحة في السياسة المالية ل

 ٣ المبحث رقم

 إلى أي مدى تتدخل الحكومة في الوساطة المالية؟

تشكل البنوك الشعبية وغيرها من المؤسسات المالية المملوكة للدولة أكبر مقدم للخدمات المالية لغالبية الأفراد               
ا، وتمنح بعضها دعما صغيرا، علـى حـين تعمـل           في الدول النامية، وتمنح كثير من تلك البنوك دعما كبير         

البنوك الأخرى على أساس تجاري، وعلى الرغم من تكرار المطالبة بالتدخل غير المباشر للحكومة في تقديم                
الخدمات المالية، بدلا من التدخل المباشر، كما أعرب المشاركون في المناقشات الدائرة بين ذوي العلاقة مـن                 

دة بهذا الكتاب، وتفضل الدول النامية تدخل حكوماتها بشكل مباشـر فـي الوسـاطة               مختلف الأطياف والوار  
المالية، وتطور هذا، بفعل إغراءات مختلفة، من مجرد نية إلى خطوة تخدم شرائح السوق متدنية الخدمة، فهل                 

 هذه خطوة مناسبة؟ وما الظروف التي تلزمها لكي تؤتي ثمارها؟
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ة بنوك الدولة هو فشل البنوك الخاصة في خدمة الأهداف الاقتصادية والتنمويـة             وقد كان المسوّغ الوحيد لإقام    
لدولة ما بشكل كاف، وبوجه خاص، تسعى الحكومات إلى تشجيع البنوك على مد خدماتها خـارج العواصـم                  

ع إن القضية هي أن الأسواق المالية بوجـه عـام والقطـا           . وإلى القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أقل      
البنكي بوجه خاص يختلفان عن الأسواق الأخرى وأن تدخل الحكومة يمكن أن يحسن مستوى القطاع المـالي                 
والأداء العام للاقتصاد، ويقوم الخلاف حول تدخل الدولة في الوساطة المالية على ضرورة تشـجيع التنميـة                 

 .عات المحرومة وغير المستحقةالمالية وتسهيل الحصول على الخدمات البنكية التنافسية للمناطق والقطا

ومن المعروف أيضا أن البنوك الخاصة قد تجد أنه من المربح فتح فروع لها في المناطق الريفية والمعزولة،                  
وتشير بعض التجارب إلى أن بنوك الدولة الخاضعة للخصخصة قد أغلقت مثل هذه الفـروع لكونهـا غيـر                   

ة إلى تمكين العملاء في تلك المناطق مـن الحصـول علـى             مربحة، ويهدف تدخل الدولة في الوساطة المالي      
أن توفير الفرص للحصول على الخدمات البنكية يزيد مـن          ) ١: (الخدمات المالية، ويقوم على المبادئ التالية     

أن مـن   ) ٢(التنمية الاقتصادية والمالية، وكذلك الأهداف الإيجابية الأخرى التي تشمل النمو والحد من الفقر،              
لاء الحصول على الخدمات المالية وينبغي على الدولة أن تبذل بعض الجهود للتحقق من ذلـك فـي                  حق العم 

في بعض الحالات، يمكن للبنوك الشعبية أن تدعم التنافسية في أحد القطاعات البنكية غير              ) ٣(جميع الأنحاء،   
 .التنافسية بالدخول للسوق باعتبارها إحدى المؤسسات العاملة فيه

 وك المملوكة للدولةتجارب البن

تقوم المخاوف حول ملكية الحكومة للمؤسسات المالية على التجارب السلبية التي مرت بها عدد مـن الـدول                  
وتتركز هذه المخاوف بوجه خاص على الإدارة الخاطئة للمخاطر في عمليات الإقراض المباشـر لمسـتهلكي           

، "من الدرجة الثانية  "، والتي يطلق عليها عمليات      ")صمإعادة الخ "أو  (التجزئة، وتثير عمليات الإقراض بالجملة      
جدالا أقل حدة على الرغم من إخفاق الكثير من مؤسسات المنح الحكومية في تفادي المشكلات، ولكن هنـاك                  
أيضا أمثلة لبنوك مملوكة للدولة أثبتت نجاحها على المستوى التجاري، وتركز بعض هذه البنوك بشكل كبيـر                 

المالية، والمدخرات تحديدا، إلى الفئات الأفقر من الجماهير، والأسئلة الصعبة التي يمكن أن             على مد الخدمات    
ما هي المؤسسة الأفضل عملا؟ أين توجد تلك المؤسسة؟ وما هـو            : تجد لها إجابة على المستوى القومي هي      

 سر نجاحها؟

ا البنوك المراقبة من الحكومة؛ الأمـر       إن المراقبين الماليين لا ينجحون في الحوار حول المشكلات التي تسببه          
الذي لا يعينهم على تطبيق ذات المعايير الرقابية على تلك المؤسسات، سواء أكانت تعمل بالتجزئة أم بالجملة،                 
مثلما تفعل في المؤسسات الخاصة، ويقول أحد المراقبين البنكيين معربا عن شعوره بالإحباط خلال المناقشات               

أن : لا تستطيع كمراقب فرض لـوائح تنظيميـة، ثانيـا         : أولا: "لاقة من مختلف الأطياف   الدائرة بين ذوي الع   
أن ذلك أمر سيئ بالنسـبة      : امتلاك الدولة للبنوك أمر سيئ للحكومات المشتركة بسبب اختلاف المصالح، ثالثا          

 ."روفأن ذلك أمر ضار بالمنافسة، فالسوق لن يشهد نموا في ظل هذه الظ: لإدارة المخاطر، رابعا

وتشير أدلة كثيرة إلى أن الإقراض الحكومي المباشر للفقراء لم يكن فعالا أو لم يحقـق الأهـداف الحكوميـة               
المحددة، وعليه فإنه ينبغي على الحكومات إما تعديل الأسلوب الذي تتم به هذه الأنشطة أو عدم التدخل فيهـا،                   

مج الإقراض الحكومية في الدول ذوات الحكومات     وتشير دراسات وتجارب أخرى إلى أنه غالبا ما تستخدم برا         
الضعيفة كوسائل للسيطرة السياسية وأنها تؤدي إلى اختلال السوق وتتسبب في خفض معدلات سداد القروض               

 .بشكل كبير

كشفت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أن بنـوك        ••
تعارض المشاركة الخاصة في السوق المالية بوجه عام وتعرقـل المنافسـة            الدولة المفتقرة للكفاءة    

صندوق النقـد   (وتزيد تكاليف الخدمات المالية وتسبب ارتفاع التكاليف المالية التي تنفق على الدعم             
 مـع البنـك     ٢٠٠٥، كما أشار استعراض الصندوق للتجارب في عام         )١٠-٨، ص   ٢٠٠٥الدولي،

اع المالي الخاصة بالصندوق عن أن أكثر التوصيات ترددا في كل دولـة             الدولي وبرامج تعديل القط   
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صندوق النقد الـدولي،    (تتعلق بالحاجة إلى الإصلاحات الحكم المشترك للمؤسسات المملوكة للدولة          
 ).٣، ص ٢٠٠٥

جاءت الدراسة التي أجراها بنك التنمية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي أكثر دقة، حيـث خلصـت                  ••
إن امتلاك الدولة للبنوك يحمل أثرا سلبيا على حركة التنمية في الدول التي تعـاني مـن                 ".... : إلى

بطء التنمية المالي ولكنه ليس له أي أثر إيجابي يذكر على حركة التنمية في الدول التي تعاني مـن                   
ة متفاوتة قـد     فإن البنوك المملوكة للدولة تشكل مجموع      ]وبوجه عام [..... سير عجلة التنمية المالية   

بنك التنميـة لـدول     " (تعمل بشكل مرض في بعض الدول وبشكل مخيب للآمال في البعض الآخر           
 ).٢٣-٢٢، ص ٢٠٠٤أمريكا اللاتينية والكاريبي، 

 مؤسسة تعمل لحساب ثلاث قواعد للتمويـل الأصـغر   ٢٠٠٠كشف تحليل أجري مؤخرا لأكثر من        ••
الدولة يتمتعون بمزايـا البـرامج الاقتصـادية،         بالمائة فقط ممن يقترضون من مؤسسات        ٧عن أن   

 بالمائة ممن اقترضـوا مـن المؤسسـات الخاصـة           ٦٤وعلى العكس من ذلك، تمتع بتلك المزايا        
 ).٢٠٠٤ فيجا، -جونزيلز(للإقراض الأصغر 

 على الرغم مما سبق، هناك اهتمام جديد بالبنوك المملوكـة للدولـة فـي               :النماذج الناجحة من بنوك الدولة    
يـانج  (، وهناك تأكيد خاص على قدرة تلك البنوك على خدمة المناطق الريفية             "لنموذج الجديد لتنمية التمويل   ا"

 .وهناك عدد من المؤسسات الناجحة فيما يتعلق بالانتشار والاستدامة) ١١، ص ٢٠٠٥وفوجل، 

 ـ              وك التنميـة الزراعيـة     ومن بين تلك النماذج بنك الشعب الإندونيسي الإسلامي الذي أثبت أنه يمكن لأحد بن
المملوكة للحكومة أن يتحول إلى مؤسسة وسيطة مستقلة بالقطاع الشعبي وأحد أبرز مقدمي خدمات التمويـل                
الأصغر، ويعد بنك المدخرات الحكومي بتايلاند مثالا ناجحا لأحد بنوك المدخرات المملوكة للدولة، وقد أنشأت               

ل الريفي، وهي التي خلفت مؤسسة بان رورال التـي قـدمت            حكومة المكسيك مؤسسة فيانسيرا رورال للتموي     
أداء ممتازا، وتمتلك المؤسسة التشيلية بانكو إستادو شبكة توزيع على مستوى الدولة تتيح لها التواجد في أفقر                 

 .المناطق الريفية في تشيلي

وف التي تبرر تدخل  تقودنا هذه الحقائق إلى السؤال عن الظر:الخصائص التي تؤثر على نجاح بنوك الدولـة       
الحكومات في الوساطة المالية، هل هناك فروق هامة بين الأنواع المختلفة لبنوك الدولة والمنتجات والخدمات               

 التي تقدمها؟ ما السبب في نجاح بعض البنوك وفشل البعض الآخر؟

زة لبنوك الدولـة    مما لا شك فيه أن هناك فرق بين مؤسسات الادخار ومؤسسات الائتمان، ومن الصفات الممي              
الناجحة أنها تكون بنوكا ادخارية، وتكشف التجارب عن أن مؤسسات الدولة الناجحة التي تقدم خدمات ائتمانية                
أقل انتشارا من تلك التي تقدم خدمات ادخارية، ولطالما الأنظمة البريدية الحكومية أحد أهم مقدمي الخـدمات                 

ة والمتقدمة، والمسألة التي يدور حولها جـدل أكبـر هـي دور             الادخارية وخدمات الدفعات في الدول النامي     
اختيار المقترضين القادرين   (، إذ أن المبادئ الأساسية للنجاح في توفير القروض          الائتمانالحكومات في تقديم    

يمكن أن تشكل تحديا لتأييد التـدخل       ) على السداد والانتظام في سداد القروض وتسعير القروض طبقا للتكاليف         
ياسي، وعلى الرغم من ذلك، وكما أشرنا سابقا، فإن التجربة تكشف عن نجاح بعض بنـوك الدولـة فـي                    الس

 .مواجهة هذا التحدي

وبالإضافة إلى المبادئ المذكورة آنفا والخاصة بعمليات الائتمان، فإن القدرة على توفير العوامل التالية تحـدد                
 :الحالات التي ستنجح فيها بنوك الدولة
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 .المحدد لخفض احتمالية اتفاق المهام واختلاف الأهدافالتفويض  •

 .الحساب الواضح بالدعم الظاهر والضمني مطلوب ليعكس التكاليف الحقيقية •

الحكم القوي ضروري بالإضافة إلى هيئة مدراء مستقلة وإدارة فنية قوية تكون مسئولة عـن الأداء                 •
 .المالي السليم

التي تمت مراجعتها والتي توضح حجم الدعم وتخضع للإشراف         الشفافية في توصيل البيانات المالية       •
 ).عن طريق التقرير للهيئة التشريعية على سبيل المثال(الشعبي بصورة واضحة 

والأهم من ذلك كله، يجب أن تلتزم الحكومة بحماية الاستقلال التشغيلي للمؤسسات من الاهتمامـات                •
 وتـدعمها التصـريحات والقـوانين والمواثيـق         والضغوط السياسية التي يعكسها الهيكل الحكومي     

 .والتقارير الشعبية الشفافة فيما يتعلق بالسياسات المالية

ولأن صناع القرار يدركون جيدا أهمية مؤسسات الدولة في خدمة الأسر الفقيرة والشركات في الدول الناميـة                 
 بخدمات قليلة، فإنهم يبدون اهتمامـا       واحتمال مد الخدمات لتشمل المحرومين من الخدمات المالية والمتمتعين        

كبيرا بالأداء السليم لتلك المؤسسات والشفافية والحكم والاستقلال عن الاعتبارات السياسية، وسوف نعيد طرح              
 .هذه القضايا في الفصل السابع

 إقراض القطاعات ذات الأولوية

ص نسبة من مبالغ الإقراض لديها      تفرض الحكومات في بعض الأحيان على المؤسسات المالية التجارية تخصي         
لبعض القطاعات الاقتصادية أو للفئات المحرومة في إطار الجهود المبذولة لزيادة فـرص حصـول الفئـات                 
المستهدفة على الخدمات المالية، وقد نما شعور بالازدراء لدى الجماهير تجاه بـرامج الإقـراض الموجهـة                 

لدول بطريقة شتتت إشارات السوق ولم تحقق الأهداف المرجوة،         السابقة، وقد طبقت هذه البرامج في عدد من ا        
وقد أدت البرامج المصممة بشكل أفضل مؤخرا إلى زيادة تدخل البنك التجاري في تمويل المشاريع الصغرى                
والصغيرة والمتوسطة، وبوجه عام تتردد التحذيرات التالية مرارا وتكرارا في عمليات الإقراض للقطاعـات              

 :اتذات الأولوي

عندما يتم الجمع بين شروط الإقراض والحدود القصوى لأسعار الفائدة أو حجم الدعم، فإنها لا تـؤدي                   ••
 .إلى الانتشار الدائم بمرور الوقت

دون المرور بتجربة سابقة في الإقراض الأصغر، فإن حصص المحافظ المفروضة سوف تؤدي إلـى                 ••
 .ضعف أداء المؤسسات

 .للإشراف فإنها يمكن أن تجد ثغرات حول الحد الأدنى لشروط الإقراضإذا لم تخضع البنوك التجارية   ••

إذا كانت الغرامة المفروضة على البنوك لعدم مشاركتها في إقراض القطاعات ذات الأولويات صغيرة                ••
 .فإن البنوك قد تختار دفع الغرامة بدلا من المشاركة

وتعمل تحت ظروف مدعمة مؤسسات القطـاع       قد تزاحم البنوك المملوكة للدولة أو التي تديرها الدولة            ••
 .الخاص التي تسعى للبقاء في نفس الشريحة من السوق

وعلى الرغم مما سبق، فإن شروط الإقراض للقطاعات ذات الأولويات يمكن أن تصبح مجدية عندما تنجح في                 
ق والعملاء فـي تلـك   إزالة الفجوة بين المؤسسات المالية التي لم تصل إلى الشرائح غير المستحقة من الأسوا       

إن . الأسواق، ورغم أن ذلك يتضمن تصحيح الأفكار المسبقة عن تكاليف ومخاطر والأداء الجيد للمؤسسـات              
هذا النوع من الإقراض يمكن أن يؤدي إلى إقامة علاقات بنكية أبدية، ورغم أنه من المهم ملاحظة أنـه يـتم                     

 .خلال الأمثلة القليلة وليس الأمثلة الكثيرةتحديد مدى نجاح التجارب المسجلة في هذه النقلة من 

) بدلا من القرارات الإلزامية   (وكأسلوب بديل، يمكن للحكومات أن تعطي البنوك حوافز أو تضع أمامها عقبات             
لزيادة مدى انتشارها، كما يمكنها مساعدة تلك البنوك على توفير الحد الأدنى من الخدمات البنكيـة لشـرائح                  
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ى فترات تناسب مبادئ السوق، وعلاوة على ذلك، فإن الحكومات تشجع البنـوك التـي               السوق المحرومة عل  
، ومن النمـاذج    )٣٢، ص   ٢٠٠٥كلاسينز،  (تلتزم بتقديم الخدمات الأساسية للفئات المحرومة في ذلك الوقت          

ية المجتمع  الدالة على شروط الإقراض القطاعي التي تردد غالبا الإقراض القطاعي في الهند وقانون إعادة تنم              
، إن نجاح هذا الإقراض بمرور الوقت سوف        ) لمزيد من النماذج   ٥/٦ الإطار رقم انظر  (في الولايات المتحدة    

يعتمد على مسألة إلى أي حد تدرك المؤسسات المالية أن المخاطر الفعلية أقل من المخاطر المسبقة وإلـى أي                   
التكاليف، وبالتالي خدمة الشرائح الخاصة بالسـوق       حد تجد تلك المؤسسات طرقا مبتكرة لخدمة السوق وتقليل          

 .على المدى الأطول

 ٤ المبحث رقم

 دور الدعم والضرائب

إن الحكومات تسعى للتأثير على السلوك الاقتصادي عن طريق توفير حوافز ووضع عقبات مالية من خـلال                 
أن الحكومات في جميع أنحاء     إجراءات الدعم والضرائب، وغالبا ما يكون للدعم مدلول سلبي على الرغم من             

العالم تستخدمه بصورة منتظمة، وبينما أساءت بعض الحكومات والجماهير استخدام الدعم، في حـين نجـح                
البعض الآخر في استخدامه بصورة فعالة، وينطبق الحال على استخدام نظام الضرائب للتأثير علـى سـلوك                 

 مزايا الضرائب والحوافز نوعا من الدعم، وعندئذ نفكـر          بعض الكيانات الاقتصادية، وفي الواقع يمكن اعتبار      
 .مليا في كيفية استخدام الدعم المشمول في النظام الضريبي للتأثير على تقديم الخدمات المالية

 هل هو خطوة نافعة أم أنه يعيق التقدم؟: الدعم

 المالية والإشراف عليه، وعلـى  إننا ما زلنا بحاجة إلى اتفاق بشأن ضرورة وكيفية تنظيم الدعم العام للخدمات          
الرغم من أن الدعم له مساوئ كثيرة عندما تسئ الحكومات استغلاله أو يخلو من الشفافية اللازمـة والرقابـة                

، "إخفاقـات السـوق   "المطلوبة، فالدعم يمكن أن يساعد الحكومات على بلوغ الأهداف الاجتماعية وتصـحيح             
م فيما يتعلق بالتسييس كما هو الحال في الصور الأخـرى للتـدخل             ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الدع     

 .الحكومي

ويمكن أن تؤدي معوقات كثيرة إلى عرقلة تنفيذ برامج الدعم الناجحة، وتشمل هذه المعوقـات تبديـد الـدعم                   
هناك والتكاليف المالية الباهظة وذهاب الدعم إلى غير مستحقيه ممن يحصلون بالفعل على الخدمات المالية، و              

مخاوف من تسبب الدعم في اختلال السوق وفشله في تحقيق الأهداف المرجوة حيث أنه يقـوم علـى تقـديم                     
الخدمات المالية غير الفعالة ولا تؤتي الثمار المرجوة غالبا، ووسط هذه المخاوف يطالب البعض، كما ذُكـر                 

نمية المؤسسية دون اختلال السوق أو خفض       الذي قد يخدم مصالح تنمية السوق والت      " الدعم الذكي "آنفا، بتقديم   
كيف يتم تخصيص الدعم بصورة أكثر فعاليـة        : الحوافز التي تمنح للأداء المؤسسي القوي، ويبقى السؤال هو        

 .لخدمة الصالح العام، وفي حين تقف بعض أشكال الدعم ضد المصلحة العامة، تعد الأشكال الأخرى نافعة
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 ٥/٦الإطار رقم  

 ثة في برامج الإقراض المباشرالتجارب الحدي

 بالمائة من إجمـالي     ٤٠ تفرض برامج الإقراض للقطاعات ذات الأولوية على البنوك إقراض ما يعادل             :الهند
محفظة القروض للقطاعات ذات الأولوية، وتشمل هذه العمليات القطاعات الاقتصادية مثل قطاعات الزراعـة              

، ويمكن الإقراض لتلك القطاعات مباشرة أو عن طريق وكـلاء،           والصناعات الصغيرة وهيئات النقل والتعليم    
كما في الإقراض للبنك القومي للزراعة والتنمية الريفية أو لبنك تنمية الصناعات الصغيرة بالهند، وكان على                
بنك الاحتياطي بالهند تشجيع البنوك الخاصة على تقديم المزيد من خلال عمليات الإقراض المباشـر، وفـي                 

، تم مد إقراض القطاعات ذات الأولوية لتشمل        ١٩٩٩ لتقرير فريق المهمة عن التمويل الأصغر لعام         مواصلة
التمويل الأصغر؛ الأمر الذي أدى إلى تركيز البنوك على كل من عمليات الإقراض بالجملة لمؤسسات التمويل                

خاصة عمليات التمويل الأصـغر     الأصغر والعلاقات مع جماعات المساعدة الذاتية، وغالبا ما تعتبر البنوك ال          
بديلا جيدا فيما يتعلق بهذا الالتزام حتى أن بعض هذه البنوك تجتهد لتثبت أنها تستطيع الإقراض بأي صـورة                   

 .كانت

 بالمائة من ودائعهم المطلوبـة  ٢، تلزم الحكومة البرازيلية البنوك بإقراض ما يعادل        ٢٠٠٣ منذ عام    :البرازيل
 بالمائة شهريا كحد أقصى لسعر الفائدة، وتم        ٢بموجب نفس القانون، تم فرض نسبة       لقطاع التمويل الأصغر، و   

 يوما كحد أدنى لمواعيـد السـداد،        ١٢٠تحديد أحجام القروض بالنسبة للأفراد والمشاريع الصغيرة، ووضع         
حتـوي  بالإضافة إلى تحديد الحد الأقصى لرسوم بدء القرض، واختارت بعض البنوك الاحتفاظ باحتياطي لا ي              

على أتعاب بدلا من الإقراض في سوق التمويل الأصغر، على أن المعوقات الأخرى التي تشمل الحد الأقصى                 
 .لحجم الدين وسعر الفائدة لا تشجع على نجاح هذه السياسة

 بالمائة  ٣، أجبرت الحكومة الفنزويلية جميع المؤسسات المالية على إقراض ما يعادل            ٢٠٠١ في عام    :فنزويلا
مالي المحفظة للتمويل الأصغر، على مدى فترة تستمر عامين لتحقيق هذا الهدف، وفرضـت غرامـة                من إج 

 بالمائة من   ١٠، تم تشديد هذا الالتزام ليبلغ       ٢٠٠٤ بالمائة عند عدم التنفيذ، وفي عام        ٠,٥ و   ٠,١تتراوح بين   
دى أكبر ستة بنـوك، ومـن        بالمائة من متوسط معدل الإقراض ل      ٨٠المحفظة، بحد أقصى لسعر الفائدة يبلغ       

المقرر أن يكون هذا التنظيم قد عاد بالنفع على مؤسسة بانجينت حيث تحصل على قروض من البنوك للوفـاء    
بهذا الشرط بوصفها إحدى مؤسسات التمويل الأصغر، ولكن هناك مخاوف من أن بعض البنوك التجارية تقوم                

 .رها مخصصات للتمويل الأصغربإعادة تصنيف بعض محتويات المحفظة الحالية باعتبا

 عرضت الحكومة الكولومبية على النظام البنكي أن يقدم بعض القروض لقطاع التمويـل الأصـغر                :كولومبيا
على أساس تطوعي، وكانت استجابة البنوك تتسم بالوضوح والإيجابية، فبإمكانها الاسـتثمار فـي التمويـل                

ن الأمر الوحيد الذي يثير المخاوف هو أن تمويل الجملـة           الأصغر من خلال عمليات التجزئة أو الجملة، ولك       
من البنوك التجارية إلى المنظمات غير الحكومية يقلل من الحوافز التي تبعثهم على التحول إلـى مؤسسـات                  

 .حكومية لتعبئة  المدخرات

 ١٠، نفذت الحكومة مشروعا تطوعيا يدعو جميع البنوك المرخصة إلى تخصـيص             ٢٠٠١ في عام    :نيجيريا
 في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تجديد رأس مال حقوق           يبالمائة من أرباحها للاستثمار الرأسمال    

الملكية أو تحويل الدين إلى حصص حقوق الملكية، ولأن هذا البرنامج اختياري فقد كان هناك قبول محـدود                  
 .إلى جانب أن الاستثمارات تركزت في مدينة لاجوس
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ل المثار حول الدعم بالنظر إلى طبيعة هذا الدعم، الذي يحدد طبقا لهيكلـه وتنفيـذه ومدتـه،                  ويتضح لنا الجد  
وتقترح الآراء المعارضة أن القضية ليست تقديم نوع من الدعم أو لا ولكنها تتبلور فيما إذا تـم تخصـيص                     

 : أنواع معينة من الدعم بالشكل المناسب، ويقول أحد الآراء

التركيز على انتقاد هذا النوع من الائتمان الرخيص إلى انتقاد أنواع أخرى من الدعم قد               إن الانتقال من    ".... 
وهذا يبرر التأكيد على حاجتنـا إلـى تعزيـز          ... تم بسرعة شديدة عن طريق كبار مؤيدي التمويل الأصغر        

 قبـول الـدعم    وعلى الـرغم مـن    ... الأنظمة المالية من خلال بذل المزيد من الجهود العاجلة للحد من الفقر           
لمساعدة المؤسسات على لتجاوز فترات البدء الأولية حيث تكون التكاليف مرتفعة قبل تطبيق وفورات الحجم،               
إلا أن هناك قبول محدود لفكرة استخدام الدعم باستمرار لمساعدة العملاء، ومن الناحية النظرية يمكن ترجيح                

د يكون الدعم المصـمم جيـدا سـهلا فـي التنفيـذ وفعـالا       استخدام الدعم المستمر أما من الناحية العملية فق    
 ).٢٤٥، ص ٢٠٠٥أرمينداريز دي آجيون ومودوخ، ..." (للمقترضين

 :ويورد الرأي البديل المقولة التالية

إن فكرة وجوب تقديم الخدمات المالية للفقراء في صورة مدعمة تشكل خطرا أكبر مـن المرحلـة السـابقة                   " 
ي يتجاهل الفقراء، ذلك أن تقديم خدمات مدعمة مسيّسة مقدرة ومحدودة للفقراء يجعـل              عندما كان القطاع المال   

الحكومات تتعمد إعاقة القطاع الخاص المنظم من الوصول إلى هذا السوق وتقيد المصادر غيـر الحكوميـة                 
تنـاول  المتمثلة في المؤسسات الإقراضية وغيرها، حيث تكون الخدمات المدعمة دائما قاصرة وبعيدا عـن م              

العملاء عند الحاجة إليها، وهذا أخطر من سياسات القطاع المالي التي تكون أحيانا سياسات ارتدادية أو قمعية                 
 ).أحد أعضاء منظمة الشبكة العالمية." (كما في الحد الأقصى لأسعار الفائدة أو الائتمان الموجه

 تركز بشكل أفضل على الجدال بشأن ما إذا كان          إن مناقشة القضايا المتعلقة بالأهداف والكفاءة واختلال السوق       
الدعم خطوة نافعة أم أنه يعيق التقدم، والرأي التقليدي في ذلك هو أن الدعم المطـول يقلـل مـن اسـتقلال                      
المؤسسة المدعمة ويحجب الإخفاقات ويخلق عوائق لمكاسب الإنتاجية، وتبين الأبحاث الجديـدة أن السياسـة               

 ).٥/٧ الإطار رقمانظر (ندما تعتمد على تحليل الكفاءة لمؤسسات التمويل الأصغر يمكن أن تكون أكثر دقة ع

للحصول علـى   " ذكاء"إن التحدي الوحيد الذي يواجه صناع القرار هو كيفية تصميم دعم يكون أكثر كفاءة أو                
 كيفيـة  نتائج معينة في السوق دون إحداث التشوش والاعتماد طويل المدى على الدعم، وثمة تحد آخـر هـو                 

إن آثار الدعم على مؤسسات التجزئة والأسواق       . تصميم دعم يصل بفعالية إلى الفئات المستهدفة من الجماهير        
هل يخدم الدعم مصلحة التنميـة المؤسسـية والسـوقية دون           : المالية تحتاج للنظر فيما يتعلق بالأسئلة التالية      

" الـدعم الـذكي   "قوض الدعم قوى السوق؟، يعمل      هل ي : إضعاف أنظمة إدارة المخاطر الداخلية للمؤسسة، أو      
على تغطية العناصر غير المالية لعمليات مؤسسات التمويل الأصغر وتختلف عن قدرة مؤسسة ما على تغطية                

على سبيل المثال تكاليف البدء والبحث والتنميـة        " الدعم الذكي "التكاليف المالية، وتشمل التكاليف التي يناسبها       
عدل المخاطرة والمنتجات ذات الأثر الظاهر وتكاليف دعم القدرة وتكاليف بناء قدرة العميل             وتكاليف ارتفاع م  

 ).٥١-٤٩، ص ٢٠٠٤منتدى التمويل الإنمائي، (وتكاليف بناء الوصول إلى رأس المال 

ة وعند تصميم برامج الدعم وتنفيذها، فإنه ينبغي اعتبار أهداف إعلان خفض أسعار الفائدة وضمان الاستقلالي              
والملائمة المالية، وكذلك قدرة المؤسسات على خدمة الفئة المستهدفة من العملاء، وثمة اقتراح يبقى لنا وهـو                 

 ).٣١، ص ٢٠٠٥كلاسينز، (التكاليف والمخاطر المشتركة مع القطاع الخاص 
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 ٥/٧الإطار رقم  

 الـدعم والكفـاءة بمؤسسـات التمويــل الأصــغر

ل الأصغر عن أن مؤسسات التمويل الأصغر يمكنها، بل وينبغـي عليهـا، أن              أعرب كثير من مؤيدي التموي    
 ٥ عاما من عمليات التمويل الأصغر يبدو أن أقل من           ١٥تتمتع بعنصر الاستدامة المالية، ولكن بعد أكثر من         

بالمائة فقط من مؤسسات التمويل الأصغر تنجح في تغطية التكاليف، وهي المؤسسات التي نمت بشكل كـاف                 
مكنها من تحقيق مزايا المدى والانتشار، في حين ظلت المؤسسات التي لم تتمتع بالاستدامة أصـغر كثيـرا،                  ي

وعلى الرغم من أننا يمكن أن نخلص من ذلك إلى أن نظرية الملائمة خطأ وغيـر واقعيـة بأكملهـا، إلا أن                      
يديرها بالضرورة فقراء أو ينقصـها      التمعن في الأمر يبين لنا أن المؤسسات التي تجتهد لتفي بهذا المطلب لا              

عنصر الكفاءة، بل إن تلك المؤسسات تعمل في إطار يفرض عقبات تجعل من المستحيل عليها الوصول إلـى                  
 .المدى المطلوب لتحقيق الملائمة المالية الكاملة

كبير للتعرف  إن منظمة العمل الدولية بالتعاون مع ثلاثة مؤسسات أكاديمية أوربية بصدد تنفيذ مشروع بحثي               
على فكرة كفاءة مؤسسات التمويل الأصغر والعلاقة التي تربطها بعنصر الملائمة، واعتمادا على الدراسـات               

، تسعى الدراسة في المقـام      ٢٠٠٣ إلى   ١٩٩٩ مؤسسة على مستوى العالم وشملت الفترة من         ٥٠التي أجرتها   
ف الموظفين ونطاق إخراج تكاليف العمليـات       الأول إلى فصل آثار موقع المؤسسة وصورتها القانونية وتكالي        

والمنافسة، إن اعتبار هذه العوامل غير ذات صلة بالشركات يجعل من عنصر الكفاءة مسألة تعتمد على ما إذا                  
كانت إحدى المؤسسات تؤدي دورها على النحو الأمثل بالنسبة إلى أفضل مؤسسة تعمل في ذات السوق أو في               

 . socialfinance/org.ila.wwwلمعرفة المزيد زر الموقع الالكتروني سوق مشابه وظروف متقاربة، 

وتبين النتائج الأولية للدراسة أن عناصر الكفاءة والملائمة المالية والتركيز على الفقر يتركب مما لا يقل عـن                
 :أربعة أجزاء كبرى

 الأصغر تركز على الفقر وتتميز بالكفاءة ولكن تنقصها الملائمة المالية،           إن بعض مؤسسات التمويل    •
وتتكون هذه المجموعة من المؤسسات التي تنفق تكاليفا إدارية قليلة لكل عميل وعن كـل محفظـة                 

 بالمائة ويحصل عملائها على قروض أقل مـن         ٢٥قروض ويبلغ عائد الأصول بها ما بين صفر و        
 .لمنتج القومي للفرد بالمائة من إجمالي ا٢٠

وتتكون مجموعة أخرى من تلك المؤسسات التي يقل تركيزها على مشكلات الفقر ومستوى الكفـاءة             •
حيث تكون نسبة كبيرة من محافظ القروض معرضة للمخاطر وهناك خسائر فـي القـروض               (لديها  

 .وتعاني من عدم كفاية الملائمة المالية)  بالمائة١٠بنسبة تزيد على 

مجموعة الثالثة من المؤسسات التي تتمتع ببعض الكفاءة فيما يتعلق بأرقام إنتاجية الموظفين             تتكون ال  •
 بالمائة ومعدل خسارة    ٥توفير الدين الرديء الذي يقل عن       (بها وتتسم بمزايا جيدة من الناحية المالية        

وسـط  حيث يقـل مت   (وتركز بشكل واضح على مشكلات الفقر       )  بالمائة ٠,٥القرض الذي يقل عن     
 .  بالمائة من إجمالي المنتج القومي للفرد٢٠القرض عن 

وتتكون المجموعة الرابعة من المؤسسات التي لا تتمتع بقدر كبير من الكفاءة وتتميز بالأداء الضئيل                •
حيـث تبلـغ    (فيما يتعلق بالملائمة المالية، وتفتقر تلك المؤسسات إلى التركيز على مشكلات الفقـر              

وتعاني من ارتفاع التكاليف الإدارية عـن كـل         )  دولارا أمريكيا  أو أكثر     ٥٠٠ أحجام العمليات بها  
، ) بالمائة ٢ إلى   ٠,٥نسبة ما بين    (عميل، ولكن تصل إلى مستوى مقبول من حالات شطب القروض           

 .وتميل المؤسسات المنتمية إلى هذه المجموعة إلى فرض أسعار فائدة مرتفعة نسبيا



١١٠   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

سسات التمويل الأصغر بكفاءة وتهتم بمواجهة الفقر ولكنها لا تتميز بالاستدامة           وبعبارة أخرى، تعمل بعض مؤ     
المالية، كما أن بعضها تعمل بكفاءة وتهتم بمواجهة الفقر بالإضافة إلى أنها تتميز بالاستدامة المالية، ولا يمكن                 

لتوسـع إلـى نطـاق      لبعض المؤسسات الوصول إلى الاستدامة عن طريق رفع المنحنى التعليمي أو محاولة ا            
مستحيل، ويمكننا القول بأنه في هاتين الحالتين هناك ما يشجع على تأييد القطاع العام طويل المـدى، علـى                   
الرغم من بعض الظروف، والأمر الأول هو أنه ينبغي أن يكون صناع القرار قادرين علـى الفصـل بـين                    

 عند التطبيق كما يبدو نظرياً إذ أننا غالبا مـا           المؤسسات التي تتميز بالكفاءة وغيرها، ولكن الأمر ليس سهلا        
الأمر الثاني هو أنه يجب صياغة الدعم فـي         . نقيم علاقة ترادف بين الأداء المالي للمؤسسة ومستوى كفاءتها        

صورة تقلل العوامل الخارجية السلبية أو تلغيها بطريق أولى، وقد يكون هذا ممكنا عن طريق دعم الاستثمار                 
سسات دون دعم الموارد المالية أو البشرية، الأمر الثالث هو أن الدعم يجب ألا يـؤدي إلـى                  الثابت في المؤ  

انحدار مستوى الأداء بالمؤسسة نفسها، وفي هذا الصدد يمكن الإشراف على عملية تلقي المؤسسة للدعم عـن                 
الحال فـي كثيـر مـن    طريق عقود قائمة على الحوافز تكون محددة المدة وتتسم بالشفافية والنظام، وكما هو              

الأمور في مجال بناء القطاعات المالية الشاملة لدفع عجلة التنمية، فالأمر يؤول في النهاية إلى كل دولة فـي                   
 .تقرير السياسة التي يجب تبنيها بشأن القبول والنطاق وظروف الدعم

 

 حوافز وعقبات : الضرائب

اف قد أعربوا عن مخاوفهم بشأن المعاملـة غيـر          إن المشاركين في مناقشات ذوي العلاقة من مختلف الأطي        
العادلة التي تتلقاها المؤسسات المالية البديلة من خلال أنظمة الضرائب من ناحية وعدم وجود حوافز ضريبية                
كافية من ناحية أخرى، وتتناول المناقشة القصيرة في هذا الفصل قضية العدالة والمنافسـة العادلـة بالنسـبة                  

 .لمختلفة  والشكاوى الواردة بسبب عدم وجود حوافز ضريبية كافيةلأشكال الضرائب ا

هناك مخاوف بشأن الاختلافات الهامة في كيفية تطبيق اللوائح الضريبية علـى            :  ٢١العدالة والمنافسة العادلة  
على سبيل المثال هل سيتم اعتبار مخصصات خسارة القرض على أنها نفقات أو هل سيتم               (المؤسسات المالية   

والتطبيق المتناقض للقواعـد فـي مؤسسـات        )  ضريبة المبيعات على الدفعات المسددة من أسعار الفائدة        جمع
القطاع المالي، ولأن البنوك عادة ما تعمل في ظل نظام ضريبي معين، يكون في بعض الأحوال أعقد وفـي                   

المثارة حول اختيار أفضـل     البعض الآخر أسهل من المؤسسات المالية غير البنكية، فهناك العديد من القضايا             
الآليات الضريبية لوضعها محل التطبيق بالمؤسسات المالية المتخصصة، فيمـا يتعلـق بكـل مـن الكفـاءة                  

، وقد أثيرت هذه القضايا فيما يتعلق بثلاثة مصادر للعائد الضريبي وهي الدخل والضـرائب علـى                 "العدالة"و
 .ائب على العملياتالأرباح، والمبيعات والضرائب على النفقات، والضر

وتعتبر كثير من المؤسسات التي تخدم الفقراء أنه يجب إعفاؤها من الضرائب أو أنها تخضع لضرائب مجحفة                 
مقارنةً بالمؤسسات الأخرى، وفي بعض الدول تُعفى المنظمات غير الحكوميـة والمنظمـات الخيريـة مـن                 

سهيلات سواء بإلغاء الضـرائب علـى تلـك         ضرائب الدخل والأرباح، في حين لا تأخذ دول أخرى بهذه الت          
المنظمات أو إعفائها من بعض الضرائب، كما تدور مناقشات بشأن مسألة الإعفاء الضريبي للمؤسسات المالية               
حديثة الانضمام إلى القطاع الحكومي في ظل إعادة استثمار الأرباح بالكيان الجديد، وفي دول كثيـرة تزيـد                  

 المؤسسة إلى القطاع الحكومي بشكل يبعثها على عدم اتخـاذ هـذه الخطـوة               الضرائب المترتبة على انضمام   
 .أصلا، فالإعفاءات الضريبة تمثل بالفعل صورة للدعم غير المباشر

ويتم حساب الأرباح الخاضعة للضرائب بشكل مختلف في البنوك التي تضع في اعتبارها مخصصات خسارة               
، فإن معدل الضريبة على أرباح البنوك قد يختلف مـن هـذا             القروض على سبيل المثال، وبالإضافة إلى ذلك      

النوع من البنوك إلى القطاعات الأخرى، وكنتيجة لذلك يمكن أن تشعر المؤسسات المالية البديلة غير البنكيـة                 
                                                 

 لم تتطرق المناقشات إلى قضية الضرائب غير الظاهرة مثل الأموال الاحتياطية المفروض عليها أتعاب  بالبنك المركزي  21
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بالانحياز ضدها في المعاملات الضريبية، فعلى سبيل المثال لا يحق لشركات التمويـل فـي الهنـد اقتطـاع                   
لى أساس أنها ذاهبة لحساب الضرائب، على الرغم من السماح للمؤسسات المالية المنتظمـة              المخصصات  ع  

 .بذلك

وفي كل الدول التي تفرض ضريبة على القيمة المضافة، تتم الأنشطة البنكية بكفاءة خارج نظام تلك الضريبة،                 
قد يضعها في موقف لا     بينما قد تعمل مؤسسات مرخصة أخرى في إطار شبكة ذلك النوع من الضريبة، مما               

، ففي دول الاتحاد الروسي على سبيل المثال خضعت مؤسسات التمويل الأصغر غير التجاريـة               ٢٢تحسد عليه 
 بالمائة كضريبة القيمة المضافة عن أرباح الفائدة، بينما أُعفيت البنوك من نفس الضريبة، وقد أفضت                ٢٠إلى  

لتمويل الأصغر بهدف تغيير القانون إلـى تعـديل القـانون           الجهود التي بذلتها المؤسسات الممارسة لأنشطة ا      
 .الخاص بهذه الضريبة وتم إعفاء هذه المؤسسات

على القروض وغيرها مـن الحـوالات       " رسوم الطوابع "وتم تطبيق ضرائب العمليات، بما فيها ما سمي بـ          
ضـرائب  تينية مؤخرا بتحصيل    المالية على بعض أعمال البنوك، وفي الواقع قامت العديد من دول أمريكا اللا            

الشيكات والسحوبات النقديـة والودائـع وعمليـات السـندات     (على كثير من العمليات البنكية    القيمة المضافة   
، وذلك بغرض زيادة العائدات المالية بشكل سريع، وهناك مخاوف بشأن الأثر العكسي طويل المدى               )وغيرها

مثل هذه الضرائب بقيم مرتفعة، وعلى الرغم من ذلـك فـإن            على حركة التنمية بالقطاع المالي جراء فرض        
تزيد من تقدم ضرائب العمليات ويقلل العبء على العمليات الصـغيرة، وفـي        ضرائب القيمة المضافة    تطبيق  

دون ضرائب القيمة المضافة    الواقع، يمكن إعفاء المؤسسات المالية غير البنكية التي تخدم مصالح الفقراء من             
 . بشكل كبيرخسارة العائد

يطالب الكثير بتطبيق الحوافز الضريبية للمؤسسات المالية التي تخدم الشرائح الأصغر من            : الحوافز الضريبية 
السوق والمشاريع الصغرى والمتوسطة، وهناك آراء مؤيدة وأخرى معارضة للحوافز الضـريبية كمـا فـي                

 مقابل التماس المساواة فـي المعاملـة وجعـل    ")الصناعة الصغيرة"مناظرة (تعزيز القدرة على خدمة الفقراء     
 ").عدالة المنافسة"الحفاظ على (المنافسة هي الفيصل 

في تشجيع السوق وتمكينه مـن      ) الإعفاءات والاقتطاعات وفترات الانتقال   (ويمكن أن تفيد الحوافز الضريبية      
 والقانونية لمراقبة مـدى التـزام       تطوير الخدمات المالية الشاملة، وبشرط امتلاك الحكومات للآليات الإدارية        

المؤسسات المالية بخدمة الأهداف الرئيسية للسوق، فإن تخطيط مشـروعات ماليـة تخفـف العـبء علـى                  
المؤسسات المالية المهتمة بخدمة هذه الفئة من العملاء ينبغي أن يساعد على توسع السوق، بما في ذلك قـرار               

لال السوق فإنه ينبغي تصميم الحوافز الضريبية، التي تعد دعما          ولتجنب اخت . البنوك الكبرى بتقليص أنشطتها   
في الحقيقة، ليكون لها أقل أثر على أسعار الخدمات، وقد كشفت التجارب عن أن الضرائب يمكن أن تصـبح                   
مجالا معقدا للغاية عندما يكون قانون الضرائب مليئا بالإعفاءات الخاصة على بعض الأنشـطة، وعـادة مـا              

 .واقب سلبية على العدالة الكلية للنظام الضريبي وقدرته على تحصيل العائداتيحمل هذا ع

والأمر الأول الذي يوضع محل الاعتبار في تغيير النظام الضريبي هو خلق مفهوم واضح للبيئـة الضـريبية                  
ب ويشمل تحليل نطاق أية ممارسات أو معوقات غير عادلة قد يحدث الكثير منها عن غير عمد، إن الضـرائ                  

المقترحة بحاجة إلى التقييم فيما يتعلق بأثرها على المؤسسات المالية والمشاريع والأفراد في هذه الشريحة من                
السوق، وينبغي أن تعتمد الضرائب على نوع النشاط أو العملية ويجب أن تطبق على الجميـع بالتسـاوي، أو                   

 .ك الأنشطة أو العملياتبطريقة أخرى معقولة وشفافة على جميع المؤسسات التي تقوم بتل

إن الحوافز الضريبية، مثلها مثل الدعم، ينبغي أن تؤخذ بكل الحذر وتراجع بشكل دوري، وكما هو الحال في                  
السياسات الهادفة إلى إقامة قطاعات مالية شاملة، يجب أن يكون لهذه القضية نصيب في المناقشات الدائرة بين                

 .جميع ذوي العلاقة

                                                 
 الواقع كما يبدو لنا، إذا لم تسـتطع         وعلى الرغم من أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة قد لا يكون ميزة كبيرة  على أرض                 22

 .البنوك اقتطاع مخصصات تلك الضريبة حيث سيصبح عليها إضافة تلك المخصصات إلى  مدخلاتهم الشرائية
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 ٥ المبحث رقم

 اسات المتبعة لتوسيع وتعزيز البنية التحتية الماليةالسي

لقد زاد الاهتمام بمواطن القصور في البنية التحتية المالية، فهي البنية الداعمة التي تغطي جميع آليات الـدعم                  
، ومن الضروري بناء كيان مـالي قـوي         ٢٣المقدم من القطاعين العام والخاص لرعاية عمليات القطاع المالي        

مالية لتعزيز حركة التنمية والمنافسة وحصول الفقراء على الخدمات المالية، وتشمل البنية التحتيـة              بالسوق ال 
الداعمة إجراءات تعزيز الشفافية والمشاركة في المعلومات والابتكار والحد من المخـاطر برؤيـة لتعزيـز                

يلة التكلفة وعالية الجودة، وعلـى      المنافسة في القطاع حتى يمكن للمؤسسات المالية العاملة بالتجزئة خدمات قل          
الرغم من قدرة القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي من توفير جزء كبير من هـذه البنيـة التحتيـة إلا أن              

 .المراقبة والضبط القياسي والتشريع من المهام الواضحة التي يجب على الحكومة الاضطلاع بها

خاصة للخدمات المالية المقدمة للفقراء، البنية التحتية لمعلومات        وتشمل عناصر البنية التحتية التي تحتل أهمية        
مكاتب الائتمان ووكـالات التصـنيف وخـدمات    (الحد من المخاطر والتي تعمل بدورها على تعزيز الشفافية        

ونظام الدفعات والمقاصة والتسويات المتوافر للمؤسسات التي تخدم الفقراء وقـوانين           ) الحسابات والمراجعات 
ليات المضمونة واستقلالية النظم القانونية والقضائية، وتعد هذه العناصر ضرورية لعمل القطـاع المـالي               العم

على النحو الأمثل، ولذا فإن القرارات الخاصة بالسياسات المالية تحتاج إلى أن تأخذ في اعتبارها الاستثمارات                
 .ية الماليةذات الأولوية ودرجة تدخل الحكومة في العمل بهذه البنية التحت

 البنية التحتية التي تعزز جهود الحد من المخاطر

إن من أحد الأسباب الشائعة لعدم قيام مؤسسات التجزئة بخدمة الفقراء ومحدودي الدخل هو أنه مـن الخطـر      
جدا على تلك المؤسسات أن تفعل ذلك، ومن الصعب الحصول على معلومات عن المخـاطر الائتمانيـة ولا                  

سسات تقييم المعلومات التي لا تُقدم على نحو تستوعبه، وعلى هذا الصعيد تعد التطورات في               تملك معظم المؤ  
 .الجودة والنوعية وتوفر المعلومات وتدفقها عنصرا مهما للتغلب على حاجز المخاطرة الملحوظة

تمان فـي تعميـق      ومن الضروري للبنية التحتية المالية الشاملة الدور الذي تلعبه مكاتب الائ           :مكاتب الائتمان 
السوق  المالية وإدارة المخاطر، وقد تساعد المعلومات الائتمانية لتقييم المخاطرة الحقيقية لخدمـة المشـاريع                
المتوسطة والصغيرة والأصغر وكذلك العملاء الفقراء ومحدودي الدخل، على تقليـل كثيـر مـن المخـاطر                 

ن بالخدمات البنكية في الوقـت الحاضـر وتطبيـق          المحتملة والمترتبة على خدمة الأشخاص الذين لا يتمتعو       
 .المقاولات وتقليل التكاليف

وتعد مكاتب الائتمان مشروعا خاصا يقوم بجمع المعلومات عن المقترضين من البنوك والذين هم أعضاء في                
القروض المكتب أو مشتركين فيه، وبهذه الطريقة يمكن للبنوك أن تعلم إذا ما كان مقترضا قد تعذر عليه سداد                   

 .السابقة أو أنه له ماض ائتماني قوي

                                                 
، ولكنها تعرف هنا على أنها البنية التحتية المعلوماتية المتاحة للقطاع المالي "البنية التحتية المالية" ليس هناك تعريف موحد لعبارة 23

وأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسويات وكذلك نظام المقاييس المعتـرف         ) كما في مكاتب الائتمان، التصنيف ومقاييس المراجعة      (

بها، ويمكن أن يمتد هذا التعريف ليشمل الأنظمة القانونية والتشريع واللوائح والهيكل المالي الدولي والبنية التحتية التي تعزز عنصر 

 .قنيات الحديثة والاتصالات وتنمية الموارد البشريةالابتكار مثل الت
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 يزيد الاهتمام بتعزيز حقوق الملكية وعمل النظام القانوني والقضائي وقيامه بـدوره             :عناصر الإطار القانوني  
على النحو المراد، ولكن تحول هذا التركيز إلى الاهتمام بإقامـة بنيـة تحتيـة تحمـي المـدينين والـدائنين                   

سواء، وتعد قوانين الإفلاس غير كافية في أغلب الأحوال ولا يمكن لكثير مـن الفقـراء             والمساهمين على حد    
اتباع نظام المقاضاة وكذلك تعاني آلية التطبيق من غياب عنصري الفعالية والكفاءة، ويمكن أن يؤثر القصور                

عف هذا النظـام    في النظام القضائي على كل من المقترضين والدائنين بشكل سلبي، وتمتد المخاوف بشأن ض             
 .بعيدا عن القطاع المالي، حيث تعد عملية تطوير النظام القضائي أحد القضايا الأساسية للتنمية

 البنية التحتية التي تعزز الشفافية

تعد المعايير وشروط الإفصاح وقوانين الممارسة التي تتبعها الاتحادات التجارية من الوسائل الشائعة لتعزيـز               
لمقاييس المحاسبية وشروط المراجعة الخارجية على دفع المؤسسات المالية لإنتاج حسابات           الشفافية، وتساعد ا  

أفضل ومعلومات مالية أوضح وأشمل بالإضافة إلى أنظمة إدارة ومراقبة متطورة، ولا يتوقف دور شـروط                
 .الإفصاح على زيادة الشفافية بل إنها حافز لتحسين الأداء، وخاصة عند عمل تقييم الأداء

قد طبقت بعض الدول قوانين لحماية المستهلك إلى جانب خدمات المحقق الذي يتـيح المعلومـات ويتلقـى                  و
الشكاوى ويسعى للإصلاح مباشرة أو عن طريق المحكمة، وغالبا ما تكـون الإجـراءات المشـددة لحمايـة                  

التوازن بين الحماية   المستهلك وشروط الإفصاح بدائل بناءة لفرض حدود قصوى لأسعار الفائدة، وتأتي قضية             
والقيود من جهة والابتكار والتغيير من جهة أخرى دائما محل اهتمـام الحكومـة والمسـتهلكين ومؤسسـات             
التجزئة، وتعد لغة الحوار بين الاتحادات التجارية، بما فيها الاتحادات البنكية وشـبكات التمويـل الأصـغر،                 

 .هذا الجدلوالهيئات الحكومية ذات الصلة مفتاحا رئيسيا لحل 

إن أنشطة التصنيف التي تقوم بها الهيئات المتخصصة المحايدة والمعترف بها دوليـا تعمـل علـى تعزيـز                   
الشفافية، وقد أصبح التصنيف يستهدف مجموعة متنوعة من الأمور المتعلقة بالتمويل الأصغر، ومـن المهـم                

صغر، إذ أنهمـا يختلفـان فـي العمـل          توضيح الفرق بين التصنيف التقليدي والتصنيف الخاص بالتمويل الأ        
 .ومصدر التمويل

وبوجه عام، تنظم المؤسسات لتُدرج في التصنيف عندما تعتزم إصدار سندات المديونية في الأسواق الماليـة،                
ولا ينطبق الأمر ذاته على أنشطة التصنيف التي تخضع لها مؤسسات التمويل الأصغر، على الرغم مـن أن                  

ي هيئات تصنيفية تقليدية، وفي كل الحالات تعد أنشطة التصنيف لمؤسسات التمويل            بعضها قد صنف على أيد    
الأصغر عمليات تقييم خارجية على الأداء تقوم بها هيئات تصنيف معترف بها دوليـا فـي مجـال التمويـل      

لـف  الأصغر، وتسهم أنشطة التصنيف إلى زيادة مستوى الثقة لدى مؤسسات التمويل القومية والدوليـة، وتخت              
بين الحالتين، فالذي يدفع في التصنيف التقليدي هو المؤسسات التي تسـعى لإصـدار              " من يتولى الدفع  "مسألة  

 .سندات بينما تشارك المؤسسة التي تخضع للتقييم والمؤسسة الممولة في تصنيف التمويل الأصغر

 البنية التحتية التي تزيد الكفاءة وتقلل التكاليف

المالية بتطوير أنظمة المقاصة والتسوية القادرة على مباشـرة عـدد متزايـد مـن               تهتم كثير من المؤسسات     
العمليات التجارية، وسوف يؤدي عدد كبير من العمليات إلى خفض التكاليف تـدريجيا، وتحتـاج المقـاييس                 

باشرة أو  الحاكمة لهذا النظام إلى أن تكون على هذه الشاكلة كي تستطيع المؤسسات المالية الأصغر الاستفادة م               
عن طريق الاتصالات مع المؤسسات المالية  الأكبر حجما، وتعتبر كثير من المؤسسات المالية أن عمل مثـل                  

 .هذه الأنظمة أحد المنافع العامة
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ومن الجوانب الهامة للتكامل المالي الحصـول علـى الشـبكات           : الحصول على أنظمة المدفوعات والمقاصة    
لحاكمة لهذه الأنظمة شيئا فشيئا، وتقتصـر إمكانيـة الحصـول علـى أنظمـة               المالية، ويزيد تعقد التقنيات ا    

المدفوعات والمقاصة، وكذلك مشاركة المعلومات بين البنوك، على البنوك الأكبر حجما، وتعد قضية حصول              
كلاسـينز،  (المؤسسات المالية الأصغر حجما على تلك الشبكات من القضايا المطروحة بين الدول الصـناعية        

 ).٢٤-٢٣، ص ٢٠٠٥

ولا تستطيع معظم مؤسسات التمويل الأصغر المتخصصة الحصول مباشرة على أنظمة المدفوعات والمقاصة،             
 .فمن العسير عليها استيفاء شروط المقاصة والاعتماد على البنوك الأخرى ليس وسيلة مفيدة دائما

المؤسسات المالية المحلية للإيداع، هـذا      تفتقر كثير من الدول النامية إلى نظام مقاصة وتسوية الكتروني بين            "
إلى جانب أن هذه الدول التي توجد بها أنظمة مقاصة بين البنوك، لا يسمح للمؤسسات المالية غيـر البنكيـة                    

كبيـر  ." (بالحصول على تلك الأنظمة حيث تتولى البنوك التي لا تسمح بالمنافسة امتلاكها أو الإشراف عليها              
  ) الائتمانيالمدراء بجمعية الاتحاد

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق أنظمة المدفوعات إلى زيادة العمليات التجارية بالسياسة الاقتصـادية السـائدة،                
ويمكن أن تعمل المدفوعات الالكترونية على زيادة خيارات الاستلام الآمن للأجور والدخل وكـذلك الإنفـاق،           

رى وخاصة الحسابات الادخارية، وفـي الواقـع تتـوافر          ويمكن أن تحفز على استخدام المنتجات المالية الأخ       
أنظمة المدفوعات البديلة وخاصة من خلال بعض الأنظمة البريدية وشبكات الاتحـادات الائتمانيـة المحليـة                
والدولية، بما فيها الشبكة المؤسسة تحت المجلس العالمي للاتحادات الائتمانية وأنظمة المدفوعات المصـممة              

 .بريدي العالمي والشبكة الإعلامية الأوربيةوفقا للاتحاد ال

 البنية التحتية التي تعزز الابتكار 

نؤكد هنا ثانيةً على أن البنية التحتي التي تعمل على تعزيز الابتكار وزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف هي أحـد                   
والاتصالات الحديثة، ويجـدر بنـا      المنافع العامة، وقد زاد الاهتمام بقضية البنية التحتية القائمة على التقنيات            

دعم مبادرات بناء الطاقة المنتشرة على مستوى الشبكات والدول والأقاليم والأنشطة البحثية والتنمويـة، فـي                
 .ضوء مساهمتها لتعزيز أحوال السوق فيما يؤيد مصالح التمويل الشامل

ي أقصى المواقع من خلال إقامة شراكات       حتى ف  إن من الممكن للمؤسسات الوفاء بشروط البنية التحتية المالية        
مع المؤسسات المالية التجارية واستخدام البطاقات الذكية والتقنيات اللاسلكية ومكاتب الائتمان وبرامج التعلـيم    

إن خلو المنظومة   . ، ويتضح لنا مدى القصور في البنية التحتية المتعلقة بالتمويل الشامل          )٢٠٠٤فيزا،  (المالي  
 البنية التحتية المالية لتقليل المشكلات التي عادة ما تحدث نتيجة للشـك والمخـاطر والسـلوك         الاقتصادية من 

النفعي يؤدي إلى قصر التمويل على من يمتلك الاتصالات أو الثروة المطلوبة لتقـديم الضـمان للمؤسسـات                  
خـدمات الماليـة    المالية القائمة، ويمكن أن تساعد بعض العوامل على زيادة فرص حصول العملاء علـى ال              

ووصول مؤسسات التمويل الأصغر إلى الأسواق المالية؛ ومنها تطبيق أنظمة أكثر انفتاحا لمشاركة المعلومات              
وعمل تقييم للمخاطرة يكون أفضل ومتاحا على المستوى الشعبي وتعظيم الاشتراك في الشبكات المالية وتفعيل               

 ).٩، ص ٢٠٠٣راجان وزينجيلز، (قوانين أفضل وحقوق ملكية أوضح 
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 الخاتمة

إن السياسات والقوانين واللوائح الحكومية قد تمنع إقامة قطاعات مالية شاملة، بيد أنها قد تعمل علـى إعـادة                   
تصميم وتفعيل القطاع المالي والتركيز بشكل خاص على القضايا المتعلقة بالشمولية المالية، ومـن المطلـوب            

ة الحكومية ودور الحكومة في الوساطة المالية وتطوير الحوافز المالية          اتخاذ القرار في الخيارات الهامة للسياس     
لتنمية القطاع المالي الشامل، وقد طالب الكثير من ذوي العلاقة، الذين تواجههم تلك القضايا المعقدة، بممارسة                

نين واللوائح  الذي يرمي إلى ضمان عدم إعاقة القوا      " عدم الإضرار "الحكومة للتدخل بشكل معتدل؛ بتبني منهج       
وعمليات الإشراف لإقامة قطاع مالي شامل، في حين اقتنع ذوو العلاقة الآخرون بأن المنهج المعتدل للحكومة                
منهج قاصر بشكل واضح، وأعربوا عن عدم رغبتهم في اتخاذ موقف سلبي بهذا الشأن، كما أنهـم يسـعون                   

 .لخلق بواعث إيجابية لإسراع عجلة التنمية المالية الشاملة

وتنتشر الآن مسائل تتعلق بكيفية قيام الحكومات بالدول ذوات القطاعات المالية متواضعة المسـتوى، والتـي                
تعتزم تطوير الحصول على الخدمات المالية، بتعميق وتوسيع تنمية القطاع المالي، وقد تؤدي هذه المسائل إلى                

وتناقش السبعة  . تي تؤيد الاستقلالية المؤسسية   تقطيب المناقشة حول الآراء التي تؤيد التدخل الحكومي وتلك ال         
 والمطروحة في الفصل السابع كثيرا من هذه القضايا بطريقة تهدف إلى تعزيز الحـوار               ستراتيجيةالإخيارات  

 . إتباعهاالبناء حول التوجيهات السياسية التي قد ترغب الدول في 
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 الفصـل السادس

ف النمـاذج واللوائـح القانـونية والإشـرا

 في إطـار التمويـل الشـامـل القـانوني

 "لا تسع إلى حل المشاكل التي ليس لها وجود، ولا تتجاهل تلك التي تواجهك"

 العضو المنتدب بالجهاز التنظيمي للتمويل لأصغر

إن عدد المؤسسات المالية التي تشارك في توفير الخدمات المالية والأنظمة التنظيمية والإشرافية علـى تلـك                 
سسات من العناصر الهامة لتنمية القطاع المالي، إذ أنها تحدد تنمية واتجاه القطاع المالي الشامل، وحيـث                 المؤ

تنمو مؤسسات التجزئة، تقوم تلك المؤسسات بتطوير منتجات وخدمات مالية أكثر تعقيدا ويتراكم لديها المزيد               
ها المالية، إن الإطار القانوني والتنظيمي      من الخبرة في مجال الحصول على الموارد اللازمة لدعم نمو محافظ          

والإشرافي يواجه تحديا ليس فقط لمواصلة التقدم بل لفتح الطريق لتنمية التمويل الشامل، وفي كثير من الدول                 
يعاني هذا الإطار من تواضع مستواه، وغالبا ما ينتاب المؤسسات المالية للتجزئة شـعور بالإحبـاط جـراء                  

لحالي ومسار النمو الذي تسلكه، كما يواجه صناع القرار والمنظمين تحديات كثيرة إلى             التعارض بين الإطار ا   
جانب أنهم يسعون لإعادة تحديد الفرص لشمولية أنشطة التمويل واحترام المبادئ الأساسية لحمايـة العميـل                

 .والمنظومة المالية، ولا غرو إذن من طرح العديد والعديد من القضايا في هذا الإطار

ناول هذا الفصل القضايا القانونية والتنظيمية والإشرافية من منظور هدف السياسية العامة لزيـادة فـرص                يت
الحصول على الخدمات المالية، كما أنه يتعامل مع مسألة الحصول باعتبارهـا هـدفا للتنظـيم والإشـراف،                  

 المتعلقة بتوقيت التنظيم وكيفيتـه      بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل أهمية العديد من النماذج المؤسسية والقضايا          
 ٢٤.ومجموعة من المخاوف في مجال تنظيم إقامة قطاع مالي شامل والإشراف عليه

 أهمية التنظيم والإشراف

 ٢٥يعد القطاع المالي أحد القطاعات المنتظمة للاقتصاد، وهناك العديد من الأسباب الواضـحة لهـذا الـزعم،                
ية على النطاق الأكبر، حيث إن اضمحلال المنظومة الماليـة سـوف            ويرجع أحد الأسباب إلى عوامل اقتصاد     

يشكل حجر عثرة في وجه أي نشاط اقتصادي قائم على السوق، وتثبت النظرية ومائتي عاما من التـاريخ أن                   
المؤسسات المالية تخاطر بشكل مفرط عندما تُترك لها حرية الممارسة، فقد تفشل جميعها خلال فترة انكماش                

لاقتصادي؛ الأمر الذي ينجم عنه أزمة مالية كبرى، وتفشل بعض البنوك في إدارة مثل هذه المواقـف              للنشاط ا 
 .بسبب ممارساتها الإقراضية، بينما يرجع فشل البعض الآخر إلى اتصالاتها المالية مع المؤسسات الأخرى

                                                 
يركز هذا الفصل على القضايا التنظيمية الخاصة بالائتمان الأصغر وتعبئة المدخرات، ولا يناقش القضايا التنظيميـة الأخـرى،                  24 

 .خاصة القضايا المتعلقة بخدمات التأمين والمدفوعات
سية للتنظيم المالي وذلك لمواجهة العوائق التي تحول دون تطوير تنظيم أنشطة            من الضروري  استيعاب بعض الاعتبارات الأسا       25

 .من المراجع المفيدة لمعرفة أساسيات التنظيم المالي ) ١٩٩٨(التمويل الأصغر والإشراف عليها، ويعد جودهارت وآخرون  
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جههـا البنـوك بمراقبـة      ويسعى الإشراف الاحتراسي على البنوك إلى الحد من المخاطر التي يمكـن أن توا             
، ويقوم هذا النشاط الرقابي على القواعد الموضوعة من قبل منظمي العمـل  ٢٦محافظها القرضية والاستثمارية 

البنكي لضمان توافر الموارد الرأسمالية الكافية لمواجهة أعصب المواقف، وتؤسـس بعـض الـدول أيضـا                 
ه عام يعد البنك المركزي مسـئولا عـن تـوفير    توقعا لحدوث أية أزمات، وبوج"  مؤسسات إقراضية أخيرة"

السيولة للقطاع البنكي عندما تفقد الأسر والمشاريع المختلفة الثقة في المؤسسة المالية وتسعى لسحب أمـوالهم                
 . مرة واحدة؛ وهو ما يسبب أزمة محققة لا محالة

م المؤسسات الماليـة بتنفيـذها،      ويستتبع التنظيم بعض القواعد المفروضة من قبل السلطات الشعبية والتي تقو          
ودائما ما يتعلق التنظيم بإصدار أحكام والمفاضلات ويقوم بحساب التكاليف والمكاسـب، ويسـعى التنظـيم                
الاحتراسي إلى تقليل بعض المخاطر وتجاهل البعض الآخر لتتحملها المؤسسات الماليـة بنفسـها، ولابتكـار                

ازنة بين تنفيذ الحد الأدنى من التنظيم وتنفيذ الحد الأقصى مـن            أسلوب تنظيمي فعال، ينبغي الإسراع في المو      
التنظيم بعد فوات الأوان، ويمكن أن تؤدي التنظيمات المفرطة إلى تراكم التكاليف علـى السـلطات الشـعبية                  
والمؤسسات المالية حيث تفوق تلك التكاليف نسبة المخاطر التي تم تقليلها، ومن المهم الوعي الكامل بحـدود                 

لتنظيم والإشراف، إذ أنه لا يمكن تغطية كافة المخاطر أو الممارسات تحت إطارهما، فالعميلة التمويلية نفسها                ا
معرضة للمخاطر، وكنتيجة لذلك قد تركز المحاولات المبذولة للتخلص من جميـع المخـاطر أحـد المهـام                  

 .الأساسية للتمويل والعقود المالية

ساسية للتنظيم الاحتراسي للبنوك، تقوم الحكومات بتنظيم  البنوك وغيرهـا           وإلى جانب القضية الاقتصادية الأ    
من المؤسسات المالية لحماية المودعين، وفي حالة أمان المدخرات يتم ضمان الودائع إما بطريق مستتر فـي                 

التـأمين  البنوك المملوكة للحكومة أو بالتأمين على الودائع في البنوك الخاصة، وتهتم الأجهزة المتخصصة في   
على الودائع بالإشراف على البنوك الخاصة للحد من التكاليف الباهظة لمواجهة المخاطر في أموال المدخرين               

 .وبالتالي في احتياطي صندوق التامين على الودائع

إن الهدف التقليدي للتنظيم هو الحفاظ على الجوانب الأساسية في سلوك السوق المالية ضد الشرائح المعرضة                
 من العملاء والمؤسسات المالية الخاصة أو المنظومة المالية الأوسع نطاقـا، وقـد امتـدت مخـاوف          للضرر

المنظمين مؤخرا إلى منع إساءة استخدام أنظمتهم المالية لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وعلى الرغم مـن    
لاعتبـارات الاجتماعيـة    أنها تتبع سياسات محلية بحتة فإن بعض الدول الصناعية والنامية تضيف بعـض ا             

والتنموية الواضحة على تلك المهام العالمية للتنظيم المالي، ويعترف الكثيرون بأن التشريع والتنظيم المترتـب      
عليه والإشراف لها تأثير على حصول الأفراد على الخدمات المالية؛ هذا إلى جانب أهميتها في حماية العملاء                 

 .والاستقرار المالي

 خاصة بالدول الناميةالاعتبارات ال

تعاني كثير من الدول النامية من ضعف القطاعات المالية والاقتصاديات بها، حيث أن اقتصاديات تلك الـبلاد                 
عرضة للمخاطر الكثيرة فيما يتعلق بنموها الاقتصادي والتضخم وأسعار الفائدة الاسمية والحقيقية، وبالإضافة             

ل بالنظر إلى عدد المتعاملين والضيق بالنظر إلى الآليات المالية بهـا،            إلى ذلك تعاني الأسواق المالية من الهز      

                                                 
ا وكذلك أمان الودائـع الصـغيرة بالمؤسسـات        يكون التنظيم احتراسيا عندما يهدف خصيصا إلى حماية المنظومة المالية بأكمله           26

وجود سلطة مالية )  أو الاحتياطي وشروط السيولةةكما في قواعد الكفاية الرأسمالي   (المرخصة، وتتطلب التنظيمات الاحتراسية دائما      

ات المتعلقة بالأفراد   مثل الكشف عن أسعار الفائدة والمعلوم     (متخصصة للعمل بتلك التنظيمات، على أن التنظيمات غير الاحتراسية          

انظر (، قد تنفذ جزئيا ويتم التعامل معها من قبل غير السلطات المالية           "سلوك الأعمال "ويطلق عليه أحيانا    ) الذين يراقبون مؤسسة ما   

 ).٢٠٠٣الجمعية الاستشارية لمساعدة الفقراء، قواعد الاتفاق، 
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وبالتالي تعد أسواق الدول النامية عرضة للخطر والعجز في السيولة النقدية، وفي بعض الحـالات لا تُحتـرم                  
حيات إن السلطات الإشـرافية تتمتـع بصـلا       . التشريعات واللوائح المالية ولا يتم تحديدها على النحو السليم        

محدودة وقد تريد التركيز بشكل أفضل على التنظيم الاحتراسي الذي يقلل المخاطر الجهازية بدلا من ممارسة                
 .الأنشطة التنظيمية والإشرافية على المؤسسات الصغيرة التي تقدم الخدمات المالية للفقراء

تعاني الممارسـات المحاسـبية مـن    وتكثر العقبات البنيوية في الدول النامية عنها في الدول الصناعية، حيث  
الضعف والغموض مما يجعل من الصعب على أصحاب البنوك تقييم المقترضين، وعلاوة على ذلك تفتقر تلك                
الدول إلى عنصري القوة والشفافية في كل من المحاسبة والمراجعة وهو الأمـر الـذي يحـول دون تمكـين          

نكية والأنظمة الإدارية للرقابة، إن هذه العوامـل تجعـل مـن            المشرفين البنكيين من تقييم السندات المالية الب      
الصعب أيضا على أصحاب البنوك تقييم المقترضين، ولذا فإنهم يميلون للاعتماد على المدفوعات الرهنية بدلا               
من التدفقات النقدية، وهذا يناقض ما يحتاجه قطاع التمويل الأصغر حيث تحل كـل مـن التـدفقات النقديـة                    

لأسرية والعائلية وتاريخ السداد جميعها المدفوعات الرهنية باعتبـار أن الأولـى هـي العوامـل                والظروف ا 
الرئيسية التي تحدد أهلية الاقتراض، وفي الوقت ذاته غالبا ما تكون الحماية القانونية للدائنين ضعيفة في الدول               

أخرين في السداد في الحصـول علـى        النامية، حيث تُفرض قيود كبيرة على الحقوق القانونية للمقترضين المت         
المدفوعات الرهنية مما يجعل من الصعب على البنوك الاعتماد على المدفوعات الرهنية لتقليل المخاطر، كما               
أن الدول النامية تفتقر إلى الخبرة المالية والوعي العام ففي ظل هذه الظروف تتعاظم أهميـة كـون العميـل                    

 .الماليةعرضة للاستغلال من قبل المؤسسات 

وفي هذا الإطار، تواجه المؤسسات المالية تحديا كبيرا لتطبيق التنظيم، وهذا هو الوضع الغالب عندما يكـون                 
مستوى الأداء بالبنوك ضعيفا ورأس مالها قليلا، ولأنه لا يمكن الاعتماد كثيرا على أنظمة المراقبة الداخليـة،                 

شراف عليها وكذلك تخويل ومراقبة المؤسسات التي تتلقى        تحتاج السلطات ذات الصلة إلى مراقبة البنوك والإ       
الودائع، فإن هناك ثمة فائدة كبيرة في المحافظة على بساطة التنظيمات واستقامتها، وبالتـالي القـدرة علـى                  
مراقبة المؤسسات، وينبغي أن تأتي الإجراءات الواضحة مصحوبة بقدرة مؤسسات التجزئـة الماليـة علـى                

 . عوقات القدرة بالنسبة للمشرفينالالتزام وكذلك م

 ١ المبحث رقم

 لا يزال هناك لبس بشأن كيفية التنظيم وتوقيته والأنشطة التي تقع تحت طائلته

هناك شك كبير فيما يتعلق بكيفية تنظيم عمليات التمويل الأصغر وتوقيت ذلك التنظيم والأنشطة التي تقع تحت                 
بما فيهم السلطات التنظيمية إلى أي مدى يجـب علـى الحكومـة             طائلته، ويخفى على كثير من ذوي العلاقة        

مراقبة عمليات التمويل الأصغر وتوضيح التشريعات والإطارات التنظيمية، ويرجع هذا الشك إلى القصور في              
فهم جانب المخاطرة في محافظ الائتمان الأصغر والقروض لمؤسسات التمويل الأصغر، وعادة مـا تخطـئ                

جب تطبيق بعض التنظيمات الاحتراسية العامة أو الخاصة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى فرض              السلطات عندما تُو  
قيود على دخول السوق والتنظيمات المبالغ فيها والتنظيمات القاصرة والمخاوف بشأن المخاطرة التنظيمية في              

مـل عـن مناقشـة      جانب المنظمين، وفي بعض الحالات، تفضل السلطات التنظيمية والإشرافية الإحجام بالكا          
القضايا التنظيمية التي يثيرها قطاع التمويل الأصغر، بدلا من الفشل في مواجهـة التحـدي الـذي يفـرض                   

 .الإشراف على عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والذي من الممكن أن يكون خارجا عن نطاق استيعابها

 نطاق النموذج المؤسسي محدود للغاية

في كثير من الدول هناك عدد محدود من النماذج القانونية للمؤسسـات             لمؤسسيةعادة ما يتقلص عدد النماذج ا     
المالية التي يتضمن تفويضها الانتشار للفقراء والمشاريع الصغرى والأصغر، والسبب يرجع إما إلـى عـدم                

مـن  وجود النماذج أصلا أو لأنه عند تطوير الإطارات القانونية المتخصصة لا يسمح إلا لعدد محدود جـدا                  
 .مؤسسات بمزاولة أنشطة التمويل الأصغر، وغالبا ما يتم الانحياز لمؤسسة ما على حساب الأخرى
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إن هذا الأمر لا بد أن يتغير، فإنه يمكن لعدد كبير من الهياكل القانونية في مجال التمويل الأصـغر تمكـين                     
 من العملاء، ويصبح بإمكان تلـك       المؤسسات من توفير الخدمات السريعة والفعالة والمستدامة لطوائف مختلفة        

المؤسسات توفير المنتجات وخدمة القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المختلفة، وفي الواقع فإن تنـوع              
 .البنية المؤسسية قد تكون عاملا هاما في حماية الأسواق المالية النامية من ظاهرة عدم الاستقرار

ة، هناك العديد من القضايا القانونية حول السماح للمؤسسـات الماليـة            وبالإضافة إلى مسألة النماذج المؤسسي    
الأكبر بتقديم منتجات التمويل الأصغر وخدماته، فالسماح لها بمنافسة مؤسسات التمويل الأصغر يعني تطبيق              
 نفس المعايير التنظيمية على محافظها التمويلية كما هو الحال في المؤسسات المالية المتخصصـة والأصـغر               

مثـل قبـول البـدائل غيـر التقليديـة          (حجما، وفي نفس الوقت تثار بعض المخاوف من أن تعديل المعايير            
قد يؤدي إلى موازنة سعر الصرف حيث تدعي البنوك أن بعض الأصول لـديها تمثـل                ) للمدفوعات الرهنية 

 .ءقروضا أصغر في حين أنها قروض للمستهلكين على اختلاف خصائصها واختلاف فئات العملا

إن إضفاء التنوع على أنواع المؤسسات المالية المسموح لها بمزاولة الأنشطة الاقتصادية قـد يزيـد فـرص                  
وصول الفئات المحرومة من الجماهير إلى الخدمات البنكية وتطرح لهم المزيد من البدائل للمستهلكين، ويسهم               

لمنتجات والخدمات المتاحة وجودة كلّ منها،    التنوع إلى المنافسة حيث يعمل على تحسين الأسعار وزيادة عدد ا          
وبسبب تنوع أنشطتها والمخاطر التي تواجهها، يمكن لكثير من المؤسسات المالية العمل كوقاء ضـد ضـعف     

 الهادفة إلى تعزيز مرونة القطاع المالي، وفي نفس الوقت،          ستراتيجيةالأسواق المالية والمشاركة بدور في الإ     
تنوع يمكن أن تؤدي إلى تزايد عدد المنظمات وأنواعها، الأمر الذي قد يؤدي إلى إقامة               فإن السياسة المؤيدة لل   

 . قطاع مالي مضطرب يفوق الطاقة الإشرافية

إن صناع القرار يواجهون تحديا لاعتبار المفاضلات التجارية بين السـماح للمؤسسـات الجديـدة بالـدخول                 
ات، وعلاوة على ذلك يجب على صناع القرار توخي الدقة          والمشاركة والمخاوف المتعلقة بجودة تلك المؤسس     

في تقييم تصميم النماذج المؤسسية الجديدة التي تدعم توسع أنشطة التمويل الأصغر على أيـدي المؤسسـات                 
 وعمليات الاندماج التي قد تحدث بين مختلـف         ستراتيجيةالقائمة وكذلك تحديد مميزات وعيوب الشراكات الإ      

 . في السوق، ونعود لهذه القضايا مرة أخرى في الفصل السابعالمؤسسات المشاركة

 تـوقيــت التنــظيــم 

في معظم الدول، تسبب مؤسسات التمويل الأصغر القليل من المخاطر للنظام البنكي ونظام المدفوعات ككـل                
قـرار المتخـذ    ولذا فلا تشكل تلك المؤسسات المحور الرئيسي لاهتمام المنظمين، وعلى الرغم من ذلك فإن ال              

بشأن توقيت التصنيف هو قرار هام للغاية لحماية العملاء وجودة محـافظ التمويـل الأصـغر، سـواء فـي                    
المؤسسات المتخصصة المنتظمة أو في الوحدات المتخصصة بالمؤسسات المالية الأكبر حجما، وتُطرح قضية             

 .وى العالمتوقيت التنظيم مرارا وتكرارا من قبل المنظمين والمراقبين على مست

إن هناك هدفا واحدا ملحا للتنظيم الاحتراسي ألا وهو حماية المدخرات العامة ومدخرات أعضـاء الجهـات                 
التعاونية المعرضة للخطر، ولذا فإنه يتعين على مؤسسات التمويل الأصـغر الخضـوع لأنشـطة التنظـيم                 

المؤسسـات العمـل كوسـيط لتعبئـة       الاحتراسي من قبل سلطة تنظيمية تدعمها الحكومة بمجرد أن تبدأ تلك            
المدخرات ؛ أي قبول الودائع من الجماهير وإقراضها للمحتاجين، على أنه يجب اعتبار عاملين على قدر كبير                 

 :من الأهمية عند تقرير الخضوع للتنظيم أو عدم الخضوع، وهما كالآتي

من قبل مدى قـدرة السـلطات        فلا يمكن تقديم التنظيم الاحتراسي ما لم يتحدد          :القدرة على المراقبة    ••
على مباشرة الإشراف على تنفيذ اللوائح بفعالية، حيث أن فعالية التنظـيم تعتمـد إذا علـى فعاليـة               

 .الإشراف عليه
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 في ظل قلة الموارد الرقابية، يجب وضع الموارد في أماكنها الصحيحة لمواجهة العقبـات               :التناسب  ••
 .ظ المؤسسات الخاضعة للتنظيم اهتماما خاصاالدائمة وعندما تتطلب جوانب المخاطرة بمحاف

وبعيدا عن هذه المحاور الأساسية، غالبا ما يكون هناك نوع من الشك والاختلاف على توقيت التنظيم، وهناك                 
أسئلة تتعلق بالأنشطة التي يمكن مزاولتها للاستفادة من أموال المدخرين ومن هم المدخرين ومن الذي يتحمل                

 .ن الإخفاق المؤسسيالمخاطرة الناتجة ع

ليس هناك طريقة واضحة لتحديد التوقيت الذي ينبغي فيه تطبيق التنظيم علـى مختلـف أنـواع الخـدمات                   
الادخارية، كما أن الفيصل بين المؤسسات التي لا تقدم إلا الخدمات الائتمانية ومؤسسات الإيداع ليس واضـح         

والتكاليف والمكاسب المتوقعة بعد    " المدخرات العامة "معنى  نتيجة للقضية المتعلقة ب   " الغموض"دائما، ويأتي هذا    
تم سرد هذه الأسئلة أيضا فـي       (تقديم التنظيم الاحتراسي، ومن الأسئلة الهامة التي تثار في هذا الصدد ما يلي              

 ):٦/١ جدول رقم

 ـ                •• ابات هل تقوم مؤسسة التجزئة بوضع المدخرات في آليات مالية آمنة مثل الأوراق الحكومية أو الحس
 البنكية التجارية، أو أن تلك المؤسسة تستخدم المدخرات لزيادة الإقراض؟

هل يجب أن تُجبر الودائع الإلزامية التي قد تكون مطلوبة قبل أجل القرض أو خلاله المؤسسات المالية                   ••
 على الخضوع للتنظيم الاحتراسي، إذ أن أغلب عملائها من المقترضين؟

الخضوع للتنظيم الاحتراسـي، كمـا فـي    " الأعضاء"خرات التطوعية من هل يجب أن تُلزم تعبئة المد      ••
واضـحا علـى الـدوام      " عضو"الجمعيات الادخارية التعاونية، لكنه في هذه الحالة لا يكون مفهوم كلمة            

بالاختلاف عن عامة الجماهير؛ ولاسيما عندما تكون المؤسسات التعاونية لديها عضوية كبيرة ومتغـايرة              
 .العناصر

 ٦/١دول رقـــم جــ

 أيـن يجب تنظيـم عملية تعبئـة المدخـرات؟

لا تكون هنـاك حاجـة لتقـديم التنظـيم           .......ينشأ الغموض عندما .......يكون سبب التنظيم واضحا عندما
 .......الاحتراسي عندما

يتم تعبئة المـدخرات مـن عامـة        .... 
الجماهير ومباشرة الوساطة بعـد ذلـك        

 ).الإقراض(

تم إيداع المدخرات بالمؤسسات    ي..... 
 ".أي تجميدها"المالية المنتظمة 

يــتم تعبئــة المــدخرات الإلزاميــة .... 
كضمانات للقروض ويقتصر نشاط العملاء     

 .على الاقتراض فقط

" مفتوحـة "تكون حـدود العضـوية      .... 
لدرجة كبيرة في حالة الجمعيات التعاونية      

" العضـو "بحيث لا يـتم التفريـق بـين         
 .العادي من جمهور العملاء" دعالمو"و

تتــراكم المــدخرات الإلزاميــة .... 
الخاصة بالعملاء؛ أي عنـدما تكـون       

 . أكثر من المطلوب في عقد القرض

تكون المؤسسات صـغيرة الحجـم      .... 
وتقوم على عناصر من المجتمـع حيـث        

 .تفوق تكلفة الإشراف المكاسب المحققة

تكون المنظمات القائمـة علـى      ....  
عضاء كبيرة جدا ولا تكون قـادرة       الأ

 .على مراقبة أنشطتها بنفسها

 

أحـد الاستشـاريين    " (كلما اتسعت قاعدة الودائع كلما زادت مرونة استخدامها، وكلما باتت الحاجة أيضا إلى التنظـيم ملحـة                "
 ).المستقلين

 .العميل من خلال التنظيم الاحتراسيوبعبارة أخرى، كلما بعد العميل عن مدخراته، كلما زادت الحاجة إلى حماية ذلك 
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 ما نوع التنظيم ومن القائم بالتنظيم؟

، ويعد هذا بديلا في بعـض الأحيـان عـن           "بالتنظيم الذاتي "تطالب الكثير من الجماهير باستمرار بما يسمى        
ام هـذا   حيث يجري استخد  " التنظيم الذاتي "التنظيم والإشراف الحكومي المباشر، وهناك حاجة لتوضيح ماهية         

المصطلح بطرق مختلفة ، ويطلق على كل من التنظيم الداخلي والتنظيم الصناعي، وبالإضافة إلى ذلك، مـن                 
لزيـادة  " التنظيم الذاتي الصناعي  "قبل تقييم   " الصناعة"الهام جدا وضع تعريف محدد للأشخاص الذين تشملهم         

 .كفاءته

إن المسـتويات   .  من الإشراف بشرط عدم الخلط بينها      ومع زيادة تعقد الهياكل، يجب توفير مستويات مختلفة       
)  الحكومي المباشر والتنظيم الذاتي الصناعي والتنظـيم المـالي بالمؤسسـة الماليـة             مالتنظي(الأربعة للتنظيم   

وانضباط السوق كلها عناصر متممة لبعضها والمدار ليس على الخلط بين تنظيم الدولة المطلوب عندما يـتم                 
على المستوى الصناعي، حيث يمكن أن يكون ذلك النـوع مـن            " التنظيم الذاتي "عامة لـ   إخضاع مدخرات ال  

 .التصميم بديلا عن الإشراف الرقابي الحكومي

 المستويات الأربعة للإشراف والمسئوليات الواجبة في كل مستوى، وقـد تـم تنـاول               ٦/٢ جدول رقم ويحدد  
دور الذي تلعبه الأسواق في ضبط عمل المؤسسات الماليـة،          للتنويه بأهمية ال  " انضباط السوق "المستوى الرابع   

وعلى الرغم من أن ذلك لا يدخل في نطاق التنظيم، إلا أنه يحتل أهمية بالغة في تنمية القطاع المـالي وعنـد            
 .تقرير أنواع التنظيم الأخرى التي قد يتطلبها موقف معين

 كيفيـة تنظيــم أنشطة التمويـل الأصـغر

 تحتاج إلى وضع خصوصية مخاطر التمويل الأصغر والطرق التي تنتهجها مؤسسات التمويل             إن هذه القضية  
الأصغر في مباشرة أنشطتها والظهور السريع للمنظمات التي تخدم هذه السوق في الاعتبار، إن الموازنة بين                

 :مويل دولية قائلاالاحتراس والمرونة في التنظيم تمثل أحد التحديات، حيث يذكر لنا أحد الأعضاء بشبكة ت

إن الخطوة الأساسية لدعم الابتكار والنمو بالقطاع المالي هي إقامة نظام قانوني وتنظيمي يتسـم               "
بالمرونة والحيوية الكافية للاستجابة للطبيعة المتقلبة للمخاطر التي دائما ما تصاحب عملية توفير             

 ."الخدمات المالية، ولكن هذا أصعب في التنفيذ

واضحة لبدء حوار مفتوح واع بين ذوي العلاقة لابتكار أنظمة تنظيميـة مناسـبة لمؤسسـات                وهناك حاجة   
التمويل الأصغر، وتختلف محافظ التمويل الأصغر عن محافظ البنوك التجارية في أوجه متعددة، وتدعو هـذه                

 ـ                ا جانـب   الاختلافات إلى التعامل مع قضية التنظيم بشكل خاص، وعلى رأس الاختلافات يـأتي اثنـين هم
المخاطرة لتلك المحافظ والأساليب والتقنيات المختلفة لخدمة أولئك المقترضين، وتشمل الاختلافات الرئيسـية             
فيما يتعلق بجوانب المخاطرة اقتراض الكثير من المبالغ البسيطة من قبل الفقراء ومحدودي الدخل الذين قد لا                 

يتهم أو التدفق النقدي المنتظم والمتوقع أو الماضـي         يملكون ما يقدمونه كضمان للقرض أو إثبات واضح لملك        
الائتماني الواضح، ولأن مؤسسات التمويل الأصغر قد تستخدم العديد من أساليب الإقـراض ووثائقـه التـي                 
تختلف عن الأساليب المتبعة من قبل المقرضين الآخرين، ولأن سوق التمويل الأصغر يمـر بتغييـر تقنـي                  

مشرفين فهم كثير من مزايا التمويل الأصغر الذي يختلف بدوره عن النشاط البنكـي              سريع، فقد يتعين على ال    
 .التقليدي
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 ٦/٢جـــدول رقـــم 

 درجــــات التنــظيـم والإشــراف

 توابع التنظيم   من القائم بالتنظيم  طبيعة التنظيم 

الهيئة الإشرافية بالبنـك     تنظيم الدولة 
 المركزي 

 القضـايا المتعلقـة     تكون الدولـة مسـئولة عـن        ••
 .بالمنظومة وعن جودة المؤسسة

 .تقوم الدولة بحماية المودعين  ••

مع الإشراف القائم على تقدير المخـاطر، يجـب           ••
التركيز بشدة على مراقبة الأنظمة الداخلية وسياسات       

 .إدارة المخاطر بالمؤسسة، بدلا من مراجعة المحافظ

الدولة هي الجهة الوحيدة القـادرة علـى تطبيـق            ••
 . لعقوبات بما فيها سحب الرخصة من المؤسسةا

التنظـــيم الصـــناعي 
 )الإشراف(

 

 )التنظيم الذاتي(

 يساعد على إرساء معايير الصناعة   •• جمعية الصناعة

 .يمثل قيمة كبيرة للتنمية الصناعية والشفافية  ••

لا يمكن أن يحل محـل تنظـيم الدولـة نتيجـة              ••
 ـ       درة للتعارض المتأصل بين قضايا الفائدة وعدم الق

 .على معاقبة المؤسسات غير الملتزمة

 .يلعب دورا متمما لتنظيم الدولة والتنظيم الداخلي  ••

النظام الداخلي للمعلومات    التنظيم الداخلي
 الإدارية 

 المراجعة الداخلية 

 المراجعة الخارجية 

 الأجهزة الحكومية  

يوفر أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة لتفادي ارتفاع         ••
 .المخاطرةتكاليف منع 

يخفف العبء الواقـع علـى كاهـل المنظمـين            ••
 .الخارجيين

تتعاظم أهميته في ظل الإشراف القائم على تقدير          ••
 .المخاطرة

 .يخصص المسئوليات الهامة للإدارة والمدراء  ••

عدد من المشاركين فـي      انضباط  السوق 
العملاء والدائنين  (السوق  

والمراجعين الخـارجيين   
ــاملي   ــنفين وح والمص

هم بالمؤسسات المالية   الأس
 ). العامة

 يتطلب شفافية ووضوحا   ••

يقوم الدائنون والمسـتهلكون بتقـدير المخـاطرة          ••
 .الإجمالية

 .يجب نشر السندات والتصنيفات المالية المراجعة  ••

تتزايد أهميته مع اتساع الأسواق وتنضم مؤسسات         ••
 . التمويل الأصغر إلى الأسواق المالية
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تنظيمي لأنشطة التمويل الأصغر في اعتباره جانب المخاطرة المحـدد لمؤسسـات            وينبغي أن يضع الإطار ال    
 قضايا المخاطرة والاعتبارات التنظيمية المترتبة عليها، ويوضـح         ٦/٣ جدول رقم التمويل الأصغر، ويلخص    

 .الجدول أحد الموارد النافعة جدا في تنظيم أنشطة التمويل الأصغر والإشراف عليها

 ٦/٣ جدول رقم

 طر التمويل الأصغر والاعتبارات التنظيميةمخا

أنواع المخاطر التي تواجه المؤسسـات      
ــي    ــل البنك ــبة للعم ــدة بالنس واح

 ....التجاري

 لكن طبيعة المخاطرة ومداها يمكن أن تختلف إلى حد كبير .... 

إن حجم المنتجات والخدمات المقدمة محدود بشكل أكبر، يتم تـوفير            مخاطر الائتمان 
ن القروض الضئيلة لكثير من صغار المقترضـين؛ وهنـاك          الكثير م 

 .توثيق محدود ولا توجد ضمانات مادية

تختلف أوضاع الملكية؛ فيمكن أن يكون المالك منظمة غير حكوميـة            مخاطر الملكية والنظام الحكومي 
أو منظمة ناشئة عن أحد المنظمات غير الربحية التـي تظـل أحـد              

 .المساهمين الرئيسيين

يمكن أن تصبح القرارات الائتمانية لا مركزية، والنظم غير معقـدة            اطر التشغيلية المخ
وقد تكون أنظمة المحاسبة والمراجعة قديمة للغاية، وقد يكون لـدى            

 . فريق الإدارة بواعث اجتماعية وخبرة محدودة بالأعمال

ت يتعذر الحصول على القروض قصيرة الأجل، وتكون هنـاك آليـا           مخاطر السيولة
مالية محدودة لزيادة الأموال، قد يكون التوفيق بين الأموال المـدخرة           

 .والأموال المقترضة تحديا جديدا

 .يصعب تقييد أنشطة الصرفي الأجنبي الصغيرةالمخاطر المتعلقة بسعر الصرف الأجنبي 
 :لذا يجب تكييف التنظيمات المختلفة لتصبح كالآتي.... 

 ...... الأمر      أكثر احتراسا إذا لزم
 تحديد عدد المنتجات والخدمات   ••
 فرض قيود على أنشطة الإقراض  ••
 حظر المحسوبية في الإقراض   ••
 التصنيف الصارم للقروض والالتزام بتوفيرها  ••
 الكفاءة الرأسمالية الأكثر صرامة  ••
 معدل سيولة أكثر ارتفاعا  ••

 ....... أكثر مرونة إذا كان في الإمكان      
للشروط المفروضـة علـى     انخفاض الحد الأدنى      ••

 .رأس المال
اتخاذ إجراءات لمراجعة الائتمان بدلا من التركيز         ••

 الشامل على التوثيق
 قبول منهجيات الإقراض الأصغر   ••
 تعديل شروط الضمانات   ••
السماح للمنظمات غير الحكومية الناشئة بالملكيـة         ••

 في حالة التحول للقطاع الحكومي
 ديدةالموافقة المنظمة على إنشاء فروع ج  ••
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 ٦/١الإطار رقم  

 مركز موارد التنظيم والإشراف على التمويل الأصغر

يعتبر مركز موارد التنظيم والإشراف على التمويل الأصغر مصدرا من المصادر الهامة عن التمويل الشامل                
ركـز  التي يمكن أن يستفيد منها حاملي الأسهم ممن يهتمون بمعرفة الأمور التنظيمية، تـم تطـوير هـذا الم                  

، CGAPبجامعة ماريلاند والمجموعة الاستشـارية لمسـاعدة الفقـراء     IRIS كمشروع مشترك بين مركز
ويسعى مركز موارد التنظيم والإشراف على التمويل الأصغر إلى تلبية الاحتياجـات الخاصـة بـالمنظمين                

لأصغر الداخلية وغيرهم   والمشرفين على البنوك، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الأصغر والشبكات التمويل ا          
من حاملي الأسهم كي يتمكنوا من فهم الموضوعات المتعلقة بالوصول إلى التنظيم والإشراف الأمثل للتمويـل                

 .الأصغر من خلال نشر المعلومات من مختلف الخبرات على المستوى العالمي
 قسم قاعدة البيانـات المقارنـة       )أ: (ويتألف مركز التنظيم والإشراف على التمويل الأصغر من الأقسام الآتية         

فسم معلومـات الـدول،     ) د(فسم أساسيات التنظيم؛    ) ج(قسم المراجع المكتبية؛    ) ب(لتنظيم التمويل الأصغر؛    
ويقدم مركز التنظيم والإشراف على التمويل الأصغر الآراء التي يقدمها الخبـراء علـى المسـتوي الـدولي                  

ا على صناعة التمويل الأصغر، أما قسم معلومات الدول فيضم هو           والمحلي حول الإصلاحات التنظيمية وأثره    
أيضا مجموعة من الروابط الخاصة بكل دولة من الدول تضم القوانين والنظم التي تؤثر على التمويل الأصغر                 

 .فيها، بالإضافة إلى النصائح حول المصادر التي يمكن مطالعتها

: ف على التمويل الأصـغر مـن خـلال الارتبـاط التـالي            ويمكن الدخول على موقع مركز التنظيم والإشرا      
www.microfinancegateway.org/ resource_centers/reg_sup. 

 

 ٢ المبحث رقم

 التحديات المرتبطة بتطبيق النظم المتنوعة في الإشراف

 على مخاطر التمويل الأصغر

ساعدة مقدمي الخدمات الماليـة فـي       إن وجود نطاق واسع من الهياكل القانونية من الأشياء التي تعمل على م            

تقديم خدمات سريعة وفعالة ومتواصلة إلى المجموعات المختلفة من العملاء، في الحقيقة، وكما أشرنا سـابقا،                

من الممكن أن يكون التنوع الكلي للشكل المؤسسي من العوامل الهامة التي تعمل على حماية الأسواق الماليـة                  

تزيد أيضا من سهولة الوصول إلى الخدمات المالية بين المجموعات المحرومة           من عدم الثبات، كما يمكن أن       

منها، ولكن المنظمين يواجهون تحديا يتمثل في تحديد معايير الإشراف والرقابة على المخاطر التي تتعـرض                

نامية على  لها هذه المحافظ المالية المتنوعة بتلك المؤسسات، في الماضي كانت المؤسسات المالية في الدول ال              

وجه الخصوص إما خاضعة للأنظمة البنكية أو غير خاضعة لها، ولكن في هذه الأيام مـن الممكـن تطبيـق                    

مجموعة من الأنظمة الأكثر تعقيدا على الأنواع المختلفة من المستويات داخل القطاع المالي، ويـرتبط بهـذا                 

 الذي يتزايد الإقبال عليه في الوقت الحـالي         التنوع تحديا آخر يتمثل في تطبيق الإشراف القائم على المخاطر         

على الأقل بين البنوك الكبيرة في عدد متزايد من الدول، إن السلطات الرقابية التي تطبق أنظمة إشرافية تعتمد                  

 .على المخاطر تحاول أن تحدد أثر هذه الأنظمة على المؤسسات المالية الأقل تعقيدا والأصغر حجما

 تنوعةالهياكل التنظيمية الم

من المتعارف عليه أن حجم المؤسسات المالية التي توفر خدمات التمويل الأصغر لن تتمكن من التطور بشكل                 
كامل إلا إذا كانت داخل بيئة تنظيمية مصممة بالتحديد لمساعدتها على النمو، ومن الممكن أن يشارك التنـوع                  
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متنوع يقوم بتطبيق أنظمـة مختلفـة تبعـا لنـوع           التنظيمي مشاركة هامة في خلق هذه البيئة، وهذا الاتجاه ال         
" الشريحة الأولى "المؤسسة المالية التي يتعامل معها، لتقتصر النظم الأشد قوة على البنوك التجارية التي تمثل               

بين هذه المؤسسات، وهذا من شأنه أن يساعد السلطات على أن تأخذ في الاعتبـار الأنـواع المختلفـة مـن                     
خدمات التمويل الأصغر، بالإضافة إلى العدد المتنوع من المنتجـات والخـدمات التـي              المؤسسات التي تقدم    

" الشـرائح "تقدمها داخل الأسواق المختلفة التي يحصل سكانها على هذه الخدمات، ومن المفيد عند تصميم هذه                
مويل والمخاطر التي   الملكية والإدارة والت  من الهياكل التنظيمية أن تعرف على الاختلافات الأساسية في هياكل           

وهذا من شأنه أن يساعد على ملائمة هذه الأنظمة كـي تظـل بسـيطة                تواجهها المؤسسات المالية المتعددة،   
 . أنه سيعمل على زيادة القدرة على الرقابةومن المؤكد وملائمة قدر الإمكان،

تتباين الأنظمة والرقابة التي    لا شك أن المؤسسات التي لها هياكل متنوعة تعمل على تعدد النماذج المؤسسية ل             
ويؤكد لنا هذا التنوع    ا،  مخاطر المرتبطة به   بنوع من ال   يختص كل منها بنوع محدد من المنتجات والخدمات أو        

أن المؤسسات التي تقدم الخدمات الائتمانية فقط لا تحتاج إلى قدر كبير من التنظيم، ولكنها تحتاج إلى التسجيل                  
عند الحاجـة إلـى      معفاة من الضريبة،     مؤسسة تجارية أو مؤسسة غير ربحية     والإشراف من ناحية وضعها ك    

وجود قدر كبير من التنظيم، تقوم السلطات التنظيمية بمنح ترخيص لشريحة معينة من المؤسسات المالية بين                
وعادة   الهياكل المتنوعة بسمح لها أن تقدم للجمهور الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية الأخرى،

ما يحدد هذا الترخيص حدود المنتجات التي يسمح للمؤسسة بتقديمها، بالإضافة إلى المعايير التنظيميـة التـي            
وهذا يعني أن المؤسسات المالية الصغيرة المتخصصة أو البنوك المحدودة مـن الممكـن أن                يجب مراعاتها، 

المقسم إلى شرائح لتتظل خاضـعة للتشـريعات        تتواجد بجانب البنوك العالمية الكبيرة داخل الهيكل التنظيمي         
لكن هناك بعض الدول التي تعمل فيها القوانين والتشريعات البنكية الجديدة على خلق هياكل                .المنظمة للبنوك 

 .قانونية محددة، وهذه الهياكل تؤدي بعد ذلك إلى إنشاء هياكل تنظيمية مرتبة

 الرقابة على أساس المخاطر

المنـاهج   ة في التغيير على المستوى العالمي لتشكل تحديا يثير الجدل حول مدى ملائمـة             بدأت الأنظمة المالي  
لكل نـوع   لقد دأبت المناهج التقليدية في عمليات التنظيم على وضع حدود .التقليدية للأنظمة التي تتسم بالحذر

لتقييمات  تقييمات الأدائية من القرارات التي يمكن للمؤسسات المالية أن تتخذها، وتحصل من المراقبين على ال            
 ولكن هناك تأييد متزايد للاتجاهات الحديثـة  .الأدائية نتيجة تطبيق هذه القواعد، بالإضافة إلى إدارة المخاطر

زيادة تحليل المخاطر الداخلية، بالإضافة إلـى تعزيـز دور          على  التي تتطلب من المؤسسات المالية أن تعمل        
لا يمكن للرقابة الخارجية أن تحل محل الإدارة السـليمة، إن           . سسات المالية  داخل المؤ  الإدارة وأنظمة التحكم  

 معينة بالنسبة لعملية    تالأنظمة الرقابية المستخدمة في الوقت الحالي تتطلب من البنوك أن تسير وفقا لممارسا            
 .٢٧إدارة المخاطر، بدلا من أن يكون لها مجموعة من الحدود على محفظتها المالية

بتطبيق ذلـك  لتي يواجهها العالم الوقت الحالي، لنظم والرقابة المعتمدة على المخاطر من التحديات ا   إن إدخال ا  
على صناعة التمويل الأصغر، سوف يظهر ذلك في شكل تأكيد متزايد على إدارة المخـاطر فـي مؤسسـات     

الصناعة علـى أن يتوقعـوا    التمويل الأصغر، بالإضافة إلى التحول تجاه التأكيد بين المديرية والمنظمين لهذه            
توفير سلسـلة مـن المعـايير     هذه المخاطر وأن يتعاملوا معها بطريقة أفضل، بدلا من مجرد الاستجابة معها

المتبعة في العمليات الخاصة بها، وهذا يشمل وظيفة مراجعة مستقلة للسيطرة على المخاطر، بالإضافة إلـى                

                                                 
ت المالية في إدارة المخاطر بدلا من التركيز على جودة محافظهـا            تركز الرقابة التي تعتمد على المخاطر على قدرات المؤسسا         27

المالية، أي أنها لا تركز بشكل أساسي على المخاطر نفسها، ولكن على قدرة المؤسسة على تحديد هذه المخاطر ومراقبتها وإدارتها، 

 التشغيل فيها، مع التركيز بشكل قليل على أخـذ  ويقتضي هذا الاتجاه عمل تقييم لتوجيه وإدارة المؤسسة المالية بالإضافة إلى أنظمة       

، أي أن الرقابة التي تعتمد علـى أسـاس المخـاطر تركـز              )الرقابة المعتمدة على الإذعان   (العينات من المحفظة المالية للقروض      

 .المصادر التنظيمية على الجوانب التي لها خطورة أكبر
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على أحد الجوانـب     ؟الجذابةل يعتبر هذا الاتجاه من الاتجاهات        ، ولكن ه   ٢٨الاستخدام الفعال لأنظمة التقارير   
نجد أن العدد الكبير للقروض الصغيرة يجعل عملية تطبيق الفحص التقليدي للمحفظة الماليـة علـى أسـاس                  

وعلـى   العينات الدورية من الأشياء الشديد الصعوبة، وهذا يزيد من تأييدنا للرقابة على أسـاس المخـاطر،               
ر، نجد أن القدرة على تطبيق نماذج إدارة المخاطر تتطلب قوة مؤسسية كافية، بالإضـافة إلـى                 الجانب الآخ 

القدرة على إدارة المخاطر داخل المؤسسة المالية، وهذا يرجع بنا مرة أخرى إلى المسألة الأساسية التي تتصل                 
 .بقدرة المؤسسة

شياء التي يتم الاشتراك فيها علـى مسـتويات         من المتعارف عليه أن مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من الأ         
ومن المعروف أيضا لدى المؤسسات التي تقـوم بتعبئـة          . متعددة في الإدارة التي تعتمد على أساس المخاطر       

الودائع أن أنظمة الدولة هي التي تحدد شكل هذه العملية، كما أن الدولة لديها القدرة علـى فـرض عمليـات                     
 اتجاه الرقابة على أساس المخـاطر       ٦/٢ويعرض لنا الإطار    . ام بالشكل المحدد  تصحيحية في حالة عدم الالتز    

 .في دولة الفلبين، كما يعرض أيضا ملخصا للبنود التي لها علاقة بمؤسسات التمويل الأصغر

 ٦/٢الإطار رقم 

 تطبيق الرقابة على أساس المخاطر في الفلبين

الإشراف على كافة المؤسسات الماليـة       ه يعتمد على أساس   بتطبيق اتجا ) BSP(يقوم البنك المركزي الفلبيني     

ويؤكد هذا الاتجاه على نظام إدارة المخاطر بكـل         التي تدخل في اختصاص هذا التشريع المتعلق بهذا الاتجاه،          

) ١: (مؤسسة من المؤسسات، حيث كانت العناصر الهامة التي ينبغي على المراقبين التحقق من منهـا هـي                

التوافـق مـع    ) ٣(التوافق مع   ) ٢(لذي يمارسه المجلس وكبار الموظفين داخل المؤسسة؛        مستوى الإشراف ا  

ولكي  .التكامل بين الضوابط الداخلية) ٤( معايير ومراقبة المخاطر وأنظمة المعلومات التي تستخدمها الإدارة

عـرف بنظـام تصـنيف    لهذا الاتجاه الذي يقوم على أساس المخاطر، تم تطبيق ما ي       تعمل على زيادة الفاعلية   

أما بالنسبة للاتجاه الذي يستخدمه البنك المركزي  الفلبيني، كان التركيز ينصب علـى العناصـر                ،  *"كاميل"

تحديد المعايير الواضـحة التـي   ) ٢(التحديد الجيد للمعايير والإجراءات والسياسيات والائتمانية، ) ١( :الآتية

 اف المنظم على المشروعات والعمليات الخاصـة بالمقترضـين؛        سيتم تنفيذها للتأكد من التحصيل، مثل الإشر      

نظام استعراض المحفظة المالية للقروض وغيرها من الأصول المعرضة للمخاطر الذي يعمـل بمثابـة               ) ٣(

) ٤(نظام ملائم لتبع القروض والمراقبة المنتظمة للمستحقات الماضية والمحفظة المالية المعرضـة للخطـر؛               

 .ن تشغيل مؤسسات التمويل الأصغرإصدار دليل شامل ع

 البك المركزي الفلبيني :المصدر* 

 

 

 

                                                 
جموعة الأدوات الخاصة بتطوير تحليل المخاطر المؤسسية والمنتجية م"، وانظر أيضا ٢٠٠٠، Vogel and Fitzgeraldانظر  28

 ".مجموعة الخدمات الاستشارية للادخار الأصغر وببك شور(بين مؤسسات التمويل الأصغر 
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 ٣ المبحث رقم

 الحاجة إلى التركيز على ملائمة الإشراف

 "لا تحاول تنظيم أي من الأشياء التي لا يمكنك الإشراف عليها؟"

 مستشار بالاتحاد الدولي للمانحين

من الدول من الأشياء التي تعوق أي تقدم يمكـن        بعض   على المؤسسات المالية داخل   عدم قدرة على الإشراف     
 .أ، يتم من أجل خلق وتطبيق التشريعات والنظم  التي يمكن أن تزيد من إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية

كما أن فرض الرقابة دون أن يكون لدى هذه الدول القدرة على تطبيقها لا يعد فقط من الأشياء غير الحكيمة،                    
ومن بين الأسئلة الهامة بالنسبة لكافة أنواع الرقابة المالية هـو مـا إذا    .ل خطرا بالإضافة إلى ذلكولكنه يشك

كان المراقب لديه الأدوات والإمكانيات والقدرات التي تمكنه من تطبيق هذه الرقابة على المؤسسـات التـي                 
 الرغم مـن أن زيـادة الـدخول فـي     على .الخاضعة للإشراف للتأكد من التزامها بالمتطلبات التنظيمية أم لا

الأسواق تعمل على زيادة المنافسة، إلا أنه ينبغي الحد من هذا الدخول إلى المستوى الذي يمكن من الإشراف                  
أي أنه من الخطر أنن نعمل على زيادة المؤسسات فـي   .على المؤسسات الجديدة والقديمة داخل هذه الأسواق

 الرقابية الضرورية والقدرة على تطبيقها من أجل مراقبة كـل مؤسسـة             الأسواق دون أن يكون لدينا الأدوات     
ويرى العديد من المراقبين أن التمويل الأصغر يعد من المجالات الجديدة التي تفرض  .جديدة تدخل في السوق

  .تحديات مختلفة تماما داخل بيئة تسيطر عليها الرقابة على البنوك التجارية

 ابيةمجموعة من الموضوعات الرق

يمكن أن نقول بشكل عام أن عملية تطوير أدوات رقابية جديدة للتمويل الشامل تتقدم بـبطء، ويرجـع أحـد                    
لقـد أكـد المشـاركين فـي      .الأسباب في ذلك إلى عدم القدرة على التأكد من تطبيقات هذه الأدوات الرقابية

لقد لاحظ أحد المستشـارين     . ر المحددة المؤتمرات الدولية على أن القدرة الرقابية محدودة نتيجة للظروف غي         
يواجه البنك المركزي أحد التحديات التي تتمثل في توفير نوع من الإشـراف الفعـال    :من شرق أفريقيا قائلا

لتطبيق الأنظمة الحالية، في الوقت الذي  لم يتم فيه تنظيم القطاعات الفرعية والوسيطة لتعاونيـات إقـراض                  
 المستوى الجيد، وهذا من الممكن أن ينشا عنه مخاطر كبيرة في الأنظمـة              على) SACCO(وتوفير الادخار   

هناك نوع من عدم التوافـق فـي   " :كما لاحظ أيضا أحد المشاركين في مؤتمر التعليم عن بعد قائلا .الفرعية
ويمكـن لأي شـخص أن يتـرجم        ... الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع المؤسسات المالية داخل النظم          

  .قواعد الخاصة بهذه النظم تبعا لأهوائهال

لم تتمكن معظم البنوك المركزية والهيئات البنكية  من إدراك طبيعة  التمويل الأصـغر  : القدرة على الإشراف
وكانت المعايير التنظيمية والتشريعية الخاصة بالتمويل الأصغر يتم صياغتها فـي   .والفوارق الصغيرة داخله
يتم الأخذ في الاعتبار الأعباء الفعلية التي يتطلبها الإشراف على العديد من مؤسسـات            أغلب الأحوال دون أن     

فالمراقبون الذين ينهمكون بدراسة قطاع البنوك الرسمية المتحول أو  .التمويل الأصغر غير التقليدية والصغيرة
 هذا العـدد الكبيـر مـن        أحد البنوك التي تواجه أزمة من الأزمات قد لا يكون لديهم استعداد الإشراف على             

كما أن السلطات الرقابية غاليا ما يغيب عنها هي أيضـا الخصـائص المحـددة     .المؤسسات المالية الصغيرة
تركز السلطات الرقابية على الأشـياء التـي لا    .لتمويل الأصغر و تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

مثل هذا العدد الكبير مـن المؤسسـات ، بالإضـافة إلـى              يمكنها تنفيذها نتيجة عدم القدرة على الرقابة على         
الخوف من  احتمال استحقاق هذه المؤسسات للمساعدات الحكومية عند التعرض للصعوبات في ظل الظروف               

كما أن هناك أيضا مخاطر زعزعة مكانة المراقبين إذا لـم يـتم مراقبـة المؤسسـات      .والقواعد التنظيمية 
افة إلى التكاليف الأخرى التي يمكن أن يتحملهـا العمـلاء أو المؤسسـات أو               المتخصصة بشكل جيد، بالإض   

  .المستثمرين عندما تواجه هذه المؤسسات صعوبات مالية أو ضعف في المركز المالي
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حيث كان  .لم يتم التأكيد بشكل كافي على الطريقة التي يمكن من خلالها تطبيق الرقابة التطبيق الصارم للنظم
لقد كان المراقبون في حاجـة   .والتشريعات. يضاح هذه الطريقة قبل أن يتم وضع هذه النظممن الضروري إ

إلى تنفيذ متطلبات صارمة لرأس المال، بالإضافة إلى التصنيف المحدد للقرض والقواعد المشروطة وغيرهـا               
  .من المعايير الأخرى

وضع معايير أكثر صرامة في الوقت الذي لن يكون هناك أهمية من  .الأنظمة المحاسبية وإجراءات المراجعة
تسمح فيه الأنظمة المحاسبية وإجراءات المراجعة  للمؤسسات التمويلية أن تقدم معلومات مشوهة عن جـودة                

إن ضـعف مؤسسـات المراجعـة     .محافظها المالية والمكاسب الحقيقية ومدى ملائمة رأس المال الخاص بها
  .حاسبة يعد أحد الاهتمامات التي على السلطات الرقابية أن تتعامل معهاالحسابية والأساليب المستخدمة في الم

لا تحظى المؤسسات التي تقدم خدماتها للمنـاطق   .التنظيم  والإشراف على المؤسسات داخل المناطق الريفية
 قـد تتسـبب   على سبيل المثال، .الريفية بالاهتمام والتركيز الملائم  داخل بعض الهياكل القانونية والتنظيمية 

في تعـرض  ) كالخزائن والزجاج السميك للنوافذ(بعض المتطلبات القياسية في التصميم المادي للبنية الأساسية     
هذه المؤسسات للعقوبات على الرغم من أن الأسس والإجراءات التشغيلية المعمول بها داخل هذه المؤسسـات                

فة إلى ذلك، لا يقـوم المراقبـون ذوي الصـلاحيات    بالإضا .تختلف عن تلك المعمول بها في البنوك التقليدية
المحدودة بممارسة مثل هذا القدر من الرقابة داخل أو خارج المنشئات الريفية أو المنشئات الحضرية على حد                 

  .سواء

ن الإجراء التصحيحي الذي يمكن أن تفرضه السلطات الرقابية يعتبر محدودا جدا بالنسبة  الإجراء التصحيحي
لتمويل الأصغر التي تستقبل الودائع  مثلما هو محدود بالنسبة للإجراء التصحيحي الـذي يمكـن                لمؤسسات ا 

ومع وجود هذا العدد المحدود من الاستجابات الممكنة، بات من المهم أن  .تطبيقه على الأنشطة البنكية التقليدية
ف، مع الاستعداد لتحمل التبعيات     يتمكن المراقبين من رؤية هذه المشكلات والتعامل معها فورا دون أي تسوي           

لابد من ممارسـة   .التي يمكن أن تلحق الفشل المحتمل لمؤسسات التمويل الأصغر التي تقوم باستقبال الودائع
الرقابة المناسبة كي نتأكد من استمرار مؤسسات التمويل الأصغر المستقبلة للودائع في تسجيل بياناتها بشـكل                

  .لنظام الماليسليم يزيد من تكاملها داخل ا

 ٤ المبحث رقم

 هل من الضروري أن تعمل الأنظمة على تضمين الوصول

 إلى الخدمات المالية بين الأهداف السياسية؟

 "سلامة أموال المودعين"يجب ألا تقتصر مسئولية المنظمين على 

 :فقط، بل يجب أن نضيف إليها معيارا ثالثا" ثبات النظام المالي"و

 رات المالية لأي مكان في العالمهو سهولة وصول المدخ

 مستشار بالشبكة الدولية

تعمل النظم من أجل حماية وسلامة وثبات المدخرات المالية، لكنها لا تعمل صراحة على سـهولة الوصـول                  
ولكن زيادة سهولة الوصول إلى الخدمات المالية من الأسس التي تقوم عليها الرؤية الشاملة للقطاعـات   .إليها

علـى الأقـل، مـن     .نتيجة لذلك، أصبحت هذه الأنظمة هدفا من الأهداف الهامة في السياسة العامةو .المالية
الممكن أن تكون السلطات التنظيمية على علم بأثر القرارات التي تتخذها على سهولة وصول الخدمات المالية                

ر التي تعمل من خلالهـا علـى        إلى الفقراء أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما تقوم بتنفيذ هذه التدابي          
كما يجب على السلطات التنظيمية أن تعلم مدى مساهمة الأنظمة والرقابة التي تفرضـها فـي    .حماية العميل

هذا لا يعني ضرورة أن نقلل من  )٦، ص ٢٠٠٤، G. ENESIS" ".ظروف تعمل على زيادة السهولة"خلق 
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ي ألا تعمل على الحد من الوصول إلى الخدمات التمويلية          الأنظمة التي تتصل بالمؤسسات التقليدية، ولكنه يعن      
لا شك أن هناك بعض المعايير التي تدخل في حدود الإطار التنظيمي أو الرقابي والتي لها القدرة  .دون القصد

ويمكن أن يتحقق ذلك إذا أخذنا فـي الاعتبـار أثـر     .على أن تزيد من إمكانية الوصول إلى خدمات التمويل
لأدوات الرقابية التي تسعى إلى إنشاء قطاعات مالية شاملة من أجل التنمية اعتمادا على التضـمين                الأنظمة وا 

المالي، وإذا تمكنا من توسعة أفقنا لنسمح بإدخال منتجات مالية مبتكرة ومنظمة بشكل جيد، بالإضـافة إلـى                  
  .السماح لهذه المنتجات بالوصول إلى العملاء

 ريح داخل الإطار التنظيميإضافة عنصر الانتشار بشكل ص

هناك اهتمام متزايد بتضمين إمكانية الوصول إلى التمويل، وعلى وجه الخصوص إمكانيـة الوصـول إلـى                 
 :التمويل الأصغر داخل الممارسات التنظيمية والرقابية للبنوك

 ز علـى  لقد بدأ يتحول من التركي    ،  يتغير الآن الدور الذي تلعبه الأنظمة داخل القطاع المالي        "... 
تنمية الأسواق الماليـة،   المحافظة على الثبات وتصحيح الموجودة بالسوق إلى السعي الفعال نحو         

خاصة توفير إمكانية الوصول إلى التمويل بين الشرائح المحرومة من المستهلكين ممن لا تصل              
ة، مما يزيد   وهذا يعد إدخالا لتأثيرات جديدة غير محسوبة إلى الأسواق المالي         ،  إليها هذه الخدمات  

، G. ENESIS." (بدوره من خطورة التحديات التي تواجه الدور الذي يعلبه متخـذ القـرار  
٢٠٠٤(. 

يجب على المراقبين أن ينظروا إلى الهياكل  ""  قائلا أحد العاملين السابقين في مجال البنوك في يوليفيا       تحدث  لقد  
لا يأخذوا الأمر ببساطة باعتباره أمرا من الأمور التـي          الرقابية والتنظيمية للتمويل الأصغر بعقلية متفتحة، وأ      

، ص ٢٠٠٤، Trigo Loubière" (يمكن أن يطبقوا عليها الأنظمة التقليدية الخاصة بالقطاع المصرفي
٣٠(. 

 :عند تضمين الاعتبارات إمكانية الوصول إلى التمويل داخل الأنظمة الرقابية المصرفية يجب مراعاة الآتي

 من بين المؤسسات المالية بإدخال منتجات التمويل الأصغرالسماح لشريحة  •

التعامل مع التمويل الأصغر باعتباره أحد الأنشطة التجارية المميـزة بـين مختلـف المؤسسـات،                 •
 ؛والإشراف عليها على أساس أن تمثل مجموعة منفصلة من الأصول

تلك التي يسـمح للمؤسسـات      السماح بمزيد من الابتكار والتطوير لعدد أكير من المنتجات بخلاف            •
 ؛المالية التي تخضع للنظم التقليدية أن تقدمها

لتأخذ أشكالا مؤسسية أخرى داخل الهياكل التنظيمية كي تـتمكن مـن   " تتأهل"السماح للمؤسسات أن    •
 ؛النمو العضوي في تقديم خدمات التمويل الأصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأصغر ومؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فـي نشـاط          إدخال مؤسسات التمويل     •
 ؛القطاع المالي

ترك مساحة للتحديث في العمليات من خلال تطوير الأنظمة التي تعمل على زيادة المرونة التـي لا                  •
 ؛تؤثر على صحة هذه العمليات

اجـه المشـروعات    تعديل الممارسات الرقابية على أساس الفهم الجيد لمجموعة المخاطر التـي تو            •
 ؛الصغيرة والمحدودة، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة

إعادة النظر في المعايير الدولية داخل سياق إمكانية الوصول إلى التمويل ليصيح هدفا من الأهـداف                 •
 .السياسية

في جنوب إفريقيا تدور مناقشات كثيرة حول المسائل المتعلقة بتطوير المؤسسات داخـل السـوق وإمكانيـة                 
 )٦/٢انظر الجدول (وصول إلى الإطار التنظيمي الذي يعبر عن الاعتبارات التي ذكرناها سابقا ال
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 ٦/٢جدول 

 لتقييم النظم في جنوب إقريقياإطار 

 النتائج المحتملة العوامل التي تزيد من السهولة الأهداف الدافعة

 )الوقائية(النظم الاحترازية  • الثبات التنظيمي
 شروط الإذعان •
 دنى من رأس المالالحد الأ •
 شروط التقارير •

نظام ثابت ومعافى؛ مع  إيجابي •
تقليل عوامل الفشل الخارجية إلى      

 الحد الأدنى
تكلفة الإذعان والحواجز  :سلبي •

التي تعوق الدخول إلـى السـوق       
 تعني انخفاض المنافسة في السوق

ويشـمل ذلـك    (تطوير السـوق    
 )سهولة الوصول

 تحسين المنافسة •
لأساسيةتحسين البينة ا •  

 ترك مساحة للتحديث في المنتج •
 ترك مساحة لنمو المؤسسة •
تطوير قـدرة القطـاع غيـر        •

 الرسمي
 التحرر مع السوق المستهدف •
 توعية المستهلك •

 التنوع في المـوردين؛  إيجابي •
؛ الانتشار الجغرافـي والمنتجـات    

زيادة إمكانية الوصـول؛ ورفـع      
 مستويات المدخرات

زيادة احتمال المخـاطر   :سلبي •
 التنظيمية ومخاطر المنتج

 زيادة الإفصاح • ينحماية المستهلك
والوصول خلق مؤسسات وقائية     •

 إلى الإصلاح
 تحسين تدفق المعلومات •
 توعية المستهلك •

ــابي • ــر : إيج ــان الأكب الإيم
 بالأسواق الأكثر شمولية

احتمال زيـادة تكـاليف    :سلبي •
الإذعان؛ وإعاقة قنوات التوزيـع     

 نخفضفي الأسواق ذات الدخل الم

 الفاعلية داخل السوق
 

 تحسين تدفق المعلومات •
 تحسين البينة الأساسية •

تكلفــة أقــل علــى  :إيجــابي •
 المستهلك

 التعرف على هوية المستهلك • السلامة العامة
 إدارة المخاطر •
 شروط الإذعان •
 شروط التقارير •

تقليل الجريمة؛ ورفـع   :إيجابي •
الثقة فـي النظـام والمـوردين؛       

 يوالاتصال الدول
تقليل إمكانية الوصـول   :بيسل •

 إلى الأنظمة المالية؛ زيادة التكلفة

 ، العرض المقدم في ورشة العمل الإفريقية الخاصة بالنظم والشرائح الماليةG:ENESIS :المصدر

 )٢٠٠٤ نوفمبر، ٢٢
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 تجارب المعالجة التنظيمية للتمويل الأصغر

ل الأصغر أن إمكانية الوصول إلى الخدمات الماليـة لا     تقترح التجارب المأخوذة عن المعالجة التنظيمية للتموي      
فعادة ما يتعامل منظموا البنوك مع التمويل الأصغر باعتباره قطـاع مـن    .تشكل جزءا داخل النظم والرقابة

القطاعات الخطرة، وذلك لأنهم يعتقدون أن المقترضين من مؤسسات التمويـل الأصـغر لا يقـدمون عـادة                  
س لديهم خطط تجارية أو تقارير مالية ملائمة، وغير قادرين على توفير الضـمانات أو            الضمانات الكافية، ولي  

غير أن مثل هذه الاعتقادات التي دأبوا علـى النظـر    .أي شكل من الأشكال التي يمكن أن تعزز من الائتمان
مويـل الأصـغر   فمع تزايد المعلومات عن الت .ليست صحيحة في جميع الأحوال" حكم تقليدية"إليها على أنها 

داخل البلاد، أصبح صانعوا القرار والمنظمون قادرين على تقييم المخاطر الحقيقية للتمويل الأصغر بين غيره               
إن الاتجاه التنظيمي الأكثر عمقا يأخذ في الاعتبار تجربة إقراض الفقراء مـن النـاس    .من الأنشطة التجارية

 . والحاجة إلى المشروعات التي يقومون بإنشائها

وجاء هذا التطوير كـرد     . لقد إحراز تقدم كبير في تطوير الهياكل القانونية والتنظيمية لقطاع التمويل الأصغر           
 .فعل تجاه النمو في مؤسسات التمويل الأصغر ودخول شبكات من دولية وجهات مانحة بين هذه المؤسسـات 

لتمويل الأصغر كان خارجـا عـن       لقد عبر الكثيرين عن اهتمامهم بأن هذا التطور الذي حدث في مؤسسات ا            
ولكـن   .الهيكل التنظيمي المالي، وأن نظرة المنظمين والمشرفين على النظام المالي لم تتغير بصورة أساسية

 : هناك دلائل تشير إلى أن

عندما بدأت السلطات التنظيمية النظر إلى التمويل الأصغر بجدية في بدايـة الأمـر              "... 
ؤيد التمويل الأصغر ولا يحاول تقييده بشكل كبير، اسـتطاع          واستجابت مع الاتجاه الذي ي    

ولكن عندما قامت السلطات التنظيمية يتجاهـل   .قطاع التمويل الأصغر أن يتطور وبنضج 
هذا القطاع أو تجنبته، بدأ قطاع التمويل الأصغر يتطور على نحو بطـئ، بـل وتطـور                 

 ."بالفعل خارج القطاع المالي المنظم

))Trigo Loubière ،٢، ص ٢٠٠٤ ( 

هناك عدد من الاهتمامات المحددة التي طرحها حاملي الأسهم بصورة متكررة من أجل زيادة إمكانية الوصول                
 : إلى التمويل، والتي تتصل بمسألة القيود التنظيمية

 الترخيص؛شروط الدخول المجحفة، سواء بالنسبة للحد الأدنى من رأس المال اللازم أو إجراءات  •

   بالمحافظ المالية للقروض غير المضمونة أو اشتراط توفير احتياطيات مفرطة فيها؛عدم السماح •

في حالة السماح بالمحافظ المالية غير المضمونة في التمويل الأصغر، يظل عدم وجود الضـمانات                •
التقليدية من القيود التي تحول دون الوصول إلى المصادر من الأسواق المالية، ويرجع ذلـك إلـى                 

  القانونية أو التقدير المبالغ فيه لمخاطر الأصول؛القيود

 عدم توافر التنوع التنظيمي الذي يسمح بإدخال منتجات جديدة؛ •

القدرة المحدودة على فتح فروع جديدة، بالإضافة إلى المتطلبات المفروضة على الفروع لا تتوافـق                •
  المناطق الريفية؛مع الاحتياجات والإمكانيات الخاصة بالمؤسسات المعنية، خاصة داخل

 ؛يتم تطبيق شروط التقارير التي تشمل القواعد المحاسبية بأسلوب سيء •

استبعاد المؤسسات المالية غير البنكية من الدخول في سوق المعاملات بين البنـوك أو فـي نظـام                   •
 . المدفوعات
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 التنظيم من أجل زيادة إمكانية الوصول بالشكل الصحيح

ل إلى التمويل زيادة المرونة في النظم والممارسات الرقابية، التي تعمل في نفس             تقتضي زيادة إمكانية الوصو   
وبهذا يمكن أن تشمل التعديلات في الهياكل التنظيمية بعض من العناصر  .الوقت على ضمان حماية المودعين

 . ومنتجاتعنية وما تقدمه من خدماتفي نفس الوقت تتطلب المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الم

 ٦/٣ الإطار رقم

 التعديلات التنظيمية المقترحة لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية
 الحد الأدنى من رأس المال •

الموافقة المرنة على عدد أكبر من المنتجات الجديدة وأنظمة التسليم، بالإضافة إلى العمل على توعية                •

 .المنظمين لفهم المناهج الائتمانية

 ئمة للحصول على الترخيصالإجراءات الملا •

قبول البدائل غير التقليدية بين الضمانات، بالإضافة إلى استخدام معايير لتحديد جودة المحفظة المالية               •

 .اعتمادا على تقييم المخاطر

 تبسيط شروط التقارير وتعديلها لتلاءم المؤسسات المالية المعنية •

التوسع السريع في الفروع التي تمتلك البنيـة        الموافقة بشكل أسرع على الفروع الجديدة كي نسمح ب         •

 . ٦/٣  رقمالمبينة في الإطار الأساسية الملائمة للنشاط الذي تمارسه

 

 

وهذا  .ن تم تطبيق معايير تنظيمية صارمة بالنسبة لجوانب معينة كي نتأكد من سلامة هذه المؤسسات الماليةإ
 : يشمل

قياسية لكل من المالكين والمـديرين      " (والملائمةللصحة  "وضع متطلبات صارمة في شكل اختبارات        •
 )والتنفيذيين

تقليل الأحد الأدنى من رأس المال المشروط عن نظيره في البنوك التجارية بشكل يعكـس المـدى                  •
 الاقتصادي للمؤسسات والقدرة على الرقابة عليها؛

 المتماسـك فـي   من الممكن وضع شروط على المؤسسات التي باستقبال الودائع تعبـر عـن الأداء      •
 .عمليات الإقراض خلال مرحلة انتقالية قبل أن نسمح لها أن تقوم بتعبئة الودائع بشكل فعلي

 الالتزام الصارم بأداء القروض المستحقة بأسرع ما يمكن؛ •

 وضع شروط متحفظة بالنسبة للاختلاف في العملة أو مواعيد الاستحقاق •

 اخلية والخارجية إجراءات صارمة بخصوص المراجعات الحسابية الد •

سوف نعود مرة أخرى في الفصل السابع إلى مسالة التوازن بين الصحة وإمكانية الوصـول فـي الأنظمـة                   
 .الرقابية والتنظيمية
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 ٥ المبحث رقم

 الموضوعات التنظيمية الجديدة التي تحتاج إلى أن نأخذها في الاعتبار

ولهـذا   .يدة تتصل بالموضوعات التنظيمية والإشرافيةتواجه الحكومات والمؤسسات المالية نفسها تحديات جد 
  .قمنا بتحديد الموضوعات الآتية التي لها أهمية خاصة في الوقت الحالي

 إدخال أنظمة جديدة لتأمين الإيداع

لقد عبرت مؤسسات التمويل الأصغر التي تستقبل الودائع عن حاجتها لنوع من أنواع التأمين لهـذه الودائـع،                  
غير أن الخبرات المتوافرة عن إنشاء أنظمـة تـأمين    .ى الحماية التي يحتاجها المدخرين الصغاربالإضافة إل

هناك عدد من الموضوعات التـي      .الودائع في مؤسسات التمويل الأصغر التي تستقبل الودائع لا تزال محدودة          
طيـة إلـى العديـد مـن     أول هذه الموضوعات يتصل بالكيفية التي يمكن من خلالها أن تمتد التغ تم طرحها،

أما الموضوع الثاني فيدور حول ما إذا كانت مؤسسات التمويل الأصغر يجب أن يكـون   .الحسابات الصغيرة
لها آلية خاصة منفصلة للتأمين على الودائع، أم يجب أن تدخل بين النظام التأميني الأكبر للتأمين على الودائع                  

أمين على مؤسسات التمويل الأصغر سوف يتم مـن خـلال آليـة    وفي حالة ما إذا كان الت .مثلها مثل البنوك
كيف يمكن أن نحدد سـعر هـذا    منفصلة، هل هناك عدد كافي من المؤسسات التي يمكن أن تنوع المخاطر؟

التأمين دون أن يكون لدينا الخبرات الملائمة بهذا الشأن؟ أما إذا كان التأمين على مؤسسات التمويل الأصـغر                  
فس الآلية المستخدمة مع البنوك، كيف يمكن في هذه الحالة تحديد المدفوعات التي تدخل إلى               سوف يتم داخل ن   

هذا النظام، وهل هناك مخاطر من تعمل مؤسسات التمويل الأصغر على إنقاذ البنوك التجارية التي لا تخضع                 
ر الأخلاقية المتوارثة مع كيف يمكن أن تختلف المخاط للرقابة الجيدة والتي لا تمتلك إلا رؤوس أموال هزيلة؟

 مؤسسات التمويل الأصغر التي تستقبل الودائع؟ 

هناك بالفعل مدرسة من المدارس الفكرية التي ترى أن التأمين على الودائع من الأشـياء المكروهـة نتيجـة                   
يل بالبحث عن دل) ٢٠٠٦ ( Barth, Caprio and Levineلقد قام كلا من  .المخاطر الأخلاقية المرتبطة بها

 دولة، ووصلوا في النهاية إلى أن الأنظمة الحكومية للتأمين على الودائع غير معدة إعـدادا جيـدا،                  ١٥٠في  
وهذا يبرر عزوف المؤسسات المالية التي تستفيد من هذه الأنظمة لا تحـرص حرصـا كبيـرا علـى إدارة                    

وع تصميم تأمين علـى الودائـع   إلا أن حاملي الأسهم داخل النظام المالي الكلي ينظرون إلى موض .المخاطر
لشركات التمويل الأصغر على أنه من الموضوعات التي تستحق النقاش، ويبحثون عن طريقة للوصول إلـى                

  .ذلك

 الاستجابة التنظيمية تجاه مخاطر سعر الصرف الأجنبي

د التنظيميـة علـى   أدى الاهتمام بقدرة المؤسسة المالية على إدارة الاختلافات في سعر العملة إلى ظهور القيو     
ومثل هذه القيود تكون سائدة في العديد من الأسواق الاقتصادية الناشئة، ومن  .مخاطر سعر الصرف الأجنبي

الممكن أن تأخذ شكل منع تحمل مسئوليات ليس لها غطاء بالعملة الأجنبية أو تغييرات في نظام المخصصات                 
ومثل هذه القواعد تنتشر بمعدلات أقل بين الأنظمة  .ةتأخذ في الاعتبار مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبي

الخاصة لمؤسسات التمويل الأصغر، إلا أن الموضوع من المحتمل أن تتزايد أهميته نتيجة زيادة الاقتـراض                
  .بالعملات الأجنبية

 ـ                     تم هناك جدل كبير حول المنظمين الذين يحظرون  أي نوع من الوساطة المالية في الدول النامية كـي لا ي
ولكن كما أشرنا في الفصـل الرابـع، تحتـاج الصـناديق      .الاحتفاظ بفروق العملات داخل محافظهم المالية

الاستثمارية التي تتحمل مسئولية اجتماعية وغيرها من البنوك التي تقوم بإقراض مؤسسات التمويل الأصـغر               
 صرف العملات الأجنبية التي يمكـن  بالعملات الصعبة إلى أن تنظر بعناية إلى كافة المخاطر المرتبطة بسعر          

ومع وجود ميزانيات عمومية قوية لهذه المؤسسات الكبيرة التعقيد مـن   .أن تلحق بمؤسسات التمويل الأصغر
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الناحية المالية، بالإضافة إلى قدرتهم الكبيرة على الوصول إلى أساليب الوقاية من مخـاطر سـعر صـرف                  
سات إما أن تقبل تحمل مخاطر سعر صرف العملية الأجنبيـة مـن             العملات الأجنبية، يصبح أمام هذه المؤس     

خلال إقراض مؤسسات التمويل الأصغر بعملات الدول التي تعمل بداخلها، أو أن تتأكد مـن أن المؤسسـات                  
المقترضة وصلت إلى النضج الكافي، ولديها الضوابط التي تمكنها من  تغطية أي مخـاطر تتصـل بسـعر                   

 .في محافظها الماليةصرف العملات الأجنبية 

كما يجب على السلطات التنظيمية أن تكون أكثر حرصا على تجنب مثل هذه المخـاطر، وأن تشـجع علـى                    
تطوير هياكل ملائمة، بل من الممكن أن تفرض عددا من المحاذير في سـياق الـداخلي كـي تتأكـد مـن                      

 تغطية المخاطر المرتبطة بأسعار     مخصصات القروض التي يتم الحصول عليها بالعملات الأجنبية قادرة على         
 . صرف العملات الأجنبية

 الدور الذي تلعبه المعايير الدولية في الممارسات التنظيمية والرقابية

كمـا أن   .تعبر المعايير الدولية من الاعتبارات الهامة التي يجب مراعاتها عند صـياغة السياسـة القوميـة   
دولية من الأشياء الهامة أيضا في مسار تنمية القطاع المالي علـى            التشريعات والنظم والتفاعل مع الوكالات ال     

بالإشراف على تنفيـذ المعـايير   )  Bretton Woods" (بريتون وودز"كما تقوم مؤسسات  .المستوى المحلي
ت إن المعايير الدولية الخاصة بثبا .والقواعد الدولية التي تم الاتفاق عليها، ولهذا السبب يكون لها أهمية خاصة

 ويشمل ذلك مجموعة المعايير التي يتم تصـميمها   .النظام المالي تؤثر على مكونات السوق الذي نركز عليه
التأكيد على إمكانية الوصـول إلـى       . لتحسين الممارسات المحاسبية والإشراف البنكي على المستوى المحلى       

ارها زيادة إمكانية الوصول إلى التمويل حتـى  لم تأخذ المعايير الدولية في اعتب .التمويل داخل المعايير الدولية
 The Basel Core Principles on" مبادئ بازل الأساسية للرقابة على البنـوك "تضع وثائق  .هذه اللحظة

Banking Supervision      المبادئ الأساسية للممارسة السليمة، وهي عبارة عـن مجموعـة مـن الوثـائق 
غير أن هناك مناقشـة مسـتمرة حـول     .ابية على المستوى الداخليالأساسية لمراقبة وضع الممارسات الرق

تقـوم   .مراجعة هذه المبادئ، وهذا هو الوقت الذي يجب النظر فيه إلى مسألة إمكانية الوصول إلى التمويـل 
 بتقديم النصائح حول   Basel Committee on Banking Supervision" لجنة بازل للرقابة على البنوك"

قارير المطلوبة داخل البنوك المركزية، ولكن السلطات الرقابية الداخلية هـي المسـئولة عـن               المعايير والت 
تحديد الأدوات الرقابية التي ستقوم بتوظيفها، بالإضافة إلى الطريقة التي يتم مـن خلالهـا توظيـف هـذه                   

للسياق الداخلي لـديها، وأن  لذا يجب على السلطات الرقابية أن تقوم بتفسير هذه المعايير الدولية تبعا  .الأدوات
تقوم بتطوير القواعد من أجل تنفيذ هذه المعايير، مع الحرص على أن يكون لديها القدرة علـى تنفيـذ هـذه                     

معايير ومقاييس رأس المـال الدوليـة       "منذ فترة قليلة لاقت     . القواعد التي تم تطويرها على المستوى الداخلي      
 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards" المجمعـة 

من المؤكد أن هذه المعايير  ".٢مقررات بازل " عن هيكل مراجع يطلق عليه عادة ةعباراهتماما كبيرا، وهي 
التي تم تصميمها للبنوك الدولية الكبيرة سوف يكون لها آثارها الهامة على الطريقة التي تعمل مـن خلالهـا                   

وترجع أهميتها إلى أنها توصي بعدد مـن التغييـرات فـي تحديـد رأس المـال       .دوليةصناعة المصارف ال
التنظيمي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادئ عن الممارسات الرقابية السليمة وزيادة الاعتماد علـى آليـات                 

فـي الغالبيـة   " ٢ مقررات بازل"لم يكن الهدف على الإطلاق أن يتم تنفيذ  .التحكم الداخلية للمؤسسات المالية
العظمى من الدول النامية، أو في البنوك التي لها نشاط على المستوى الدولي، على الرغم من أن بعض أجزاء                   

من المهم جدا أن تقوم السلطات الرقابيـة الداخليـة علـى وجـه      .هذه المقررات تقدم تلك التوصيات العامة
ق الهيكل الجديد لملاءة رأس المال وفقا لمقـررات         الخصوص بتحديد حجم المميزات والعيوب المتصلة بتطبي      

هناك مبررات للمخاوف من أن البنوك الصغيرة لا يجب أن تلتزم تماما بكل أجزاء هذه المقررات،  ".٢بازل "
 وألا تتأثر سلبيا من خلال تعاملاتها مع المؤسسات المالية الأكبر، 
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، وتعتبـر   ٢٩"٢بازل  "لها أهمية تزيد عن مقررات      " نوكمبادئ بازل الأساسية للقرابة على الب     "غير أن وثائق    
 مبدأ مرجعا أساسيا للرقابة الفعالة على البنوك، حيث أن تصـميمها  ٢٥هذه المبادئ الأساسية التي يبلغ عددها       

إن الاستعراضات الخاصة بالإشراف على تنفيـذ المعـايير    .يتلاءم مع الإشراف على البنوك في جميع الدول
المبـادئ  تقوم بتقييم تطبيـق  )  Bretton Woods" (بريتون وودز"الصادرة عن مؤسسات " ليةوالقواعد الدو

بالإضافة إلى غيرها من المعايير، كما يتم عمل التقييم الأوسع من خلال برنامج التقيـيم المشـترك                  الأساسية
بإدخال إمكانية الوصول إلـى     الذي يهتم اهتماما متزايدا      للقطاع المالي بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي       

خدمات التمويل في ممارساته، حيث جعل منها أداة قوية لمساعدة الحكومات على أن يكون لها رؤية شـاملة                  
 . للقطاعات المالية

وهناك أيضا اهتمام واسع ومتزايد حول الآثار السلبية التي يمكن أن تنشأ نتيجة تطبيق المعايير الجديدة التـي                  
ومن المتوقع أن تؤثر هذه  . الهيكل الدولي لمكافحة غسيل الأموال والتصدي لتمويل الإرهابيتم إدخالها ضمن

المعايير الجديدة على جميع مقدمي الخدمات المالية بما فيهم المؤسسات التي تتعامل مع العملاء ذوي الـدخول         
صـدي لتمويـل الإرهـاب    لقد تم تطوير المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسـيل الأمـوال والت   .المنخفضة

AMF/CFT  من خلال فريق العمل المالي )FATF ( على يد الدول الأعضاء فـي  ١٩٨٩الذي إنشاؤه عام 
حيث يجب على مقدمي خدمات التمويل دعم الضوابط الداخلية لمجابهة مخاطر مكافحـة             .مجموعة السبع دول  

زمة بخصوص العميل، وإدخـال الرقابـة       غسيل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب، واستيفاء الإجراءات اللا       
المكثفة على العمليات المشبوهة، والاحتفاظ بسجلات عن المعاملات، وإبلاغ السلطات الداخلية عن المعاملات             

ومن الممكن أن تساهم هذه المعايير في تحميل تكاليف إضافية للتوافق مـع مقـدمي الخـدمات     .المشتبه فيها
لازمة بخصوص العميل من الممكن أن تعمل على الحد مـن وصـول خـدمات               المالية، كما أن الإجراءات ال    

ويعتبر هذا المجال من المجالات التي تحتاج إلى التطوير، كمـا   .التمويل الرسمية إلى ذوي الدخول المنخفضة
 ) ٢٠٠٥، CGAPانظر المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء . (أن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل

 الخلاصة

لكن  ركزت الهياكل الرقابية والتنظيمية التقليدية على المبادئ الأساسية لحماية المودعين وثبات النظام المالي،
الوقت قد حان الآن للعمل على زيادة إمكانية وصول الخدمات المالية إلى الفقراء بالإضافة إلى المشـروعات                 

يتضمن تحقيق الرؤية الشـاملة   .تنظيمية والرقابيةالصغيرة والمحدودة بحيث يتكامل هذا الهدف مع البرامج ال
للقطاعات المالية التكامل بين اعتبارات إمكانية الوصول إلى خدمات التمويل على مختلف القطاعات الماليـة،               

 . مع التأكيد على أهمية أثر هذه الهياكل التنظيمية والرقابية على مستوى الوصول إلى الخدمات المالية

ين والمراقبين أن يأخذوا في الاعتبار خيارات تطبيق هياكل قانونية بالإضافة إلى الأدوات             ويجب على المنظم  
إن الاهتمام الرئيسي ينصب على المدى الذي يمكـن لاعتبـارات    .التنظيمية والرقابية على التمويل الأصغر

التنظيمية والرقابيـة،   إمكانية الوصول إلى التمويل أن تتكامل مع الأهداف وهيكل العمل الخاص بالممارسات             
بحيث تسمح بالابتكار والمرونة في نفس الوقت الذي تحترم فيه الأهداف الأساسية لثبات النظام المالي وحماية                

من الممكن أن يعمل المنظمون والمراقبون على النظر بشكل أفضل إلى الآثار الناتجة علـى   .المتعاملين معه
كما يجب على صـناع السياسـة أن    .لأساسية التي يعملون من أجلهاالتكامل المالي دون الإخلال بالأهداف ا

يقوموا بتقييم الاتجاهات التنظيمية من منظور هذا التكامل المالي من أجل تحقيـق التـوازن المطلـوب بـين                   
لقـد ارتفعـت    .المتطلبات التنظيمية الملائمة والضرورية مع زيادة إمكانية الوصول إلى الخـدمات الماليـة  

د أن أثبت الهيكل التنظيمي قدرته على التأثير على درجة الانتشار بين مقدمي الخـدمات الماليـة              الحصص بع 
لتصل المدخرات والخدمات المالية الأخرى إلى من لم يتعاملوا مع البنوك أو غير المؤهلين للحصـول علـى                  

 .وسوف نتحدث مرة أخرى عن هذه الموضوعات في الفصل السابع .الخدمات البنكية

                                                 
:  للحصول على مزيد مـن المعلومـات حـول مبـادئ بـازل الأساسـية، اسـتخدم الارتبـاط التـالي                     29

www.bis.org/publ/bcbs30a.htm  



١٣٦   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

 صل السابعالف

 ستراتيجيةالموضوعات السياسية والخيارات الإ

 لابد من فهم ! ليتنا قادرين على فهم والخيارات والبدائل المتاحة أمامنا

 مدير بمؤسسة الشبكة الإقليمية."لأن حصص العملاء الأساسيين مرتفعة جدا ،الخياراتهذه 

التكامل المالي على مستوى العميل والمؤسسة الماليـة  إننا نسعى من خلال هذا الكتاب أن القيود الأساسية أمام  
ويجسـد   .وعلى مستوى الأسواق المالية والهياكل السياسية والقانونية، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية والرقابية           

جزء كبير من هذا النقاش الدور الذي تلعبه الحكومة في تطوير القطاع المالي من خلال التركيز الصـريح أو                   
فالحكومة يمكن أن تلعب أدوارا رئيسية مثل المحافظة علـى           . على هذا الدور الذي يشكل هذا النقاش       الضمني

 .الثبات الاقتصادي  وخلق بيئة سياسية وتنظيمية ورقابية مساعدة، وكل هذه الأشياء تحتاج إلى التصميم الدقيق            
أي أن صناع السياسة يمكنهم      .حكوميةوفي نفس الوقت، يتم تنفيذ جزء كبير من هذه الأدوار خارج الدوائر ال            
وتبقي المؤسسات المالية في النهايـة       .فقط إعداد الإطار الخاص بإنشاء التكامل الاقتصادي والنظم الصناعية        

  .لتقدم الخدمة لمتعاملين معها من خلال مجموعة الخدمات التي تمثل حجر الزاوية في تنمية القطاع المالي

من البدائل السياسية التي قد يهتم حاملي الأسهم المعنيون بصياغة السياسة على            ويتعرض هذا الفصل إلى عدد      
ويسعى هذا الفصل إلى تبسيط الجدل والنقاش لمساعدة صانعي السياسية           .المستوى الداخلي للبلاد بالنظر إليها    

ات الماليـة التـي     الشاملة للقطاع " للرؤية"كما تم أيضا صياغة هذا الفصل وفقا        , في تطوير سياسات أكثر قوة    
تعرضنا لملامحها الأساسية في الفصل الأول، وأوردنا التحاليل الخاصة لها بداية من الفصل الثاني إلى الفصل                

  .الرابع

ونحاول في الأجزاء التالية التأكيد على كل جانب من الجوانب السبعة التي يطرح كل منهـا مجموعـة مـن                    
ونظـرا   .البدائل على التجارب التي حصلنا عليها مـن دول عديـدة  وتعتمد هذه  .البدائل في صناعة السياسية 

للارتباط الكبير بين هذه البدائل، من الممكن أن يؤثر أحد الخيارات السياسية تأثيرا عميقا على جوانب أخرى                 
ولا نقصد من هذا العرض أن نحدد ما إذا كانت مجموعة معينة من              .من خلال زيادة أو تقليل الآثار المرغوبة      

لأن مسـئولية    .هذه البدائل أفضل من مجموعة أخرى داخل أي ظروف اقتصادية أو اجتماعيـة أو سياسـية               
كما أنه لا يوجـد طريقـة        .الأفضل بين هذه البدائل تتصل بعملية صناعة السياسة داخل كل قطر من الأقطار            

  .محددة أو ثابتة يمكن أن تلاءم جميع الظروف

 ١  رقمالمجموعة الاختيارية

  ما هو حجم هذا التدخل، -دخل الحكومي في سوق الخدمات المالية الت

 .وما هو نوعه، وأين ومتى يمكن القيام به

لقد اهتمت الحكومات بشكل واسع أن تكون إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية غير متساوية، ولهذا السـبب            
 خلال أشكال التدخل المتنوعة فـي هـذه         كانت تسعى إلى تحسين الطريقة التي تعمل بها الأسواق المالية من          

وتهدف هذه السياسات إلى زيادة إمكانية وصول الفقـراء أو القطاعـات الاقتصـادية أو المنـاطق      .الأسواق
الجغرافية إلى الخدمات المالية التي لا يهتم مقدمي الخدمات التجارية بالصول إليها نتيجة للمخـاطر العاليـة                 

ا في الفصل الأول ملامح الرؤية الشاملة أو المتكاملة للقطاعات المالية، ورأينا لقد عرضن .والربحية المنخفضة
ولكن قد يكون من الضروري في بعض الأحيان أن يكـون            .الذاتيةأنه من الضروري أن تتحقق فيها الكفاية        

 متمثلـة   هناك نوعا من التدخل الحكومي كي يمكن تقديم الخدمات إلى كل السكان، سواء أكانت هذه الخدمات               
هذا النوع من البـدائل يأخـذ فـي         .في حسابات ادخارية أو حماية اجتماعية أو تأمين صحي بتكاليف بسيطة          

 . الاعتبار مجموعة الأدوات التي استخدمتها الحكومات المختلفة وحققت من خلالها درجات متفاوتة من النجاح
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نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لتغطي      ويمكن أن ننظر بشكل أوسع إلى السياسات التي تعمل على توسيع            
الفقراء وذوي الدخول المنخفضة على أنها تتصل إلى حد كبير بالدرجة التي يتم من خلالهـا التأكيـد علـى                    

وهذه السياسات من الممكن أن تعمل على تحفيز أو تثبيط ردود أفعال معينة  .الاتجاهات المعتمدة على السوق
إن  .ي هذه الحالية هو أن نبحث عن توفير خدمات مالية لا تعمد علـى السـوق  ويصبح البديل ف .داخل السوق

درجة تتنوع التدخلات المالية بين التدخلات المؤقتة و التدخلات المستمرة، بالإضافة إلى الطريقة التي تستخدم               
 .ارات السياسيةمن خلالها هذه الأنواع من التدخلات المالية مع بعضها البعض لها أهمية هي أيضا بين الاعتب

هناك العديد من الإغراءات والقيود التي تم استخدامها للتحكم في سلوك الأسواق المالية، بالإضافة إلـى قيـام                  
الدولة بتقديم هذه الخدمات مباشرة، ولكن نجاح مثل هذه الأدوات كان يختلف تبعا للزمان والسـياق القـومي                  

 . الذي يتم من خلاله استخدام مثل هذه الأدوات

 ...يمكن لصانعي السياسة أن

 .يزيلوا الحواجز التي تمنع دخول المؤسسات المؤهلة التي ترغب في تقديم الخدمات الماليـة للفقـراء  ... 
يقترح العديد من صانعي السياسة الذي يرغبون في خلق بيئة تنافسية أن يتم خفض الحواجز التي تمنع دخول                  

هذه الحواجز التي تحول دون الدخول إلى الأسواق الماليـة تعمـل   و .عدد واسع التنوع من المؤسسات المالية
وغالبا مـا يـؤدي    .على حماية بعض الأنواع من المؤسسات، في الوقت الذي تعوق فيه دخول البعض الآخر

ذلك إلى بقاء الأسعار مرتفعة على نحو غير طبيعي، وهذا يسمح بتسوية الأسعار أو منع بعـض المكونـات                   
وغالبا ما تمتد هذه الحواجز إلى هيكل الملكية، وهذا يعمـل   . المناطق الجغرافية من الاتساعداخل الأسواق أو

بالإضافة إلى ذلك، من  .على تفضيل أحد النماذج المؤسساتية على غيره لأسباب أخرى غير الأمان أو الصحة
وفي نفـس الوقـت، مـن     .الممكن أن تعمل هذه الحواجز على الحد من التجديد والابتكار في تصميم المنتج

الضروري أن نعمل على الحد من الدخول إلى الأسواق المالية كي نضمن جودة العناصر الموجودة داخل هذه                 
، بالإضـافة إلـى ضـمان تحقيـق         )من ناحية الرسالة أو الإدارة السليمة أو القوة المالية أو النجاح          (الأسواق  

 . الإشراف الملائم

أحد الافتراضات التي تقول أن الجمهور يمكن أن يحصل على أفضل مستوى            وفقا لاقتصاديات السوق، هناك     
ويعتمـد   من الخدمة عندما لا يكون هناك قيود تحول دون دخول مؤسسات جديدة في أي مجال من المجالات

هذا الافتراض على النظرية التي تقول أن هذه المؤسسات تتنافس من أجل الحصول على العميل مـن خـلال                   
لكن الوضع يختلف بالنسبة للتمويل، حيث يكون مـن الضـروري    .ر المنتج وزيادة تنوعه وجودتهتقليل السع

وجود النظم والرقابة البنكية، بالإضافة إلى الحصول على أنواع معينة من التـراخيص بالنسـبة للمؤسسـات                 
قبـول  "د اختبـارات  في الواقع، لا مـن وجـو   .المالية غير البنكية، خاصة عندما يسمح لها استقبال الودائع

للجهات التي تقوم بإدارة المؤسسات المالية وتتحكم فيها، على أن تكون هذه الاختبارات جزءا مـن   " وصلاحية
 .النظم التي تهدف إلى التأكد من أن مدخرات الجمهور يتم إدارتها وفقا للمعايير المحددة في السياسية العامـة 

ي تعمل في أي قطاع من القطاعات من المفتـرض أن تكـون             ويمكن أن نقول بصفة عامة أن المؤسسات الت       
ويجب أن يتسم الترخيص والتسجيل بالشفافية والسـرعة،   .مسجلة لدى السلطات لأغراض ضريبية أو قانونية

يمكن للسـلطات الماليـة أن تتعـدى    "أما في القطاع المالي  .على أن يكون التسجيل من الممارسات الروتينية
 الأساسية لها بأن تقيم مجموعة من الحواجز القانونية وغير القانونيـة لمنـع الـدخول،                الوصاية الاحترازية 

ويحدث ذلك عندما تكون متطلبات الحصول على الترخيص مبهمة، أو عندما يتطلب الموظفون المسئولون عن               
 . إصدار هذه التراخيص الحصول على رشاوى شخصية

كي يتمكن صـناع   .دمي الخدمة، أو تسمح بالتفرقة في المعاملةإما أن تتعامل بطريقة واحدة مع جميع مق... 
السياسة من تصحيح بعض الأخطاء التي يمكن أن تحدث داخل الأسواق المالية، يجـب علـيهم أن يحـددوا                   
الأسلوب والمقدار الذي تسعى من خلاله الأهداف السياسية إلى إدخال حوافز أو معونات أو توجهات يمكن أن                 

من الممكن أن تحصل بعض المؤسسات على معاملة مميـزة   .فسة بين مقدمي الخدمات الماليةتؤثر على المنا
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كما في حالات الإعفاء الضريبي أو التمييز في القدرة على الوصول إلى رأس المال أو الاستفادة من المنح أو                   
ظ باحتياطيات أو   الحوافز، في الوقت الذي تخضع فيه مؤسسات أخرى لقواعد وممارسات خاصة، مثل الاحتفا            

 . مخصصات أعلى من اللازم على أساس أن تستخدمها البنوك للتعويض عن الإقراض بدون ضمانات

يوجد لدى معظم الأنظمة المالية  .تحديد أي أنواع الدعم التي لها قيمة والأنواع التي تأتي بنتائج عكسية... 
وهذا الخيار  .فية أو غير واضح أو مؤقت أو مستمرأشكالا مختلفة من الدعم، سواء أكان هذا الدعم يتسم بالشفا

السياسي يتضمن النظر إلى من يحصل على هذا الدعم، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان هذا الدعم مناسـبا أو                    
فهو ذلك الدعم الذي يكون له سياق محدد، والذي تم تصميمه لتحقيق نتيجة واضحة              " الذكي"أما الدعم   . مستداما

وغالبا ما يتم تصميم هذا الدعم لتغطية الجوانب غير الماليـة   .هدف مجموعة محددة من المتلقينالمعالم، ويست
كما يمكن أيضا أن يساعد على ابتكار أسـاليب جديـدة لتقـديم             . في العمليات التي تقوم بها المؤسسات المالية      

فر البيع بالتجزئة أو الجملة، أو      الخدمات المالية التي تعمل على زيادة الانتشار، مثل إدخال مؤسسات جديدة تو           
تيسير إمكانية الوصول إلى المناطق الريفية البعيدة، أو تقليل التكاليف المرتفعة الثابتة التي تنشأ عـن تقـديم                  
الخدمة للحسابات الصغيرة التي يستخدمها الفقراء وذوي الدخول المحدودة، أو تقليـل المخـاطر الملحوظـة                

شروعات الصغيرة والصغرى من خلال إنشاء مجلـس ائتمـاني أو صـناديق             المرتبطة بإقراض الأسر والم   
 .الضمان ذات الهياكل الصالحة، أو المساعدة على رفع القدرة الإدارية والتشغيلية التي تتطلبها هذه المؤسسات

 كما يمكن أيضا أن تعمل الضمانات الجزئية للقروض كنوع من الدعم الذكي عندما يتم هيكلتها بشكل سـليم،                 
ومـن  . لتشجع البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الوسيطة على التعامل المباشر في الائتمـان الأصـغر              

الممكن لهذه الضمانات أن تساعد مؤسسات التمويل الأصغر وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات التمويل               
دة إمكانيـة وصـول هـذه       الأصغر التي لا تستطيع الوصول بشكل ملائم إلى المصادر التجارية علـى زيـا             

  . الماليةتالاعتماداالمؤسسات إلى 

إلا أن الضمانات المالية من الممكن أن تقلل من جودة المحفظة المالية لأن المؤسسة التي تقوم بتقديم الخدمـة                   
 .المالية لا تتحمل وحدها التكاليف الكاملة لاسترداد القروض

 بشكل منتظم، لأننا في حاجة إلى بحث مقارن يحدد المميـزات            ولهذا السبب يجب تقييم هذه الضمانات المالية       
 . والعيوب المرتبطة بكل نظام بين البدائل المختلفة

إلا أن الدعم وإن كان ذكيا يتم إعداده من خلال عملية سياسية، ومن الممكـن أن يسـاء اسـتخدامه لصـالح                      
من الممكن أن يصبح الدعم غير فعال ليضعف وفي تلك الحالات  .الأحزاب أو الأفراد الذين لهم تأثير سياسي
كما يمكن أيضا أن تعمل على إحداث تغيير غير ملائم داخل السوق  .من إدارة المخاطر داخل المؤسسة المالية

من خلال عدم تشجيع بعض المؤسسات التي تعمل على زيادة الطلب في السوق، أو من خلال دفع العميل إلى                   
ومن الممكن ألا يصل الدعم إلى المجموعة المستهدفة، كما يمكـن           . لى الخدمة بخس القيمة التي يحصل بها ع     

ويجب أيضا أن نحدد نجاح برنامج الدعم  على أسـاس الاسـتخدامات    .أن يشكل عبئا على ميزانية الحكومة
لممارسات التي وأخيرا، تعتبر الشفافية والاتفاقات التي تعتمد على الأداء في ا .البديلة للاعتمادات المالية العامة

تتصل بالدعم من الجوانب الهامة لتحديد الصحة المالية للمؤسسة التي تتلقى الدعم، ولتحديد القيمـة الناتجـة                 
بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تقرر الحكومات اسـتخدام   .بالنسبة للتكاليف التي تتحملها الميزانية القومية

كي تتمكن مـن    ) مثل البينة الأساسية المادية   (ن القطاع المالي    المصادر كي تتمكن من تنفيذ معايير خارجة ع       
 . تقليل تكاليف المعاملة



١٣٩   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

تسعى الحكومات في أغلـب الأحـوال إلـى     .التدخل بمستويات متفاوتة في الأسواق من خلال الوصاية... 
لى القـروض،   تشجيع وتوجيه خدمات التجزئة المالية من خلال سياسات إضافية، تشمل حدود أسعار الفائدة ع             

مثل وضـع شـروط تفـرض    (والحصص في المحافظ المالية، بالإضافة إلى برامج الإقراض الموجه للبنوك          
لكن المنتجات التي يتم تقديمها  )وصول نسبة من المحفظة المالية للقروض إلى المناطق الريفية أو إلى الفقراء

والسؤال الآن يدور حـول مـا إذا    .له العميلمن خلال هذه التدخلات السياسية قد تتفق أو تختلف مع ما يفض
كانت السياسات تحقق الآثار المرغوبة منها والتي تتمثل في تقديم الخدمة والحماية للمستهلك بالإضـافة إلـى                 

 . تشجيع المؤسسات المالية على تقديم هذه الخدمات على المدى الطويل

قديم الخدمة في السوق من داخل المؤسسة الماليـة         يتولد الجزء الأكبر من الحافز الذي يدفع المؤسسات على ت         
لقـد   .التي تقدم خدمة التجزئة، وليس من القرارات التي المحددة التي تفرضها الحكومة على هذه المؤسسـات 

أظهرت التجربة أن معدلات نجاح الوصاية الخارجية التي لا تتوافق مع أهداف المؤسسة المالية التـي تقـدم                  
فضة بشكل كبير، ما أن الشروط التي يتم فرضها لتقديم القروض إلى القطاعات التـي لا                الخدمة بالتجزئة منخ  

 .تدر أرباحا على المؤسسة عادة ما تأتي بنتائج عكسية

 وهنـاك الكثيـر مـن       .المشاركة بشكل مباشر في تقديم الخدمات المالية أو الانسحاب من هـذه الأنشـطة             
وتشارك بعض من هذه المؤسسات بشكلٍ مكثـفٍ فـي          .  للأفراد المؤسسات المصرفية المملوكة للدولة خدمات    

ويوجـد هنـاك    . خدمة الشريحة الأكثر انخفاضٍ من السوق ولاسيما من ناحية الادخار وفي المناطق الريفية            
ٍ حيث تقدم الأموال والمساعدات الفنية وغيرها من الخدمات         "كدرجةٍ ثانية "أيضا مؤسسات مالية حكومية تعمل      

 تجزئة مالية مثل مؤسسات التمويل الأصغر حيث تخدم بنوك الادخار والاتحـادات الائتمانيـة               إلى مؤسسات 
بيد أن الكثير من البنوك الأخرى المملوكة للدولة تساهم في العجـز الحكـومي أو               . بشكلٍ مباشرٍ سوقًا خاصة   

تحقق النجاح والأخـرى    والسؤال هو ما الذي يجعل واحدة       . أنها قد أخفقت في تقديم درجة كافية من الوصول        
 تخفق في تحقيقه؟   

وتشير التجربة إلى أنه إذا اختارت إحدى الحكومات تقديم خدمات مالية بشكل مباشر، فإن صانعي السياسـات           
بحاجةٍ إلى التأكد من أن هذه المؤسسات لديها تفويض معرَّف بشكل جيد وتعمل بناء علـى مبـادئ تجاريـة                    

كذلك فهي بحاجة   . كما أنها تظهر حوكمة سليمة وإدارة محترفة ومعيَّنة بشفافية        ولديها محاسبة واضحة للدعم     
أيضا إلى الالتزام بحماية الاستقلالية التشغيلية للمؤسسة من التدخل السياسي وأن تلتزم بالإطار العام لإطـار                

نه قد يكـون مـن الأفضـل        وإذا لم يكن ممكنًا تأكيد هذا، فإن التجربة تشير إلى أ          . العمل القانوني والتنظيمي  
وقـد تضـع    . الانسحاب من التقديم المباشر للخدمات المالية وكذلك تبني المزيد من التدخلات غير المباشـرة             

البلدان التي تعتزم إعادة هيكلة بنوكها المملوكة للدولة في اعتبارها تقييم الحد الذي توجد عنده أحوالاً ملائمـةً                  
العامة أو الخاصة، المحلية    ( مع البنوك الناجحة الأخرى      إستراتيجيةراكات  في بلدها لتعزيز البنوك وتكوين ش     

وتكون قرارات السياسات حول دخـول السـوق        . أو سن إصلاحات أخرى من بينها الخصخصة      ) أو الأجنبية 
حاسمة لتطوير حوافز تزايد الوصول داخـل       " تحقيق المساواة في الفرص أمام الجميع     "والأحوال اللازمة لـ    

والأمر ليس متعلق فقط بالمنافسة حيث أن الأمان والسلامة يعدان مكونين هامين في أية سياسة               . م المالي النظا
وعلى الرغم من أن العملاء الفقراء وذوي الدخل المنخفض يستفيدون من تزايد المنافسـة              . لقطاع مالي شامل  

وحيـث أن السـوق بهـا       . لتي تخدمهم للشركات ا " القدرة المصرفية "بين الشركات، فإنهم أيضا يستفيدون من       
شرائح تعرض فرصة للربح أو احتمالية واقعية لتغطية التكاليف بالكامل قليلة جدا، فإنه هناك حاجة أيضا إلى                 
خيارات تقوم على أن تُستَغل التدخلات الحكومية لمد نطاق الوصول إلى هذه القطاعات من السـكان التـي لا        

 . تصل إليها الخدمة

 حيث أن التقدم في الخبـرة والتكنولوجيـا        - أحيانًا بشكل بطئ وأحيانًا بشكلٍ سريع      -طاعات المالية   تتطور الق 
وينبغي . وينبغي ضبط طبيعة التدخلات وفقًا لهذا الواقع الدينامكي       . يمهد الطريق للتوصل إلى ابتكارات جديدة     

 القـرارات والمنتجـات والخـدمات       الحكم على التدخلات من خلال كيفية أنها تسهل أو تعوق الابتكارات في           
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ويأتي التصرف المتوازن للسياسة في تحرير هذه       . والتكنولوجيات التجارية والتي يحتَاج إليها لزيادة الوصول      
المؤسسات من العقبات أو تقديم الحوافز التي لا يترتب عليها أثارا غير مقصودة على الميزانيات القوميـة أو                  

 .مؤسسات التجزئة الخاصة به أو عملائهاعلى صحة النظام المالي أو 

 إن الحصول على الحوافز الصحيحة في النظام المالي الأكثر اتساعاً والرغبة في مراجعـة وتصـحيح تلـك       
الحوافز التي لا تعمل كما قُصِد منها في الأصل والاستقرار الاقتصادي الأصغر الشامل وتعاقب الإصلاحات                

وهذه المسائل تعد حاسمةً لأنها سوف تزيد في نهاية المطاف من           .  السياسات تعد مسائل هامة بالنسبة لصانعي    
. كما أنها سوف تؤثر على بنية السوق والطريقـة التـي يسـلكها لوقـت طويـل آت                 . الوصول أو تقلل منه   

 .ويستكشف القسم التالي المسائل الأكثر إثارة للجدل بمزيد من التعمق

 ٢  رقمالمجموعة الاختيارية

  تحيق أسعار فائدة مستدامة ويمكن تحملهاكيف يمكن

إن مناقشة أسعار الفائدة مرتبطة بأحد الموضوعات الأكثر حساسية في أيـة مناقشـة لأصـحاب المصـالح                  
بيد أنه لا يوجد هناك أي  إجمـاع         . الوطنيين حيث أن أسعار الفائدة تعد أحد الأسعار الرئيسية في أي اقتصاد           

 . الفائدة المعقولة والعادلة وكيفية إيجادهاعالمي حول ما الذي يشكل أسعار

ومع ذلك فإن هناك دليل يمكن الوثوق فيه أن أسقف أسعار الفائدة المنخفضة قد أدت إلى توزيع الإقراض بما                   
فيه مصلحة الشرائح الأفضل حالاً والأكثر قوة من السكان كما أنها قد أثنت مقدمي الخدمات المالية عن تعبئة                  

أن المؤسسات المالية حدت من عملياتها وقلصت من توسعها، فإن الأسر منخفضـة الـدخل               وحيث  . الادخار
والشركات الصغيرة والصغرى قد دفِعت إلى الأسواق غير الرسمية وغير المنظمـة عاليـة التكلفـة لأجـل                  

اضا لـم   ومن ثم فإن الهدف المقصود من السياسة بإتاحة الوصول إلى الإقراض بتكاليف أكثر انخف             . الإقراض
 .يتم بلوغه

 - دون إنكار ضرورة تحسين كفـاءتهم      -وقد اتخذ محترفو التمويل الأصغر يدعمهم في ذلك الخبرة العالمية           
موقف أن أسقف أسعار الفائدة عند تنفيذها بشكل صارم تمنع تقديم القروض الصغرى للأفراد الأكثر فقرا من                 

محترفين على التحليل والخبرة الماليتين وليس فقط علـى         ويستند موقف هؤلاء ال   . المجتمع على أساس مستدام   
كما أن يحتجون بارتفاع أسعار الفائدة إلى المستوى الذي يرغب الناس في سداده للوصـول إلـى                 . الأيدلوجية
وهذا يثبت من التجربة مع جماعات المقرضين التي تكونت داخل منهجيات مؤسسات تمويل أصغر              . الخدمات

 .  بعضها البعض أكثر بكثير من تغير مؤسسات التمويل الأصغربعينها والتي تُغير

وتجسد الدعوة إلى عدم تنظيم أسعار الفائدة التفاؤل بأن قوى المنافسة سوف تقلل من أسعار الفائدة ضمن إطار                  
شر والسؤال الرئيسي عندئذٍ يتمثل فيما إذا كان يفضل إيجاد أسعار فائدة أكثر انخفاضاً بشكل مبا              . زمني معقول 

ويؤكد صانعو السياسات على كيف أنه من الصعب عدم فرض أسقف أسعار الفائدة في              . أم بشكل غير مباشر   
وقد أعادت بعض البلدان التي أزالت الضوابط في وقت لاحـق فـرض             . ظل الضغط الاجتماعي أو السياسي    

ختارت بـدلاً مـن ذلـك       كما ألغت البلدان الأخرى أو تجنبت فرض أسقف أسعار الفائدة وا          . الضوابط مجددا 
مجموعة من التدابير التي يقصد منها زيادة المنافسة وزيادة الشفافية أو دفـع تكـاليف تقـديم الخدمـة إلـى                     

كما اختارت بلدان أخرى دعم أسعار الفائدة بطرق غير مباشرة مثـل مـا يكـون مـن خـلال                    . الانخفاض
 .جازة الخصم الضريبي للمؤسساتالخصومات الضريبية للأفراد أو تخفيض تكلفة الأموال أو إ

ويتمثل السؤال الرئيسي في ما إذا كان من الممكن دعم نمو القطاع المالي بحيث تحتسب المؤسسـات الماليـة     
 .   التي تخدم الأسر والمشروعات الفقيرة أسعار فائدة يمكن تحملها واستدامتها في وقت متزامن
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 .......يمكن لصناعي السياسات اختيار أن 

 والحجة الرئيسية التي تعارض أسقف أسعار الفائدة هـو   .يق أسقف أسعار الفائدة أو تحرير أسعار الفائدة       تطب
تضمن ) تكلفة التشغيل بالإضافة إلى تخصيص الاحتياطيات وإنشائها     (أن ارتفاع التكلفة يعرض قروضا أصغر       
ما يرغب المقترضون في دفع فائدة أكثـر        وتظهر الدلائل أن كثيرا     . سعر فائدة أكثر ارتفاعا بالنسبة للإقراض     

ومن هـذا   . ارتفاعا لأنها تكون أكثر انخفاضا في الأسواق غير الرسمية ولأنهم بحاجةٍ إلى الإقراض والسيولة             
وتتمثل الحجة الشائعة المقابلة لذلك فـي أن أسـعار الفائـدة            . المنطلق فإن ارتفاع أسعار الفائدة تكون مبررة      

كانية نجاح المشروعات الصغيرة وتؤثر بشكلٍ عكسيٍ على الأسر الفقيرة بغـض النظـر              المرتفعة تقلل من إم   
. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تخفي أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعا مستوى أقـل مـن الكفـاءة                . عمن تُدفَع إليه  

فع التكاليف إلـى أن     ويفترض تحرير أسعار الفائدة مسبقًا أن المنافسة من الدخلاء الجدد في المنافسة سوف تد             
ويتطلب وضع شروط وإجراءات هذا السيناريو في حيز النفـاذ          . تنخفض وكذلك أسعار الفائدة بناء على ذلك      

 .  مجموعة أكثر تعقيدا من الإجراءات أكثر من إصدار توجيه واحد منفرد لإزالة أسقف أسعار الفائدة

تجاه أحد النتائج السوقية السائدة تحديـد حـدود عليـا           وتتضمن السياسات التي تستلزم الموقف الأكثر تشاؤما        
ومن ثم فإن القوانين أو اللوائح المصرفية قد تعطي الحكومة أو البنـك المركـزي             . إلزامية على أسعار الفائدة   

السلطة القانونية لتثبيت الحد الأقصى لمعدل الإقراض والحد الأقصى لمعدل الإيداع واللذان يحددان معا سرعة               
 الفائدة في حدود التكاليف والأرباح التي يجب تغطيتها على افتراض أن كـلا المعـدلين عنـد حـديهما                    سعر

ومع ذلك، فإن الدلائل تظهر أن أسقف أسعار الفائدة تضر بالفقراء أكثر من أن تساعدهم بالتسبب في          . الأقصى
لـى المنتجـات والخـدمات      جعل الجهات الفاعلة في السوق غير راغبة في دخول السوق أو في التعاقـد ع              

 .الموجودة

وعادة ما يجمـع    . والحالة الأكثر تفاؤلاًَ فيما يتعلق بالاستجابة التنافسية لوضع أسعار فائدة هو التحرير الكامل            
وبالفعـل، إن   . المؤيدون بين الدعوة إلى تحرير سعر الفائدة والدعوة إلى إيجاد سياسات قوية مؤيدة للمنافسـة              

ن ذات ضمانات في أي حال من الأحوال حسبما هو منوه أعلاه على الرغم من استجابة                سياسات المنافسة تكو  
الشركات التنافسية بشكل مرتقب للفرص في سوقٍ ذات تاريخ من التدخل الشديد للدولة قد تكون مؤقتةً بشـكلٍ            

حركة متحررة  والشيء الصعب هو التنبؤ بمستوى الاستجابة لتوقع متى تصل الفرص أخيرا ل           . هيمكن استيعاب 
وهذا من الممكن أن يشكل معضلةً ينتظر فيها الدخلاء المرتقبين في المنافسة ليروا ما إذا كانت السياسة                 . بحق

وعند نقطةٍ ما قد ينفذ صـبر الحكومـة   . سوف تستمر في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة الاستجابة بالعرض       
المنافسة الجديدة لم تظهر كما هو متوقع أو بشـكلٍ          وتؤيد الخوف من السوق بإعادة فرض ضوابط نظرا لأن          

 .  سريع كما هو متوقع

تتطلب الشفافية الكاملة في أسعار الفائدة والرسوم والالتزامات الأخرى الخاصة بـالمقترض وتقـديم              ......
اءات وتتيح قوانين الثقة في الإقراض أو الإجـر       . التقارير بشكل كامل حول كفاءة عمليات المؤسسات المالية       

الطوعية التي لها نفس الغرض للعملاء تقدير التكلفة الكاملة للاقتـراض وتعزيـز مراكـزهم التـي تسـمح                   
كما أن تقديم التقارير حول كفاءة العمليات يسمح بالمقارنة ووضع معايير بـين المؤسسـات ممـا          . بالتفاوض

أوجه قصور يمكن تصحيحها ونقلها     يؤدى إلى تعزيز الحافز إلى خفض تكاليف التشغيل إذا كان هناك بالفعل             
 .إلى العملاء

دعم التصميم الدقيق للدعم بطريقةٍ تحد من التحريف إلى أدنى حد ممكن ولضمان الشـفافية وإنجـاز                 ..... 
ومن الممكن أن يساعد فـي  " ذكيا"وحسبما هو مبين أعلاه، فإن استخدام وحيد للدعم يعتبر . النتائج المرجـوة  

 الأصغر وهو تركيز الدعم على تمويل بدء تشغيل مؤسسات جديدة لتغطية الرسملة             تخفيض تكاليف الإقراض  
وخيار آخر يتمثل في استخدام الـدعم لخفـض      . والابتكارات والتوسع إلى مجالات جديدة والعجز في التشغيل       

بعـض  بعض مكونات التكاليف غير المالية في بيئةٍ يوجد بها منافسة وإفصاح ومراقبة عامة كافية لإعطـاء                 
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وعندئذٍ يمكن للحكومة أن تستهدف دعما يقلل مـن         . الطمأنينة بأن الادخار في التكلفة سوف ينتقل إلى العملاء        
ووجهة النظر هـذه    . عنصر التكلفة وتجعله متاحا بشكلٍ قاصرٍ على كافة أفراد الفئة المنشودة في المؤسسات            

 من هذا القبيل يكـون بإمكـان        إستراتيجية وجود   تفترض أن هناك بنية تحتية ملائمة للمراقبة جاهزة وأن مع         
الحكومة ترك أسعار الفائدة غير خاضعة للسيطرة وكذلك دعم قطاع مسـتقل ومـدعم للمؤسسـات التمويـل                  

 -ومع ذلك فإنه حسبما هو منوه عنه في الفصل الخامس، فإن تسوية الجدل الدائر حول مسألة الدعم                . الأصغر
 . ليل أسعار الفائدة في الإقراض الأصغر كاستخدام حكيم هي أمر بعيد المنال لتق-سواء أكان غير محدد أم لا

. الاعتراف أنه يتطلب مجموعة معقدة من الإجراءات لتقليل أسعار الفائدة القائمة على أساس سوقي             ....... 
علـى  إن صانعي السياسات بحاجة إلى الاعتراف بأن أسعار الفائدة مرتبطة بالإجراءات الأخـرى ولاسـيما                

والحصول علـى   ) دخول السوق ولوائحه  (المستويات المؤسساتية والتشغيلية ومن بينها مسائل تتعلق بالمنافسة         
وارتفاع تكاليف البينة التحتية المتدنية للاتصالات والكفاءة المتزايـدة         ) تطوير السوق المالية  (الأموال وتكلفتها   

 تبسيط تقييمات القروض والتكنولوجيا الجديدة لـنظم        من خلال، على سبيل المثال،    (على المستوى المؤسساتي    
ويمكـن أيضـا أن يكـون تعزيـز     ). الخ... المعلومات المتعلقة بالإدارة وعمليات نقل المدفوعات والتدريب  

 ذا أهمية كما يمكن للدعم الذكي أن يساعد فـي  - على النحو الذي تمت مناقشته أدناه -المعرفة المالية للعملاء    
 . تقديم الخدمةتقليل تكلفة

 ٣رقم المجموعة الاختيارية 

 كيفية صياغة بنية تحتية مالية للتمويل الشامل

حسبما يدل عليه الاسم ضمنًا هي مجموعة من الخدمات الإضافية التي يعتمد عليهـا              " البنية التحتية المالية  "إن  
لية على التحدث بكفاءةٍ مع بعضـها       النظام المالي في أي بلد للإبقاء عليه متماسكًا فهي تساعد المؤسسات الما           

البعض من خلال نظم المعلومات والاتصالات كما أنها تتيح لها نقل الأموال والمستندات المالية بشـكلٍ آمـن                  
وهي تحد من المخاطر الناشئة من الإقراض للقطاع غير المالي          . وسريع من خلال نظام المدفوعات والتسوية     

تب التسجيل العقارية وعمليات الإفلاس وكذلك مـن الإقـراض لبعضـهم            من خلال المجالس الائتمانية ومكا    
كـذلك تعمـل علـى تقليـل        . البعض من خلال علميات المراجعة الخارجية وتصنيفات الائتمان المؤسساتية        

المخاطرة للنظام ككل من الصعوبات المالية في الأفراد على حده من خلال لوائح وإشراف متعقلين مع عمـل                  
وأخيـرا، فـإن البحـث      . في حالات الطوارئ المالية الوطنيـة     " كمقرضي المرجع الأخير  "زية  البنوك المرك 

والتطوير المتعلق بالجوانب العديدة للعمليات المالية والابتكارات يعد اهتماما وشاغلاً مشتركًا للقطاع المـالي              
وعليـه  . تقديم الخدمات الماليـة برمته نظرا لضمان استمرار تدفق المهنيين المدربين جيدا في مختلف نواحي        

فإن بناء بنية تحتية مالية تتسم بالقوة والكفاءة يعد جزءا لا غنى عنه من تطوير القطاع المـالي فـي البلـدان         
النامية وهذا ينطبق بطبيعة الحال على أجزاء القطاع المالي التي تقدم الخدمات للأسر الفقيرة ومنخفضة الدخل                

 . والصغيرة والمتوسطةوكذلك للمشروعات الصغرى 

 .........يمكن لصانعي السياسات اختيار أن

إعطاء الأولوية لعناصر البنية التحتية المالية التي تكون ضرورية في إدارة المخاطر وفـي تقليـل                ....... 
. مام تعزيز المجالس الائتمانية وتكنولوجيا المعلومات هما مجالات أساسية تقع في بؤرة الاهت            .تكاليف العمليات 

وتكتسب تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أهمية متزايدة باستمرار كما أن تطويرها والارتقاء بهـا يغيـر               
 .بشكلٍ جذريٍ شكل القطاع المالي

وهناك قول شائع بأن وجود بيئة تمكينية تعزز المنافسة والقدرة التنافسية للبنوك من شأنها أن تتـيح الفـرص                   
كما أنها تجمع وتـوفر التـاريخ       . لس ائتمان كخدمةٍ مستقلة يشترك فيها البنوك      لأصحاب المشاريع لإنشاء مج   

ومع ذلك، فإنه قد يكون هناك إحدى       . الاقتراضي للمقترضين الذي يستند على معلومات مقدمة من المشتركين        
الشركات تسيطر على حصة كبرى من سوق القروض كما يكون لديها اهتماما أقل في إنشاء مجلـس ائتمـان        
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وهذا يرجع إلى أنه سوف يمد بمعظم المعلومات كما أن صغار منافسيها سوف يجنون الكثيـر مـن                  . مستقل
وبدلاً من هذا، فإن الشركات المصرفية الفردية قد تجتمع في جمعية صناعية وتنشـأ البنيـة التحتيـة                  . النفع

.  من الوصول إلى المعلومات    كمشروعٍ مشتركٍ وتتشارك في التكلفة ولكن من المحتمل استبعاد غير الأعضاء          
وفي بعض البلدان، يرى البنك المركزي أن من حقه إنشاء مجلس ائتمان وأن البنوك سوف تشارك إن كـان                   

 .ذلك إلزاميا

يمكن اعتبار صناديق الضمان على أنها تصحيح لفشل السوق إلى حد           . دعم إنشاء صناديق الضمان   ........ 
يمكن أن تكون برامج الضمانات الائتمانية ذات فاعلية في تعزيز          . ل للمخاطرة تعديلها للتقييم السوقي غير العاد    

وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة عمق القطاع المالي ولاسيما عندما           . التغييرات المستدامة في سلوك المقرضين    
 ـ              امكي تكون الأحوال الضرورية للنجاح موجودة مثل وجود بيئة مصرفية تنافسية مفتوحة وقطاع تجاري دين

 . وآخذ في الاتساع ودرجة عالية من الشفافية بين الجهات الفاعلة في السوق

ويمكن أيضا أن يكون المقصود من صناديق الضمان هو زيادة وصول مؤسسات التمويل الأصغر وغيرها من                
مقـدمي  وهذه الأموال يمكنها أن تعزز الشراكات الدائمـة بـين     . صغار مقدمي التمويل إلى الأموال التجارية     

ويرى بعض المحللين أن صـناديق الضـمان التـي تـدعم القـروض          . التمويل الأصغر والمؤسسات المالية   
للمؤسسات التمويل الأصغر على أنها وسيلة أفضل من ضـمانات قـروض التجزئـة بالنسـبة لأصـحاب                  

 المـالي   وتعمل آليات الضمان بشكلٍ أفضل كمسرعةٍ لزيادة عمق القطـاع         . المشروعات الصغرى والصغيرة  
ويمكـن  . وليست كمحركةٍ له كما أنها ينبغي المواظبة على تقييمها بالنسبة إلى تأثيراتها على الجودة الائتمانية              

 .أيضا أن تصمم لتقوم على أساس نسبة آخذة في الانخفاض يتم ضمانها إلى ألا يكون هناك حاجة إلى الضمان

تصال بالبنية التحتية التي تخدم المؤسسـات الماليـة         توفير الوسائل للمؤسسات التمويل الأصغر للا     ...... 
وهذا يتيح الفرصة للمبادرات المشركة بين القطاع العام والخاص للارتقاء ولتبني نظـم لتكنولوجيـا               . الكبرى

ويتطلب الإدراج في القطاع    . ويشمل الوصول إلى نظام المدفوعات والتسوية     . المعلومات والاتصالات منسجمة  
 الاعتراف بمقدمي الخدمة المالية غير المصرفية على أن لديهم معايير مهنية تتماشى مع النظـام                المالي السائد 

 . المصرفي

تركيز المزيد من الاهتمام على وضع مبادئ ومبادئ توجيهية محاسبية وعلى الإفصـاح العـام عـن                 .....
 لتحسين الإدارة الداخلية وكـذلك  هذه هي ركائز هامة بالنسبة. المعلومات والشفافية ومعايير تدقيق الحسابات  

بالإضافة إلى ذلك، فإن تقييمات وكالات التصنيف المستقلة ومجالس الائتمـان تعـد أدوات              . للتقييم الخارجي 
علاوة على ذلـك،    . هامة يعتمد عليها المقرضون والمستثمرون في تقديم تقييمات للمخاطرة يمكن الوثوق فيها           

 .ية إذا كانت النظم المعلوماتية الخاصة بمقدمي الخدمات المالية سليمةفإنه يسهل تطبيق الأدوات الإشراف

 وبالنظر  .تحديد معايير تقديم الخدمة من خلال القطاع الخاص أو تقديم الخدمة من خلال القطاع العام              .......
 ـ        اع العـام  إلى نطاق وتشابك البنية التحتية للصناعة المالية، فإن بعض الخدمات يحسن تقديمها من قبـل القط

وخدمات أخرى يتم التعامل معها بشكلٍ أكثر فعاليةٍ من جانب القطاع الخاص أو من خلال شراكات القطـاع                  
وقد تتطلب بعضها   . الخاص حيث يتبع مقدمو التمويل في القطاع الخاص المعايير المحددة من جانب الحكومة            

ومن الممكن أن تصبح خـدمات      . يب وبناء القدرات  مثل التدر " سلعا عامةً "دعما مستمرا ولاسيما تلك التي تعد       
أخرى مثل مجلس الائتمان أو تطوير تكنولوجيا الاتصالات بشكلٍ سريعٍ قائمة بذاتها على أساس خدمـة ذات                 

 . رسوم

ولم تقم معظم البلدان بعد ببناء نطاق البنية التحتية المالية اللازمة لتعزيز وجعل دعم المؤسسات المالية التـي                  
وفـي  . لى زيادة وصول الفقراء وذوي الدخل المنخفض إلى الخدمات المالية أقل مخاطرةً وأكثر كفاءةً تركز ع 

 المتطلعة سوف تسعى إلى تمديد نطاق البنية التحتية للبلد لتشمل المؤسسات التي             ستراتيجيةهذا الصدد، فإن الإ   
ثير من احتياجـات هـذا القطـاع        وتتشابه الك . تخدم الأشخاص والمشروعات الفقيرة وذوي الدخل المنخفض      
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بدرجةٍ كبيرة مع احتياجات القطاع المالي ككل على الرغم من أن هناك بعض الاحتياجات المتخصصة مثـل                 
وحيـث أن التمويـل     . ضمان أن يفهم مدققو الحسابات الجوانب المحددة لعمليات مؤسسات التمويل الأصـغر           

 على صـانعي    ينبغيريق تجاه الإقراض السائد، فإنه      الشامل يرى الإقراض الأصغر على أنه خطوة على الط        
السياسات أن يعنوا بأن تكون البنية التحتية للأسواق المالية جاهزة لكي يتدرج ويندمج المقرضون والمدخرون               

 . الفقراء وذو الدخل المنخفض في الاتجاه المالي السائد بشكلٍ منسجمٍ

لبا ما يكون مطلوبا في تعزيز البنية التحتية الماليـة الشـاملة            ويفهم ضمنًا في هذه المناقشة أن بذل الجهود غا        
فعلى سبيل المثال، إذا كانت منظومة القانون التجاري وقدرات المحاكم ضعيفة، فإنهـا تكـون ضـعيفة        . للبلد

ر وإذا أجازت قوانين الحفاظ على السرية التسـت       .بالنسبة للاتجاه السائد بنفس الدرجة بالنسبة للتمويل الأصغر       
فإذا كـان   . على الفساد في مؤسسات مالية سائدة، فإنها سوف تتستر عليه أيضا في مؤسسات التمويل الأصغر              

نظام المدفوعات يتسم بالبطء بالنسبة للبنوك الرئيسية، فإنه سوف يكون أكثر بطء بالنسبة لعمليات مؤسسـات                
 . التمويل الأصغر

البنية التحتية الشاملة في نهاية المطاف تمويلاً ذاتيا مـن جانـب            وأخيرا فعلى الرغم من أنه ينبغي أن تُمول         
مجموعـة  وطبقًـا لل  . الصناعة من خلال فرض رسوما على عملائها وشركاتها، فإن هناك دورا للدعم العـام             

بعض الدعم المسـتمر قـد   : "الفقراء، فإن أحد الدروس المستفادة من الخبرة تتمثل في أن    الاستشارية لمساعدة   
ن مطلوبا لدعم البنية التحتية المالية ولاسيما تلك التي تُسرع بشكلٍ واضحٍ من تطوير أسواق خدمات الدعم                 يكو

 )         مثل إنشاء شبكات وطنية وإقليمية أو برامج بحثية(أو تعتبر سلعا عامة 

 )٤(رقم  المجموعة الاختيارية       

 يع عملية الشمول التمويلي؟ماذا يتحتم على المراقبين والمشرفين فعله لتسر

, يعد من الأهداف الرئيسية للنظام الإشرافي والرقابي التمويلي هو التأكد من سلامة واستقرار نظام التمويل
, كما تسعى إلى حماية المستهلكين للبنوك التجارية. وكذلك التأكد من عمل نظام السداد بشكل آمن وفعال

أو ,  عليها ضد الخسائر عن طريق الوقاية من الفشل والاحتيالوالمؤمن, وبعض مؤسسات التمويل الأخرى
ركزت الهيئات الرقابية على الإسهام في السلامة الجماهيرية من خلال , ومؤخرا. السلوك الانتهازي للإدارة

وهي تقوم بكل تلك الوظائف عن طريق وضع اللوائح كي يتم . وتمويل الإرهاب, محاربة غسيل الأموال
واختبار تلك الخاضعة للرؤية المسبقة فيما , بل مؤسسات التمويل الفردية ذات الأنواع المتعددة من قاتبعاها

 . بتعلق بالتزامهم بالقواعد

ولم , لم تجتاز اللوائح وضع مجموعات السكان المختلفة من الوصول للخدمات التمويلية, ومن الناحية التقليدية
أيجب أن يكون ذلك جزءا من تفويض المشرفين , ولكن. تسعى إلى الوصول إلى أحد أهدافها السياسية

 .والمراقبين؟

 ,ويمكن لصانعي السياسة أن يختاروا

 ويجب على الحكومات والتشريعات .وإلى الممارسات الإشرافية, دمج الوصول إلى أهداف الرقابة والإشراف
من خلال , وصل على مرور الوقتأن تطلب من هيئاتها الرقابية والإشرافية أن تلعب دورا فعالا لزيادة الت

من خلال الممارسات , وما هو أبعد من ذلك, تقييم واضح لأثر الرقابة على زيادة الوصول أو الحد منه
 . الإشرافية والرقابية المؤيدة للتضمين

توجيه كافة مؤسسات التمويل الخاضعة للإشراف لجمع البيانات حول استخدام الخدمات التمويلية والتقرير 
 ويجب على الهيئات أن تستخدم تلك البيانات لمراقبة توسيع نطاق الخدمات للمجموعات التي لا تحصل .اعنه



١٤٥   للتنميةبناء قطاعات مالية شاملة
   

وسوف يتحتم على سياسة أكثر جدلا أن تهدف إلى الحد الأدنى من نسبة الإقراض . وتوسيع نطاقها, عليها
 . وهي ممارسة تتبعها بعض الدول, البنكي للعملاء غير الحاصلين على الخدمة

والإشراف على التمويل , معاملة التمويل الأصغر كعمل يتم القيام به على نطاق واسع من مؤسسات التمويل
,  وهذا يعني السماح لمؤسسات التمويل بالكامل تقديم خدمات التمويل الأصغر.الأصغر كطبقة قوية ناشئة

, يما يتعلق بالمنتجات المسموح بهامعاملة محفظة التمويل الأصغر الاستثمارية على أنها طبقة قوية ف, وبذلك
 . ومتطلبات الاحتياطي والتوفير, وتصنيف المخاطر حسب الفئة

قد . والمؤسسات التي توفرها لهم, إعادة تقييم المخاطرة في توفير الإقراض للذين لا يحصلون على الخدمة
ويمكن تقديم تعديلات . المودعينلا تشجع الممارسات الإشرافية والرقابية توفير الإقراض للفقراء باسم حماية 

وتقليل متطلبات الحد الأدنى من رأس , إجراءات الترخيص الملائمة, ويشمل ذلك, الوصول إلى النظام الرقابي
والانفتاح إلى الموافقة على , وتوضيح جودة المحفظة كبديل عن الضمانات التقليدية, المال عند المبالغة فيه

يعد , ومع ذلك. وموافقات فرعية أكثر سرعة, ومتطلبات مبسطة للتقرير, بتكرةوأنظمة تسليم م, منتجات جديدة
مثل أداء اختبارات , التطبيق الصارم للوائح في النواحي الرئيسية أمرا ضروريا لضمان السلامة التمويلية

تعبئة وتوضيح الأداء الصلب في الإقراض قبل تلقي الإذن ب, للإدارة والمجالس الحكومية" مناسب وملائم"
وتعد القدرة . وإدارة إجراءات مراجعة خارجية وداخلية صارمة,  العملةتلاءموتجنب سوء , الودائع للسيولة

 . والسعة للإشراف من الشروط المسبقة للدخول في السوق للمؤسسات التي تتعامل مع أخذ الودائع

بات رفع التقارير للتناغم مع يمكن تبسيط متطل. وتطبيق القدرة الرقابية, تعديل الممارسات الإشرافية
ومع إجراءات المراجعة التي تعكس طبيعة الهيكل التمويلي للمؤسسة المشرف , منهجيات مؤسسة التمويل

من , وفي الوقت ذاته. على الرغم من ضعفها في بعض الدول, ويمكن تطبيق القدرة الإشرافية. عليها
 . مؤسسي للحصول على إشراف فعالالضروري الاعتراف أنه يجب ضبط المستوى الصناعي وال

يمكن لصانعي السياسة أن يختاروا التركيز على ما . ممارسة الامتيازات القومية في تطبيق المعايير الدولية
يحتاج صانعي السياسة العمل على , وعلى نحو هام. يمكن للمعايير الدولية فعله لتقوية قطاعاتها التمويلية

ومتطلبات مكافحة , بازيلوتبني وتنفيذ المبدأ الثاني من , أن الإشراف البنكي الأساسية بشزيلتطبيق مبادئ با
يمكن أن يؤثروا في جعل تلك المعايير مراعية أكثر , وفي الوقت نفسه. غسيل الأموال في سياقهم القومي

 . لاهتمامات الشمول التمويلي

ومع اعتبار أهداف . ورة أكبر أو أقلسواء بص, ويؤثر الإشراف والرقابة على مدى شمولية النظام التمويلي
يمكن للمشرفين والمراقبين أحيانا أن يعدلوا الأدوات , وحماية المستهلك, العملية الرقابية للاستقرار الأساسي

أنه يجب , كما ذكرنا سابقا, وهذا يعني. لأخذ أثرهم على الشمول التمويلي بشكل أفضل, الإشرافية والرقابية
, وهما سلامة التمويلات المودعة في مؤسسات تمويل مراقبة, ديين للرقابة الوقائيةإكمال الهدفين التقلي

وتعد . وهو تحقيق الوصول إلى خدمات التمويل على نطاق واسع, بهدف ثالث, واستقرار نظام التمويل ككل
الذين , ويلوذلك لأن لإطار العمل الرقابي أثر مثبت على درجة انتشار مقدمي خدمات التم, المراهنات عالية

 . والمودعين فيها, والخدمات الأخرى للغير مودعين في البنوك, والقروض, يقدمون خدمات الادخار
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 )٥(رقم  المجموعة الاختيارية

 كيفية تعزيز حماية المستهلك؟ 

ة تشمل المعاملة العادل, ومن ناحية. ولكن أمرا أساسيا للمجتمع المدني, معقدا" المعاملة العادلة"يعد مفهوم 

. كما تحتوي المعاملة العادلة أيضا على التعامل الأمين بين مقدم الخدمة والعميل. غياب التمييز بين الأشخاص

بحيث يكون لكل جانب القدرة على التوصل , وتشمل تقديم المعلومات المناسبة من قبل جانبي المعاملة المالية

 . لقرار تمويلي معلم عنه

وتسعى لرعاية علاقة عادلة ومعلم , المشتري والبائع,  على كلا جانبي السوقوتركز السياسات المؤيدة للعميل

أثر ذلك كله على , والتزاماته, وحقوقه, وحمايته, وهي تسعى إلى التوازن بين ثقافة العميل. عنها بصورة أكبر

ات لمحو الأمية وتركز اختيارات السياسة على مبادر. والتوسع المستمر للخدمات التمويلية, والمنافسة, السعر

 . وكذلك تنظيم العلاقة بين المشتري والبائع على المستويات المختلفة, المالية

 , يمكن لصانعي السياسة أن يختاروا

إلا إذا , فهو يوفر حماية قليلة للمستهلك. ويعتبر هذا الاختيار في غير مصلحة المستهلك". احتراس المشتري" 

, وتعتمد فعالية هذا الأسلوب على توافر المعلومات. المنتشرة والفعالةصاحبه مبادرات محو الأمية المالية 

 . ومستوى المنافسة, ومستوى الثقافة التمويلية للعميل

أو معايير الشفافية لنشر معدلات , ويشمل ذلك تأسيس قانون الصدق في الإقراض. زيادة معلومات المستهلك

وليس , ار وضع صانعي السياسة لمعايير الشفافية في التسعيرويتطلب هذا الاختي. والتكاليف الأخرى, الفائدة

 . التسعير ذاته

تعتمد إلى حد ما قدرة الأفراد والشركات على استخدام التمويل . الاستثمار في مبادرات محو الأمية المالية

 البدائل المتاحة وسوف تشجعهم الثقافة العالية على المقارنة بين. بشكل آمن وفعال على درجة ثقافتهم التمويلية

والخدمات , والتأمين, ويكون العملاء ذو الثقافة المالية في وضع أقوى لتحديد احتياجاتهم من الإقراض. لهم

 . وحماية أنفسهم من التضرر, والحصول عليهم بشروط أفضل, التمويلية الأخرى

ب من مؤسسات التمويل أن قد يتطل. الإصرار على اتخاذ صناعة التمويل بالتجزئة خطوات لحماية العملاء

. والتعهد بإتباعها, أو تقوم بتطويرها في جمعية صناعية, تصمم مجموعة قوانين وممارسات تدعم المستهلك

, من خلال حوار مع مؤسسات التمويل, ويمكن لصانعي السياسية أن يفيدوا في وضع معايير هذا التعهد

اعة تتحقق في الشكاوى لنقد الممارسات التي تنتهك ويمكن لمؤسسات التمويل أيضا أن تخلق صن. وجمعياتها

 .أو كلاهما, أو تتسبب في آلية لتسوية النزاع داخل جمعية تجارية, قوانين الصناعة

وتوفير التصنيفات , ونشر, ومراجعة, مراقبة, وتشمل تلك الرقابة. تشجيع تأسيس سلطة رقابية مستقلة

وكيف , وكذلك المعلومات بشأن شكاوى المستهلك, سة التمويلالسنوية للممارسات العمل الجيد الخاصة بمؤس

, وقد ترغب الحكومة في تأسيس وكالة حماية للمستهلك مستقلة عن صناعة خدمات التمويل. تم التعامل معها

 .وتعوضه, وحمايته, والتي سوف تقوي ثقافة المستهلك, داخل سياق الهيئة الرقابية التمويلية أو مرتبطة بها
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لأنها قد تساعد على عمل , وحمايته في القطاع التمويلي ذات أهمية, يارات مستوى ثقافة المستهلكوتعد اخت

أو العمل على , وقد تؤدي بالهيئات إلى تجاهل الممارسات المضرة, أو تضعف منها, الأسواق بشكل أفضل

لسياسات الفعالة الشفافية في وتتطلب ا. أو تضعفها, كما يمكنها أن تبني ثقة المستهلك في نظام التمويل, محوها

وعند . وتوفر للمستهلكين المعلومات والفهم اللازم لتحمل مسئولية قراراتهم, العلاقة بين المشتري و البائع

 . يجب دعمها بتطبيق موثوق وعادل, قطع وعود بالمعاملة العادلة للمستهلكين

 )٦(المجموعة الاختيارية رقم 

 أنواعها؟وما هي , ما عدد مؤسسات التمويل

أنها توصل الخدمة للغير , وهما, يعتمد اختلاف أنواع مؤسسات التمويل الأصغر على اعتبارين هامين

ويسهم التنوع في مؤسسات التمويل في المنافسة المتعلقة بالخدمة . كما تعطي البدائل للعملاء, منضمين لبنوك

يمكن لتنوع مؤسسات التمويل أن , ة إلى ذلكوبالإضاف. وتزيد من تنوع وجودة المنتجات المتوفرة, والتسعير

 تقوية مرونة قطاع إستراتيجيةوهي بالفعل جزءا من , تمثل ملطف للصدمات ضد قابلية تطاير أسواق التمويل

 . وذلك يرجع إلى وسائلها العلاجية المختلفة والمخاطر, التمويل

,  يتطلب قطاع التمويل مراقبة رسميةوحيث. وبعض مؤسسات التمويل أقل نجاحا من غيرها في أي بيئة دولة

فبأي , وإذا كان ذلك واجبا, يتم التساؤل بشأن ما إذا كان يجب أن يكون هناك حدودا على تنوع المؤسسات

وقد يرغب صانعي , تستغل بعض الأشكال المؤسسية المساعدات الحكومية, وبالإضافة إلى ذلك. طبيعة

. وبذلك لا تجعل تلك المؤسسة قابلة للنمو مرة بعد الآن,  مكان آخرالسياسة بإعادة توزيع موارد الميزانية في

يجب على صانعي السياسة الأخذ في الاعتبار سواء تضييق أو توسيع أنواع مقدمي خدمة التمويل في , ولذلك

ل كما يحتاجوا أيضا إلى تحديد ما هي المتطلبات اللازمة فيما يتعلق بحجم الأنشطة المسموح بها لك. أسواقهم

 . نوع من المؤسسات

 ,يمكن لصانعي السياسة اختيار

أو توسيع المؤسسات السليمة التي يمكنها أن تضيف , ضمان عدم وجود عوائق لدخول مؤسسات جديدة

 ويتطلب هذا الاختيار من الهيئات أن تكون متفتحة لفكرة أنواع .خدمات تمويلية لنطاق أكبر من السكان

وعلاقات الوساطة , كما تشجع على الانفتاح في الاستراتيجيات المبتكرة. وقجديدة من المقدمين يدخلون الس

يتطلب ذلك من صانعي السياسة اختبار الحد الأدنى من متطلبات , وعلاوة على ذلك. بين المقدمين الموجودين

ريفية الصغيرة توسيع البنوك ال, ومن أمثلة هذا الاختيار. وقيود التوسيع الفرعي للمقدمين, الملكية ورأس المال

, والسماح لمؤسسات التمويل الأصغر بتوفير خدمات التجزئة للعملاء الفقراء, لزيادة التوصل في المجتمعات

وتعد تقييم القدرة الإشرافية الحالية ضروريا عن توسيع عدد . حيث يعملوا كوكلاء للمؤسسات التجارية الكبرى

 ".طيع الإشراف عليهلا تنظم ما لا تست"باتباع مبدأ , ونوع المؤسسات

لا يتحلى نموذج مؤسسي واحد بالمرونة اللازمة للاستجابة مع . تصميم أشكالا قانونية جديدة لزيادة الانتشار

, والهياكل, وتطلب الحاجة إلى مجموعة متنوعة من المؤسسات. أنماط السوق المختلفة في مختلف المواقع

, على سبيل المثال(والقانونية الموجودة , والرقابية, يةوالأساليب فحص صانعي السياسة أطر العمل السياس

والهياكل القانونية لتحويل المنظمات غير , ومنظمات الإقراض فقط, والبنوك الريفية, الخاصة بالشركات
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, لتحديد سواء كان تنوع المنظمات المرخصة من القانون يخدم السوق) الحكومية إلى مؤسسات تمويل رسمية

 . من عدمه

 لأسلوب تشريعي لتمكين مؤسسات التمويل بالتجزئة من إستراتيجيةبمثابة " الدرجات"الرقابة وترخيص وتعد 

ويمكن أن تتراوح من منظمات إقراض , ويمكن تحديد الفئات المؤسسية في التشريع. تغيير هيكلها الرسمي

حتى البنوك ,  بالإقراضبحيث يكون التسجيل ورفع التقارير هما المتطلبات الوحيدة للسماح, أصغر صغيرة

وعندئذ يتم وضع المقاييس الرقابية . الرسمية التي تعرض خدمات تمويل أصغر والتي يحكمها القانون البنكي

وتحدد الرقابة . لكل درجة للتوافق مع درجة المخاطرة التي يتسبب فيها نطاق المنتجات المعروضة

وقاعدة عملائها التي ,  وخدماتها التي توفرهاوالترخيص بالدرجات المنظمات على حسب طبيعة منتجاتها

وتؤكد على الرقابة , والتي تسمح بالتنوع, وقد اختار صانعي السياسة أطر عمل رقابية مدرجة. تسعى إليها

ويمكن لأطر عمل الترخيص والرقابة المدرجة أن تستفيد من الأشكال . غير الوقائية للعمليات الصغيرة

, على سبيل المثال, أو تخلق أنواعا جديدة, والشركات, المنظمات غير الحكوميةو, مثل الجمعيات, المؤسسية

 . والبنوك المتخصصة, والبنوك الريفية, مؤسسات التمويل الأصغر

عن طريق طلب , قدمت العديد من الدول متطلبات لتقوية القطاع التمويلي. تقوية عدد أو نوع المؤسسات

أو الحصول على تراخيص أو تصاريح إذا , بنكية مختصة مرخصةجعل المنظمات غير الحكومية مؤسسات 

, وإصلاحها, اختارت الهيئات البنكية إغلاق البنوك, وفي الدول الأخرى. سعت إلى أهداف أخرى من الأعمال

هو إمكانية استغلال , ومن مزايا التقوية. أو خصخصة تلك البنوك التي تعتمد على ميزانيات الحكومة

قد يتم التوافق أكثر , وبالإضافة إلى ذلك. من ناحية النطاق والمقياس,  للاقتصاد بشكل أفضلالمؤسسات الأكبر

أنه إذا تم إلغاء اختيار قانوني , ومن العيوب. السعة الإشرافية, بين عدد المؤسسات التي تحتاج إلى الإشراف

 المنافسة والتكاثر بصورة قد تقل, أو إذا تم إغلاق بنك دون دخول آخرين إلى السوق, دون وضع بديل له

 . فعلية

اختار بعض صانعي , بشأن تكاثر المنظمات غير الحكومية التي توفر خدمات تمويلية, وعلى سبيل المثال

وهذا . دون وضع بدائل لها, السياسة أن يحدوا من الأشكال القانونية التي يمكن لتلك المؤسسات استخدامها

إلا إذا كانت المنظمات الأخرى مستعدة وقادرة على دخول السوق , يؤدي بوجه عام إلى الحد من الوصول

ولقد اختارت دول أخرى أن تؤسس أطر عمل رقابية وقانونية جديدة حيث تسمح بأشكال . وسد الفجوة

أو شركات , وتشكل بعض تلك الأطر عمليات المنظمات غير الحكومية كالبنوك المتخصصة. مؤسسية جديدة

وتعتمد المتطلبات الرأسمالية على , خدمات والمنتجات مقتصرا على مستوى الرخصةويعد نطاق ال. التمويل

 . أو تم اعتبارها, وسواء تم عرض أخذ الودائع, حجم التشغيل

من العناصر , ومدى رغبة صانعي السياسة في مراجعته وتغييره, ويعد تأسيس إطار عمل قانوني ورقابي

. أو تقوية الأنواع المسموح بها من مؤسسات التمويل, أو تحويل, يعالأولى المأخوذة في الاعتبار سواء لتوس

ويضاف لذلك تعليقات حول . وأنواع المنظمات الموجودة, ويتم تنقية أي وجهة نظر عن طريق السياق القومي

وإن لم , هل تعد سعة التجزئة ملائمة؟. كيفية خدمة المؤسسات وأطر العمل للفقراء وذوي الدخول المنخفضة

فهل يساعد , وإذا كان مازال هناك سعة غير ملائمة, فهل تسهل علمية الترخيص دخولا جديدا؟,  كذلكتكن

 . الدخول الأجنبي على وجود المهارات اللازمة والسعة المؤسسية؟
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أو إثبات إرهاق الهيئات , هل يعزز التنوع في الشكل التنظيمي من وصول خدمات التمويل للفقراء بشكل أكبر

فمن غير الواقعي توقع قدرة صيغة قانونية واحدة , ومن ناحية. والإجابة مختلفة في كل دولة.  بها؟الإشرافية

, أن تخدم الفقراء وذوي الدخول المنخفضة بالعديد من المنتجات والخدمات التي يطلبوها لحماية أصولهم

كتلك المنظمات , طر وتكاليفيحمل إيجاد صيغ جديدة من المنظمات مخا, ومن الناحية الأخرى. وإيجاد الثراء

وذلك لأن البيئة , من الضروري طرح هذا السؤال على صناع السياسة, ومع ذلك. التي تفتقر إلى الأداء الجيد

وتعد المراجعة . ولذلك قد تتغير الإجابة على السؤال على مر الوقت, الاقتصادية والسياسية تخضع للتغيير

في سياق السؤال عن كيفية خدمة السوق لوظائفه , سية المتعددة وأدائهاوالحوار بشأن الأشكال المؤس, الدورية

جزءا لا يتجزأ من الجهود المبذولة لزيادة حصول الفقراء على خدمات تمويلية بشكل , الاجتماعية والاقتصادية

 . آمن وثابت

 )٧(مجموعة الاختيارات رقم 

 كيف يتم تنظيم الحكومات لتعزيز الشمول التمويلي؟

للحكومات دورا هاما في بناء قطاعات , ختار أصحاب المصالح القومية أسلوب تداخلي أقل أو أكثرسواء ا

حتى في تلك الحالات التي تطورت فيها مؤسسات التمويل الأصغر بنجاح , ويعد هذا صحيحا. تمويلية شاملة

الزيادة في تعبئة تتغير , وبنضوج العديد من مؤسسات التمويل الأصغر. دون التدخل الحكومي المتزايد

, وكذلك في التوجيه الأساسي للتمويل الأصغر في أسواق التمويل العالمية والمحلية, المدخرات بشكل سريع

 .أصحاب المصالح القومية الآخرين في هذا القطاع, والأدوار المتناظرة للحكومات, والأجندة السياسية

ويمكن تنظيمها بشكل أكبر أو أقل فعالية للتأكد من . وتؤثر الحكومات على تطوير قطاع التمويل بطرق بارزة

وتتشكل الحكومة من مجموعة متنوعة من الوزارات . وكافية, وفعالة, وأفعالهم متماسكة, وسياستهم, أدوارهم

 .ورفع قطاعات التمويل الشاملة بشكل أفضل؟, وتقوية, وكيف يجب تنظيم جهودهم المبذولة لتمكين. والهيئات

 ,سياسة أن يختاروايمكن لصانعي ال

حيث تركز السياسات المختلفة , ويعد هذا هو الترتيب الخاطئ. ترتيب برامج عديدة في الوزارات المختلفة

على سبيل , ويشمل ذلك. كجزء من تفويضهم القطاعي, على أن الحكومة سوف تقدم مبادرات تمويلية مستقلة

وبينما يترك هذا الأسلوب من . والتنمية المدنية, لإسكانوا, والخدمات الاجتماعية, والصناعة, الزراعة, المثال

تصبح النظرة التمويلية غير , اللامركزية مساحة لأنصار كل برنامج أن يمارسوا ضغوطا من أجل الموارد

ويمكن للتنسيق أن . والأساليب والتفويضات, مع تداخل قاعدة العملاء, منظمة مع مؤسسات التمويل المختلفة

 . ولا ينصح أيضا بتشتيت الوظائف الإشرافية. د ينتج عن ذلك سياسة مجزئةوق, يكون صعبا
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وسوف تركز هذه . تجميع جميع المبادرات التمويلية الشمولية تحت هيئة تابعة لوزارة واحدة أو مكتب

وتسمح هذه . ويعد ذلك ممارسة معروفة. ورفع مستوى الفقر, الوزارة أو المكتب على التنمية الاقتصادية

. مع تمكين تقوية البرامج المختلفة, لإدخاله في الحكومة, طريقة بالدفاع السياسي المركز لشمولية التمويلال

كقطاع تمويلي , وبرامج التمويل ذات الصلة, أن تلك الطريقة تتجه إلى عزل التمويل الأصغر, ومن العيوب

. الاختلاف مع قطاع التمويل للآخرينوذلك ب, غير متكافئ ومنفصل بالنسبة للفقراء وذوي الدخول المنخفضة

 . وقد يلغي ذلك التفكير الخلاق والمبدع

تحدد المسئوليات لتنفيذ السياسة من قبل الوزارة أو المكتب ,  تنمية شاملة لقطاع التمويلإستراتيجيةتطوير 

, راضوالإق, مثل التمويل, وينظر هذا الاختيار للتمويل الأصغر. المسئول عن تنمية قطاع التمويل

ويعتمد على فكرة أنه لا يوجد حالة قوية لمؤسسات تمويل معينة . كجزء من الأنشطة البنكية, والمدخرات

ويجادل هذا الاختيار من أجل تقوية الترابط في تنمية . بسبب فقر عملائها, لاستبعادها من الاتجاه الأساسي

. والهيئات الإشرافية والرقابية, اسبة لوزارة الماليةمع الأدوار المن, وخلق بيئة سياسية قادرة, السياسة التمويلية

 . رفع مستوى الفقر, وتعاني من عيب الاستخفاف بأمور معينة متعلقة بالتمويل الأصغر

مع المنطق السياسي في , ويتطلب الانتقاء من تلك الاختيارات اتحاد منطق السياسة الثابتة والإدارية من ناحية

تغطيتها ) متعلقة بمن يقوم بالإدارة(ويحدد كيفية إدارة تحليل قطاع التمويل . رىكل دولة معينة من ناحية أخ

 . ومن يشارك فيها, وكيفية صياغتها, فيما يتعلق بالقضايا

ومن الضروري مشاركة نطاق واسع من أصحاب المصالح والممارسين في مناقشات التنمية السياسية على 

ولا تعمل . ولآرائهم حول ما يفيد وما لا يفيد, مكن أن يوفروهاوذلك للمعلومات التي ي, المستوى القومي

, وإنما أيضا تضمن سياسة أفضل, أصحاب المصالح على تعزيز التفاهم فقط" شراء"و, المشاركة الفعالة

والذي , ويساعد تدخل أصحاب المصالح المختلفة على زيادة وعي صانعي السياسة. ومراقبة أفضل لتنفيذها

وبالأخص إذا كان , فهمين أكثر لأهمية التمويل الشامل لتحقيق أهدافا سياسية وتنموية أكبرسوف يجعلهم مت

ولا يعد الإجماع عبارة . والتوصل للأشخاص غير الحاصلين على الخدمة, يمكن التأكيد على قيمة الانتشار

 . فارغة

فهو , ك مهما لتحسين العملية السياسيةفبينما يعد ذل. يعد زيادة التحليل السياسي للتمويل الشامل سلاحا ذو حدين

فضلا عن تنمية , قد يغري القادة السياسيين باتخاذ قرارات سياسية بسبب الميزة السياسية قصيرة الأجل

 . التمويل الشامل طويلة الأجل

بدلا , وعلى استعداد للاستجابة للأولويات القومية, يجب أن يكون المتبرعين راغبين في الاستماع, وفي النهاية

بشأن التعهد بسياسات مساعدات , ويوجد الكثير من النشاط في مجتمع المتبرعين. من دفع جداول أعمالهم

, وقد كان التمويل الأصغر هو التركيز الخاص للجهود المبذولة لاختبار ممارسات المتبرعين. تعاونية أفضل

يكون لتنسيق , ولكن في النهاية, لعمل التبرعيويمكن للقيادة العالمية أن تسهم في تركيز ا. وجعلها أكثر ترابطا

ويعد المطلب واضحا لكل دولة نامية ا، تبني . المتبرعين فعالية أكثر عند قيادته عن طريق الدول النامية ذاتها

ومن ثم الدخول في آليات مشتركة قابلة للتفسير مع ,  لبناء التمويل الشاملإستراتيجيةالإجماع في الرأي بشأن 

 . وذلك لمراقبة تنفيذها المترابط بشكل فعال, ستراتيجيةن الراغبين في دعم تلك الإالمتبرعي
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 الخاتمة

فلا تحتاج الدول النامية تصميم استراتيجيات مناسبة لزيادة حصول كافة فئات السكان على , في الخاتمة

ت إلى سياسات وتطبيقات وإنما يجب أن يكونوا قادرين على تحويل تلك الاستراتيجيا, الخدمات التمويلية فقط

ويشمل هذا التجميع . ويتطلب هذا أيضا من الحكومات أن تحدد أفضل الطرق لتنظيمها للتنفيذ الفعلي. فعالة

وضمان الانتباه السياسي الملائم , والأنشطة داخل الإدارة الحكومية, الفعال لبرامج الحصول على التمويل

والتعاون الفعال من , لك التعاون مع التام لمؤسسات التمويلكما يستلزم ذ. وتركيزه على شمولية التمويل

 .  شركاء التنمية على المدى البعيد
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 الفصل الثامن

 الحــــوار كبـــادرة للعمــل

عام (تدرك أهمية زيادة خدمات الائتمان الأصغر والتمويل الأصغر واعتبار هذا العام .. إن الجمعية العامة

مهدا لإيجاد سبل لتعزيز أثر التنمية والاستدامة من خلال مشاركة الآخرين في طريقا م) الائتمان الأصغر

 ."أفضل الممارسات والدروس المستفادة من هذه التجربة

 ٢٠٠٣ ديسمبر ٢٣، الذي تم تبنيه في ٥٨/١١١القرار 

ستوى الدولـة   إن هذا الكتاب الأزرق، كما تم التأكيد عليه من البداية، يهدف إلى مساعدة ذوي العلاقة على م                

في الانضمام إلى مناقشة جماعية تؤدي إلى خلق استراتيجيات جديدة أو استراتيجيات أقوى تساعد على إقامة                

قطاعات مالية شاملة للتنمية، وفي كل دولة ينبغي على ذوي العلاقة الرئيسيين أن يكون لديهم رؤية مشـتركة                  

ة للاهتمام، وهي دمج التمويل الأصغر في القطاع المالي         عن التمويل الشامل، وهذا يعني تناول المحاور الثلاث       

الأكبر واحترام الطبيعة المميزة له وكذلك التركيز على الوفاء باحتياجات الفقراء ومحدودي الدخل من العملاء               

 الشمولية المالية جزءا لا يتجزأ مـن خطـة تنميـة    إستراتيجيةفوق كل ما ذُكر، وفي الحقيقة ينبغي أن تكون    

 سـتراتيجية بالإع المالي بالدولة لدعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهدف الحد من الفقر كما هو وارد                القطا

 .القومية للحد من الفقر

إن القاعدة الأعرض من ذوي العلاقة، إلى جانب الأدوار الهامة التي تضـطلع بهـا الحكومـة والسـلطات                   

 قومية والشروع في تنفيـذها،      إستراتيجيةالمشتركة وتطوير   التنظيمية، يمكن أن تسهم في صياغة هذه الرؤية         

إن صياغة الاستراتيجيات بهدف إقامة قطاع مالي شامل وتنفيذ تلك الاستراتيجيات هي الفرصة للمضي قـدما                

إن .  في التلاحم الذي غالبا ما يكون غائبا في العمليات الناشئة من المبادرات الجماعية المستقلة

تي يدعمها العمل البحثي في الإطار القومي تساعد على صياغة سياسات وثيقة الصلة تناسب              الاستراتيجيات ال 

 .وضع تنمية القطاع المالي في الدولة وتعزيز شموليته

 التمهيد للحوار على المستوى الوطني 

كبير مـن   إن موضوع الذي تناولناه في الفصول السابقة من الكتاب، والذي يقوم على التجربة الدولية في عدد                 

الدول والكيانات المؤسسية، يمكن أن يساعد ذوي العلاقة على بناء مفهومهم الخاص فيما هو مطلـوب لبنـاء                  

قطاع مالي شامل، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الموضوع ليس إلا مقدمة للمناقشات بين مختلف الأطياف من                  

 ذوي العلاقة، 
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تبعة لإقامة قطاعات مالية شاملة يمكن صياغتها وفقا للعناصـر          وفيما يتعلق بالإطار القومي فإن العمليات الم      

 :التالية

 التقييم

, يعد تقييم الوضع الحالي لتنمية القطاع التمويلي. تحديد وضع تنمية القطاع التمويلي والوصول إليه •
ل والوضع الحالي للوصو, درجة الشمولية, ويشمل ذلك. نقطة البداية للنقاش, وطبيعية أسواق التمويل

كما يجب أن تشمل تقييم خبير لدرجة التحفيز الخاصة بإطار العمل . إلى خدمات التمويل واستخدامها
ويعد فهم طبيعة ومدى الحاجة إلى . وأداء المؤسسات, وقوة أسواق التمويل, الرقابي والقانوني

كن من اعتبار جزءا أساسيا للمعلومات التي تم, منتجات التمويل بين الفقراء وذوي الدخول المنخفضة
وقد يقترح ذلك أيضا نوع المنظمة التي تستطيع أن . أي المنتجات والخدمات التي قد يطلبها السوق

وكما لاحظت منظمة عمل دولية أثناء مشاورات الكتاب . توفر المنتجات والخدمات بشكل أفضل
لتجنب مخاطرة , يجب أن تعتمد وقفة السياسة في صالح الفقراء على معرفة وفهم القطاع: "الأزرق

 ".تقديم الحكومة لمعايير تؤذي أكثر من كونها تساعد على تنمية التمويل الأصغر

من الخطوات , يعد الحصول على فهم واضح للقيود والفرص لإدراك تلك الرؤية. تحليل القيود •
 وما هي التغييرات, وما هي القيود؟. وأين هي المعوقات؟.  قوميةإستراتيجيةالأساسية لتشكيل 

وقد يوجد . والتوجيهات, واللوائح, والتشريع, وقد توجد تلك القيود على مستوى السياسة. الضرورية؟
قد تعوق حدود القدرة , وعلاوة على ذلك. والتكنولوجيا, والاتصالات, أيضا قيود البنية التحتية

ن طريق تنمية ويمكن تشكيل تلك النواحي ع. البشرية والمؤسسية تنمية القطاع التمويلي بشكل خطير
وقدرة , والتنمية البشرية والمؤسسية العامة في الدولة, وبنيته التحتية, الاتجاه الأساسي لقطاع التمويل

 . العملاء على المطالبة بخدمات التمويل

, قد يعد هذا التعاون وسيلة مهمة لفرض السعة التحليلية. التعاون مع الشركاء الخارجيين •
. والممارسة الصحيحة, في مواجهة الآراء والخبرات الدولية, تباريةوالاختيارات السياسية الاخ

أدوات للتوصل , البنك الدولي, وأصبحت برامج تقييم قطاع التمويل الخاصة بصندوق النقد الدولي
قد يرغب أصحاب المصالح القومية إلى , وبالإضافة إلى ذلك. للقطاع التمويلي" التطوير"إلى أبعاد 

والاستنتاجات التي وضعتها شبكات العمل والمؤسسات الدولية , والتوجيهات, مراجعة التوصيات
انظر الصندوق رقم (ويوجد عددا من المراجع الأساسية لأفضل الممارسات الدولية . المختلفة

)٨/١.( 

بناء , تسمح هذه التعبئة بالعمل التحليلي الإضافي. تعبئة الدعم التمويلي والتقني من شركاء التنمية •
ومع . وتساعد على توفير التمويل للبنية التحتية والمؤسسات, كما يمكن أن تقدم الابتكارات. ةالقدر
 . لا يمكن أن تحل محل رؤية والتزام السلطات القومية, ذلك

  مشتركةإستراتيجيةو, وسياسة, بناء رؤية

 ويجب أن يشمل .ورعاية أحقيتهم في الحوار, والنطاق الواسع لأصحاب المصالح, تعبئة صناع السياسة
 , والأعضاء البارزين في البرلمان, والمشرفين, والمراقبين ,وكبار مسئولي الحكومة, الوزراء, الحوار القومي
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 ٨/١الإطار رقم  

 دولية الجيدة للحصول على التمويلالمستندات الأساسية الخاصة بالممارسات ال

 ).٢٠٠٤, لمساعدة الفقراءالمجموعة الاستشارية (المبادئ الأساسية للتمويل الأصغر 

 ٣١وقد صدق عليهم . قامت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء بتطوير إحدى عشر مبدأ للتمويل الأصغر
 ١٠هم أيضا مجموعة القادة الثمانية لقمة مجموعة الثمانية في توقد اعتمد, عضوا من المتبرعين في المجموعة

 .html.keyprinciples/org.cgap.www :ومات على موقعويتوفر المزيد من المعل. ٢٠٠٤يونيو عام 

المجموعة الاستشارية (توجيهات المتبرعين للممارسة الجيدة للتمويل الأصغر : بناء أنظمة تمويلية شاملة
 ).٢٠٠٤, لمساعدة الفقراء

جيدة للتمويل الأصغر التوجيه العملية لفريق عمل المتبرع حول أفضل توفر توجيهات المتبرع للممارسة ال
, ومن خلال عملية مشاركة على أوسع نطاق. التفاعلات مع العاملين المختلفين في التمويل الأصغر ودعمهم

,  منظمات اجتماعية مدنية أخرى وأفراد١٠و,  عضو متبرع في المجموعة الاستشارية٢٠وتشمل تعليقات من 
وتتوافر المزيد من المعلومات . لمؤلفون إلى التوازن بين جميع الآراء بشأن تحديث توجيهات المتبرعسعى ا
 .www.cgap.org/docs/donorguidelines.pdfعلى 

 ).٢٠٠٤, المصرف الدولي النسائي(بناء أنظمة مالية أهلية تعمل للأغلبية 

عيدين مجموعة الخبراء النسائية والتمويلية اجتمع المصرف الدولي النسائي مرة أخري م, ٢٠٠٥في إبريل 
وكانت النتيجة بناء . بالاشتراك مع أعضاء المجموعة الاستشارية للعام الدولي للإقراض الأصغر, ١٩٩٤عام 

, وهي وثيقة بالإجماع تتعامل مع الإنجازات الأساسية للعشرة أعوام الأخيرة, أنظمة مالية أهلية تعمل للأغلبية
والتي تعمل , كما تضع الحاجة إلى بناء أنظمة تمويلية على مستوى الدولة. ة أعوام المقبلةوالتحديات للعشر

والأدوار الأساسية التي يجب أن تنفذ , والأعمال الأساسية اللازمة لبناء السعة بالتجزئة, للأغلبية من الفقراء
لأحداث الأساسية للثلاثة أعوام وا, والنظرة المشتركة للمجموعة للعشرة أعوام القادمة, على مستوى العالم

 : وتتوافر المزيد من المعلومات على. القادمة
pdf.Expert_Group_Booklet/PDF/English/org.swwb.www. 

 ).٢٠٠٤, مؤسسة بنوك الادخار العالمية(التوصل لقرار تمويلي 

يدعوا أعضاء بنوك الادخار العالمية صناع السياسة إلى تسهيل التوصـل إلـى             , في توصلهم لقرار تمويلي   و
وتقليـل  , وأثرها على النمو الاقتصادي   , التمويل من خلال الاعتراف بأهمية الحصول على للخدمات التمويلية        

غير "وتحليل المعلومات حول    ويشجع القرار على دعم جمع      . ومجموعة متجاوبة من السياسات   , مستوى الفقر 
. وتوسيع وتعديل الترتيبـات المؤسسـية     , وتقوية المؤسسات الحكومية  , وبناء ثقافة تمويلية  , "المنضمين للبنوك 

 .com.banks-savings.wwwتتوافر المزيد من المعلومات على 

 

ونطاق , والجمعيات المهنية الأخرى, وشبكات عمل التمويل الأصغر, لقادةوا, والجمعيات الحكومية المحلية
والخبراء الأكاديميين , القطاع الخاص والعام للمؤسسات التمويل التي تسعى لتوفير خدمات تمويلية شاملة

, ية التمويليةوالمؤسسات التي توفر خدمات البنية التحت, والمستقلين المعنيين بالبحث التمويلي والثقافة التمويلية
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يجب , وأخيرا. وممثلو المؤسسات المتحدثين باسم المشروعات الصغيرة والأسر المستخدمة للخدمات التمويلية
وكل تلك المجموعات لديها منظور وخبرة مختلفة . والوكالات المانحة, أن تتضمن مؤسسات التمويل الدولية

ة حوار تدعمه الحقائق والمعرفة حول القطاع والتي سوف تمكن من إقام, حول تلك المواضيع المطروحة
 . التمويلي

والشمولية حول وضع القطاع , والتنوع,  ويجب أن تتسم تلك الرؤية بالتنافسية.بناء رؤية مشتركة •
أن , على المستوى الوطني, ويجب على أصحاب المصالح. التمويلي خلال عشرة أعوام وما بعدها

 .المقارنة مع وضعه اليوميحددوا شكل القطاع المالي للدولة ب

 الوطنية على أساس تقييم ستراتيجيةالإ يجب بناء .تحليل الاختيارات السياسية والتكوين السياسي •
ويجب أن . والتي يتم وضعها خصيصا لسياق وطني معين, وتحليل للاختيارات السياسية, واضح

تبار الدور المناسب الواجب واع, وأفضل الممارسات, تعتمد تلك الاختيارات على الخبرة العالمية
ووضع أطر ,  الأعمال اللازمة لحل القضايا السياسيةستراتيجيةالإكما يجب أن تضع . على الدولة

 . كما تضع السياسات الفعالة في مكانها, عمل سياسية مناسبة

في  تتغير الاختيارات السياسية على مدار الوقت .الاعتراف بتنوع الاختيارات السياسية بين الدول •
, أو الظروف المتغيرة, وقد يكون ذلك بسبب الاختلاف في درجات تطوير القطاع التمويلي. الدولة

, وفي بعض الأوضاع التي تتسم بالقطاعات المالية الأقل تطورا. أو الأهداف السياسية, والحكومات
 من المبكر قد يكون, وفي تلك الحالات. تبدأ القضايا المطروحة للنقاش باعتبارات سياسية واسعة

قد تركز السياسة بصورة أسرع على , وفي حالات الدول الأخرى. مناقشة لوائح وتشريعات معينة
 . المقاييس المفصلة

 التنفيذ

والمساحة السياسية , والمهارات, والطاقة,  الالتزامتتطلب الحكوما. التنفيذ والمراجعة المستمرة •
كما تتطلب مراقبة أصحاب , وليس شهور, ار أعوامويحدث التغيير السياسي على مد. لتنفيذ السياسة

والعمليات التي تتبع , تعد الآليات, ولذلك. المصالح للإنجازات والتصحيحات مع تقدم العملية السياسية
ويتطلب . والتقييم لخطط التنفيذ الوطنية هامة جدا لنجاحها طويل الأجل, والمراقبة, المراجعة الدورية

وتشمل البيئة الرقابية , وتطوير بيئة سياسية,  الرئيسيةستراتيجيةالإ النواحي التنفيذ الاستثمارات في
ومقدمي خدمات تمويلية , وتتضمن تطوير البنية التحتية التمويلية, القطاع" تحديد مهنة", والقانونية

 . قوية

 الاعتبارات الهامة للتقدم

يمكن للحوارات بين أصحاب المصالح و.  وطنية فعالة بفردهإستراتيجيةلا يمكن لطرف واحد أن يطور 
والنطاق الكامل لمؤسسات , والهيئات الرقابية والإشرافية, والبنك المركزي, والذين يشملوا الحكومة, المتعددين

والقطاع الخاص أن , والمستثمرين, والمتبرعين, والمجتمع المدني, الخبراء الأكاديميين, والجمعيات, التمويل
ولا يمكن التغاضي عن أهمية بعد أصحاب المصالح .  الوطنيةستراتيجيةوتنمية الإ, وديسهلوا عملية فهم القي

, فلا يحدث التغيير السياسي عند وجود كتلة هامة من المؤسسات والمصالح لها نفس الاهتمامات, المختلفين
.  المصالحويجب أن تتغاضى قيمة العمل المتفق عليه اعتبارات التنافس بين أصحاب. ومستعدة للعمل معا

يعد تنمية القطاع التمويلي عملية محلية لها أحقية : " وكما يصفها مشترك في اجتماع الكتاب الأزرق العالمي
 ". وقدرة محلية

. وهذا يتعلق بتنمية القطاع التمويلي. يجب أن تتركز جهود وزراء المالية والبنوك المركزية, وفي الوقت نفسه
وهناك حاجة إلى التدخل الواسع . على مستويات عالية من الأمور الضروريةالبطولة , وتعد القيادة الوطنية
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تعترف , ولذلك. ومشرفي البنوك, والبنوك المركزية, والأحقية على المستوى التقني والسياسي لوزراء المالية
ها بعد ثم يتم مراجعتها أو حتى رفض, وتقبل تأسيس جدول أعمال سياسي أولا, العملية بأكثر من منظور تقني

وتوفر السنغال . ويوجد دائما الحاجة إلى إقامة منتديات للمناقشة والتفاعل, ويجب تدخل العديد من الأفراد. ذلك
على المستوى الوطني , والتي وقعت أحداثها على مدار شهورا عديدة, نموذجا للعملية الاستشارية العميقة

 ). ٨/٢انظر الصندوق رقم (صغر   للتمويل الأإستراتيجيةمما أدى إلى تبني , والإقليمي

ولاتباع المؤشرات , سوف يتحتم الحصول على صورة شاملة للتضمن التمويلي, وكمساندة لتلك العملية
التي تتطلب مسحا , ولم تقم غالبية الدول بجمع هذا النوع من البيانات. الإحصائية للتغييرات على مدار الوقت

وكجزء من . مله تجميع البيانات لتجميع مؤشرات إحصائية مختارةويك, مكلفا وثابتا للأسر للجرد الأولي
قدم البنك الدولي العديد من الجهود للمساعدة في تطوير , الأنشطة الخاصة بالعام الدولي للإقراض الأصغر

كما عرض مجموعة من المفاهيم الأساسية التي , )ب٢٠٠٥, البنك الدولي(إطار عمل لتجميع تلك البيانات 
 ). أ٢٠٠٥, البنك الدولي(حاول قياسها الأسر المستخدمة لخدمات التمويل يجب أن ت

قد تم البدء في , أنه في حالات عديدة, وقد أظهر العمل الأخير للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء
د قيمة تزي, وبينما هذا الدعم ذات قيمة. وتطويرها وتمويلها من قبل المتبرعين, استراتيجيات الشمول التمويلي

وتشمل توجيهات المتبرع . دعم المتبرع عندما يكون على أساس الأولويات التي يحددها أصحاب المصالح
, ) أ٢٠٠٤, المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء(بشأن الممارسة الجيدة في التمويل الأصغر هذا المبدأ 

ويعد هذا بالفعل . لزيادة فعالية المتبرعين, ينهموالتنسيق ب, والتي تعتمد على التزام المتبرعين بالممارسة الجيدة
 . ولبناء قطاعات تمويلية خاصة, أساسا جيدا للشراكة الفعالة للتطوير بوجه عام

وسوف تزيد المراجعة الدورية للتقدم والتعديلات في . ويحتاج الحوار على كافة المستويات أن يظل مستمرا
كما ستساعد ,  وصحتهاستراتيجيةمن الثقة في استمرار ثبات الإ, سبة اعتمادا على الخبرات المكتستراتيجيةالإ

 . على تحقيق  الشمولية في القطاع التمويلي

 )٨/٢(رقم الإطار 

 بناء رؤية لقطاع تمويلي شامل: السنغال

 السياق

, ٢٠٠٣عام وبنهاية . كان القطاع التمويل الأصغر في السنغال في تزايد سريع, منذ بدايتها في بداية التسعينات
 ٤٢,٩٩وحقيبة مدخرات بمبلغ ,  بليون فرنك أفريقي٥٧,٨وحقيبة قروض بمبلغ ,  عميل٥١٠٨٨٣كان هناك 

, الاتحادات الأساسية( مؤسسة تمويل لا مركزية مفوضة ٦٠٠يوجد أكثر من , واليوم. بليون فرنك أفريقي
رتبطة الخاصة بمزاولة هذا وقعت على المواثيق الموالمؤسسات التي , ومجموعات الإقراض والادخار

بحيث , اتحادات الائتمان) ١,  المؤسسات في قطاع التمويل الأصغر السنغاليويوجد ثلاث أنواع من. )النشاط
مؤسسات القرض ) ٢, والتي تتعامل مع أعضائها فقط, تكون المدخرات شرطا مسبقا للحصول على القرض

 .لإقراضيا ذات المحتوى المنظمات غير الحكومية أو المشاريع) ٣و, المباشر
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على بالإشراف والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا , وحدة التمويل الأصغر لوزارة الاقتصاد والماليةكما تقوم  
 للخامس من ٠٣-٩٥القانون رقم " (قانون بارميك"وتعمل اتحادات الائتمان تحت ما يسمى . القطاع بأكمله

وتوقع أنواعا أخرى من ). ١٩٩٧ادي عشر من نوفمبر لعام  للح١١٠٦-٩٧وقراره رقم , ١٩٩٥يناير عام 
تم , ٢٠٠٣وفي عام . مؤسسات التمويل الأصغر اتفاقيات ذات إطار عمل قابل للتجديد كل خمس سنوات

, والتمويل الأصغر, وأصحاب المشاريع النسائية, تأسيس وزارة مسئولة عن المشاريع المتوسطة والصغيرة
 . بهدف تعزيز وتقوية القطاع

 نقاط الضعف والقوة

 :وتشمل ما يلي, لقطاع التمويل الأصغر السنغالي العديد من نقاط القوة

 .إدراك الحكومة بتشجيع إنشاء القطاع •

والذي يتم الإشراف عليه ومراقبته من قبل وزارة الاقتصاد , وجود إطار عمل رقابي وقانوني •
 .والبنك المركزي, والمالية

والتمويل الأصغر مسئولة , وأصحاب المشاريع النسائية, سطة والصغيرةتعد وزارة المشاريع المتو •
 .وترجمة الرؤية إلى برامج وخطط عمل, عن تقوية وتنمية القطاع

 ).PIMEC(وجود اتحاد قوي وفعال لمؤسسات التمويل الأصغر  •

 .  خطة العملإلى جانب, التزام المتبرع بدعم الأنشطة الرقابية والتنمية للمؤسسات الأساسية والرائدة •

 :وذلك كما يلي, يلاحظ بعض نقاط الضعف, وعلى الرغم من نقاط القوة

 .ووضعه في الاقتصاد القومي, الافتقار إلى رؤية مشتركة وواضحة بشأن التقدم المحتمل للقطاع •

 . والإجراءات الخاصة بتنفيذ عمليات التمويل الأصغر, ستراتيجيةضعف الاختيارات الإ •

على الرغم من النمو , وآليات المتابعة الخارجية والداخلية, والضبط, فية للمراقبةعدم الكفاءة الوظي •
 . الملحوظ للقطاع فيما يتعلق بالسمات الجغرافية وعمليات التمويل الأصغر

 .عدم ملائمة الإطار الرقابي للنموذج المؤسسي والتشغيلي لبعض مقدمي خدمة التمويل •

وإنتاج البيانات , ومعالجة, ق بالمهارات التقنية المطلوبة لتحصيلوبالأخص فيما يتعل, افتقار الحرفية •
 .ذات الصلة بالإشراف القطاعي والسيطرة الداخلية لمؤسسات التمويل الأصغر

 .الافتقار إلى الموارد المالية المناسبة لتقوية القطاع •

 أسلوب تنمية القطاع

لوب تنمية للقطاع المالي أكثر تفصيلا انخرط أصحاب المصالح في السنغال في أس, ٢٠٠٣منذ نوفمبر 
الحصول على قطاع ", وتشكل الرؤية كما يلي. ويعتمد على الرؤية المشتركة المترابطة الواضحة, وتعديلا

وتضمن تغطية مرضية , ومبتكرة ومتنوعة, ومدمجة في القطاع التمويلي, تمويل أصغر ثابت وقابل للتطبيق
, والمالية, والرقابية, عمل مناسب ومحفز من الناحية القانونيةوتعمل في نطاق إطار , لحاجة الدولة

 جديدة إستراتيجيةوقاموا بتطوير , وضع أصحاب المصالح سياسة, واعتمادا على تلك الرؤية". والمؤسسية
 . وخطة عمل
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لتسهيل وذلك , لجأ أصحاب المصالح والشركاء الدوليين إلى صندوق التنمية الرأسمالية التابع للأمم المتحدة 
وشملت . وتنظيم المداولة بين المتبرعين لتوفير التمويل,  القوميةستراتيجيةالإوقيادة عملية التصديق على 

 : العملية الخطوات التالية

 .تقييم الدولة لأصحاب المصالح المشاركين •

 .التصديق على نتائج التقييم من قبل أصحاب المصالح الأساسيين •

 . القومية والسياسةستراتيجيةتطوير الإ •

 .تصميم خطة العمل وميزانيتها •

 .الحوار بين أصحاب المصالح وتوزيع الأدوار •

 .تشريع القانون أو القرار لتنفيذ الوثيقة •

 :إستراتيجيةتم تحديد أربعة محاور , وبناء على الرؤية

 .تحسين إطار العمل الرقابي والقانوني •

وبالأخص في , والمناسبة, والمتنوعة, لمتزايدةالتقديم الثابت والقابل للتطبيق للمنتجات والخدمات ا •
 .المناطق التي لم يتم تغطيها بعد من قبل مؤسسات التمويل الأصغر المحترفة

ومؤسسات التمويل الأصغر لتمويل المشاريع المتوسطة , تقوية التعاون بين البنوك التجارية •
 .والصغيرة

 قومية للتمويل ستراتيجيةلإلتنفيذ الفعال والتنسيق وا, تأسيس إطار عمل مؤسسي لهيكل قطاعي فعال •
 .الأصغر

وقد تم تنظيم اجتماع لكافة أصحاب . ٢٠٠٥ القومية في عام ستراتيجيةالإوافقت حكومة السنغال على 
. وتنفيذ خطة العمل, وذلك لاستنتاج تفاصيل عن التمويل, ٢٠٠٥في إبريل عام , ويشمل المتبرعين, المصالح

ويشملوا المجموعة الاستشارية , بمساعدة المتبرعين,  مليون دولار أمريكي٤٠ي ومن المتوقع تعبئة حوال
وبنك , ووكالة التنمية الدولية السويدية, وصندوق التنمية الرأسمالية التابع للأمم المتحدة, لمساعدة الفقراء
جمعية الألمانية للتعاون وال, والصندوق الدولي للتنمية الزراعية, ومؤسسة التنمية الأفريقية, التنمية الألماني

والبنك المركزي لدول غرب , ووكالة التنمية الدولية الكندية, وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة, التقني
ووسائل تنفيذ ,  في دراستين لتحديد آليات التمويلالبدءتم , وبعد ختام وتوصيات اجتماع المتبرعين. أفريقيا

 . القوميةستراتيجيةالإ

 .صندوق التنمية الرأسمالية التابع للأمم المتحدة: المصدر

 .  فرنك أفريقي٥٢٠=  دولار أمريكي١* 
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 الخاتمة

تحتاج الدول النامية إلى تصميم استراتيجيات مناسبة لزيادة الحصول على الخدمات التمويلية من قبل كافة 
وهذا يعني أنه . وخطط تنفيذية, ة إلى معايير سياسية فعالإستراتيجيتهمكما يجب أن يحولوا . طبقات السكان

وتحديد أفضل الطرق لتنظيم , يجب على أصحاب المصالح المختلفة أن يعملوا معا لتصميم تلك الاستراتيجيات
ومنظمات , ومؤسسات التمويل, ويستلزم مثل هذا الجهد تعاون نطاق الحكومات. تنفيذهم لتلك الاستراتيجيات

كما يتطلب من كافة أصحاب المصالح أن يتأكدوا من . القطاع الخاصو, وشركاء التنمية, المجتمع المدني
 . تركيز الانتباه على شمولية التمويل على المدى البعيد بشكل ملائم

وسوف يثري القطاع . ونحن نؤمن أن العائد من التركيز على التضمين التمويلي في الدول النامية عاليا جدا
عن طريق زيادة , وأكثر شمولية, وأعمق,  التنمية الاقتصادية أوسعوسوف يجعل ذلك نطاق. التمويلي بأكمله

ويساعد النمو الاقتصادي الثابت والمشترك على دعم . الفرص الاقتصادية للفقراء وذوي الدخول المنخفضة
سوف تزيد التنمية الشمولية لقطاع التمويل من , وإنما قبل كل ذلك. والتقدم الاجتماعي, الاستقرار السياسي

وتقوي وتعزز من حياة الملايين من الأسر المستبعدة حاليا من الفرص , وتبني مصادر تمويلية, دخولال
 . ويعد هذا هو الهدف الأساسي لتلك المساعي. الاقتصادية
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